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.  من نقاط ضعف و أخطاء و نقوص کلّها من المقرّر  أنّ هذا التقریر لا یخلو إحیانا    ملا یخفی علیک 
 فیه من جهة الظاهر أو المحتوی. نقص یوجد  خطاء و أيّ  یبلّغونيرجو من إخواني و أعزائی أن فأ
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 المقدّمة
 مور أ تقدیم  لابدّ منالبحث،   يقبل الخوض ف

 بحث عنوان ال  في تحقیقالالأمر الأول: 

 لهذا البحث ثلاثة عناوین  الفقهیّةتب ک يیوجد ف

فیه عن  بحثوا  تبهم و  ک  يالقدماء ففقهائنا  ره بعض  کما ذ  وو ه  ؛المتاجرتاب  كول:  الأ 
 1. المقنعة و النهایة ي ما فک، محرّمةالتسابات کال 

  ي ف  ةظاهر   3التجارةلأنّ    ،ه غیر جامعمن جهة أنّ   2ن هذا العنوان موردٌ لعراض جمع آخرک ول
تمییز إجارة  ک  همافلا یشمل العنوان غیر   كذلک  تانکذا  إ و    ،و زیادة المال  ربحالالبیع و الشراء بقصد  

 .اولا  ، هذا و الصنائع  من العقود و الیقاعاتالحلال من الحرام و غیرها 

:  و   ما  شراء ضروریّات المعاش و  ک  البیع و الشراء إذا وقعا من دون قصد الربح،لا یشمل  ثانیا 
ها من دون أن یقصد  یشتریو هو    ، الألبسةطعمة و الأشربة و  من الأ   هعیش  ي ف  الشخص  یحتاج إلیه 

م جمیع المعاملات  ک مع أن الغرض من البحث هنا، بیان ح، فقط  اتلرفع الحاجیشتریها  بل الربح، 
 بنحو العموم.  ة منها و المحرّم ةلالواقعة علی الأعیان أو المنافع، و تمییز المحلّ 

اسب و الشهیدین في  ک خ الأعظم في المیو هو ما إختاره الش  ب؛ اسكتاب المكالثاني:  
، و من القدماء، سلّار في المراسم و إبن البرّاج في المهذّب، فهم بدّلوا المتاجر  كالدروس و المسال

ب یعمّ ما لا یشمله التجارة و المتاجر، من  ک اسب و الم  ک اسب و قالوا أنّ عنوان المک في العنوان بالم س 
 البیع و الشراء إذا لا یقصد منهما الربح و من غیرهما من العقود و الیقاعات و الصنائع. 

 

تب العلامة، و إیضاح الفوائد و غایة المراد و اللمعة و الروضة و جامع  کفي التحریر و القواعد و المختلف و غیرهما من    كذل کالمقرّر: و  .  1
 .تاب التجارة، و اختاره صاحب الجواهرکالمحقّق في الشرایع، حیث عبّر عنه بکالمقاصد و غیرها. و بعضهم 

 . 5، ص: 1اسب؛ جکإرشاد الطالب إلی التعلیق علی الملاحظ: . 2

. في المعاوضة بقصد الربح، و هي تستعمل في العرف غالبا   2سّب و المعاوضة  ک. في مطلق الت1مقرّر: التجارة تستعمل في ثلاثة معان:  . ال 3
البیع في بعض  . تستعمل في  3لمات المفسّرین في ذیل آیة التجارة.  کما یظهر من  کو    اةکتاب الز کو هي المقصودة من مال التجارة في  

 لمات. کال 
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لّ ما حصّله  کاسب و إن یصدق بمعناه اللغوي علی  ک بأنّ الم  1و قد ناقش فیه بعض المتأخرین 
ن المقصود منه في  ک النسان و ناله من الأشیاء أو الأعمال فیعمّ أیضا  مبادلة ضروریّات المعاش، ول

تبهم الفقهیة، هو معناه الصطلاحی و هو المبادلة بقصد الربح، فهو أیضا  لا  کعنوان البحث و في  
 یصدق علی مبادلة ضروریّات المعاش.

ما یؤخذ في معنی المتاجر و التجارة،  کسب الربح ــ  کو به عبارة أخری أن هذا القید ــ أي:  
، فلا یک یؤخذ في معنی الم  ون جامعا  لمحطّ البحث. ک اسب أیضا 

 »
ً
 أو منفعةً أو إنتفاعا

ً
 الثالث: »ما تحلّ علیه المعاملة عینا

ذا: ما  كفالعنوان الجامع أن یقال هاسب، قال: »ک فهذا المحقّق، بعد المناقشة في عنوان الم
 .«.تحلّ المعاملة علیه عیناً أو منفعةً أو إنتفاعاً و ما تحرم

یمو نقول في توضیح هذا   أنّه  الثلاثة:  ک العنوان:  بأحد هذه الأمور  المبادلات  تعلّقت  ن أن 
ما في الجارة. و الثالث: تعلّقها  ک ما في البیع. الثاني: تعلّقها بمنفعة،  کالأول: تعلّق المبادلة بعین،  

نی و العمری و الرقبی، و في هذه الثلاثة، لا ینتقل العین و لا المنفعة،  ک ما في الس  کبحقّ النتفاع، 
 بل للشخص حقّ إنتفاعٍ یفوّضه لغیره.

فعلیه؛ یقال أنّا نبحث هنا عن المبادلة علی عین أو منفعة أو حقّ إنتفاع من جهة الحلیّة و  
 الحرّمة و تمییز المحلّل منها عن المحرّم.

.ک ون جامعا  لمباحث هذا الک أن هذا العنوان لا ی  و یرد علیه:  تاب أیضا 

اسب قسّم المبادلات  ک خ الأعظم في المیو قبل توضیحه لابدّ من بیان مقدّمة: و هي أن الش
ونه عملا  محرّما  في  ک تساب به لکتسابات إلی أقسام و یقول: القسم الرابع منها، ما یحرم ال کو ال 

تساب به بالبیع أو الجارة أو الجعالة أو سایر العقود و الیقاعات، و یقول في أخر  کان ال کنفسه، سواء  
«، أي: بل نحن نبحث هنا عن أفعالٍ محرّمة لم  تساب بهك ممّا لم یتعارف الإ  كبل و غیر ذللامه: »ک

ذب و الغناء و غیرها من  ک البحث عن تعریف الغیبة و الکتساب بها و المعاوضة علیها  کیتعارف ال 

 
 .10، ص: 1اسب المحرمة؛ جکدراسات في الم. 1
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 الأفعال، و بیان أدلتها و مسوّغاتها و حدودها. 

ال هذا  في  بحثوا  الفقهاء  أنّ  نقول:  المقدّمة،  هذه  بعد  یتعارف  ک و  لم  التي  الأمور  عن  تاب 
، کال   تساب بها و لم تقع المبادلة علیها عرفا 

، یبحث عن حرمتها أو حلیّتها في نفسها من دون   و علی فرض وقوع المبادلة علیها إحیانا 
أو    ك ما في البحث عن حرمة صنع المجسمة و آلات القمار و أمثال ذلک ملاحظة المبادلة علیها،  

تساب بها، و البحث عن هذه الأمور لا یناسب العنوان کحلیّتها بالنسبة إلی من یصنعها لنفسه، لا للإ
یقال  کالذي ذ أن  الّا  الأمور،  البحث عن هذه  یعمّ  العنوان لا  و  البحث عن هذه  کره  أن  قیل:  ما 

 ما تری. کلّه إستطراديّ، و هو کالأفعال 

قت به المعاملة أم لا« كالرابع: »ما اختُلِف في 
ّ
 أو لا، سواء تعل

ً
 ونه حراما

ث عنه في  کقبل توضیح هذا العنوان، لابدّ من تمهید مقدّمة، و هي أنّ   بح  تب الفقهیة  کلّ ما ی 
لّف ــ سواء  ک أبعاد الخمسة لتنظیم حیاة المتاب الدیات، یقع تحت أحدٍ من  کتاب الطهارة إلی  کمن  

لّ  کان من الأشخاص الحقیقي أو من الأشخاص الحقوقي ــ و لتنظیم علاقاته في خمسة أبعاد و ک
 . ما یظهر بأدنی فحصٍ ک فّلٌ للبحث عن أحدي هذه الأبعاد، ک ام، متک قسم من الأح

 الأول: ما یبحث عنه لتنظیم علاقته اللزامیة و غیر اللزامیة مع خالقه.

 الثاني: ما یبحث عنه لتنظیم علاقته مع نفسه. 

تعامله مع  کالثالث: ما یبحث عنه لتنظیم علاقته مع غیره من النّاس في المجتمع البشريّ،  
سرته و عشیرته و جیرانه و أصدقائه و أساتیذه.   ا 

م الجور  کیفیّة تعامله مع حا کمیّة، و کم و الحا کالرابع: ما یبحث عنه لتنظیم علاقته مع الحا 
 م الشرع.کو الطاغوت و حا 

ة، و   یفیة تعامله مع الحیوانات و الأراضي  کالخامس: ما یبحث عنه لتنظیم علاقته مع البِیئ 
 و البحور و النباتات و غیرها ممّا یوجد في حوله. 

انوا  کتب الفقهیة، أنّ الفقهاء العظام  کو بعد هذه المقدّمة نقول: أنّا نستظهر من الفحص في  
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البحث عن الصلاة و الصوم  کیبحثون في مباحثهم المختلفة عن هذه الأبعاد الخمسة بقدر وسعهم،  
بعد الأول، و   البحث عن صنع آلات القمار و  کو الحج و أمثالها من العبادات، حیث أنّها تدخل في ال 

ممّا یدخل في   ك المجسمة لنفسه و حرمة تزیین الرّجل بما یختصّ بالنساء و حلق اللحیة و أمثال ذل
و   الثاني،  الرابع  کالبعد  البعد  في  یدخل  عمّا  و  کالبحث  الجائر،  قبل  من  الولایة  و  السلطان  جوائز 

تعامله مع الحیوانات و حرمة إیذائها و تعامله مع الأشجار و  کالبحث عمّا یدخل في البعد الخامس  ک
 ام.ک ذا سایر الأحک و ه ك الأراضی و أمثال ذل

عد الثالث فتوجد حصة من أح لّفین و أنهم تعرّضوا  ک ام المبادلات بین المک و أمّا بالنسبة إلی الب 
تاب الجارة، و  کتاب البیع و  کالبحث عن أنواع العقود و الیقاعات في  کلها في الأبواب المختلفة  

نّ لا عن غفلةٍ،  ک تب، ولک ام، التي لم یتعرّضوا لها في هذه الک توجد حصة أخری من هذه الأح  كذلک
تاب المتاجر« و غیر  کاسب المحرّمة« أو »ک تاب المکتابا  مستقلا  تحت عنوان »کبل لأنّهم جعلوا لها  

البحث عن بیع الأعیان النجسة و بیع الحرّ و  کام  ک ، و قد بحثوا فیها عن هذه الحصّة من الأحكذل
ل أخری و تمییز المحرّمة منها عن  ذا البحث عن أفعاکو    كاجارته، و الرشوة و الختلاس و أمثال ذل

المبادلة علیها،  کن من دون ملاحظة الأ ک المحلّلة منها، ول بها و وقوع  الغیبة و  ک الکتساب  ذب و 
 نحوهما. 

اسب المحرّمة« أو »المتاجر« أو »ما تحلّ المعاملة  ک تاب، »المک ان عنوان هذا الکفعلیه، إذا 
«، فیم ذب و الغیبة و ک الکن أن یقال: أنّ البحث عن هذه الأفعال  ک علیه عینا  أو منفعتا  أو إنتفاعا 

 تاب.ک تابه، خارج من تحت عنوان الکخ في النوع الرابع من یالغناء و غیرها ممّا یبحث عنه الش

تبهم الفقهیّة هذه الأفعال و یبحثون عن  کرون في کرنا من أنّ الفقهاء یذکو بالنظر إلی ما ذ
بالنظر إلی شمول هذه الأبحاث للعلاقات    كذلکامها من دون النظر إلی وقوع المعاملة علیها، و  ک أح

ی ــ ممّا  المجتمعات  بین الأفراد و ما بین  العنف و  ک البحث عن أحکون موردٌ لبتلاء  ک الجدیدة  ام 
جب و حلق اللحیة و من جهة أنّ هذه العلاقات قد توجب حدوث موضوعات جدیدة   الفتراء و الع 

انت  کترونیة، أو  ک الأوراق النقدیّة و النقود الاعتباریة و الالکن من قبل  ک ام الشرعیة التي لم تک للأح
ن لها قیمة و مالیّة في  ک ما في بعض الأعیان النجسة التي لم تک ن طرأ علیها ما یغیّر قیودها  ک ول

ون لها مالیّة في نظر العقلاء  ک تشافات، تکثیرة بسبب ال کنّ الیوم حیث توجد لها منافع  ک السابق، و ل



ه  | 7 ح ف  ص
 

 

لِف في  ک فهم یبذلون المال بإزائها ــ فیم خت  ونه حراما  أم لا،  کن لنا أن نعنون هذا المباحث بـ»ما ا 
 سواء تعلّقت به المعاملة أم لا«.

اسب  ک تابه المکخ الأعظم في  یالش  علی منهجلّه، أنّا نبحث في هذه المسائل  ک  كن مع ذلک و ل
 لِ مسئلة بهذه الأبعاد الخمسة.کم بالتأملّ في ذیل ک المحرّمة، و علی

لة لبیان الضابطة الكالأمر الثاني: في الأخبار المت 
ّ

 اسب كلیّة في باب المكف

اسب المحرّم، أربع روایات  ک خ الأعظم الأنصاري قبل البحث عن مصادیق المیر الشکو قد ذ
ر بعض الأخبار  كو ینبغي أولًا التیمّن بذلیّة في هذا باب و قال: »ک الضابطة المعتقدا  بأنها مسوقة لبیان 

 «..اسب من حیث الحلّ و الحرمةكالواردة على سبیل الضابطة للم

و أحد من تلامذة    1تاب إرشاد الطالبکو قال أحد الأعلام من تلامذة المحقّق الخویي في  
الخمیني في   المکالسیّد  المحرّمة ک تاب دراسات في  التبرّ   ،2اسب  التیمّن و  الروایات   كینبغي  قبل 

فمإذا  ».1اسب و هي أربعة:ک لیّة في باب المک ن أن یستفاد منها الضوابط الک تاب و آیاته التي یمک بال
وم   ض  رت

م ت
الْ وا في  شر  م نْت فَم لة   الضر ت  یم ض  اذت ق   وم  الّل  ل  ت ض  م ق  وا منت  غ  الّلم  كان تب م وا  لر ك ر  م لم را   نم كت ثي  لحُ  ت تُ  ا  .»2«،    هم يُّ

م
أ يا 

 
ت
أ وا لا تم ينم آمَم  والم كالَّر مت

م
ا أ م كت ل  يّت نت تم كت  بم

م
 أ
ّ
اطل إلا نت تمراضٍ مَت ك بالْت ة  عم ا  .» 3«،  كت ونم تجارم فُ  وت

م
وا أ ينم آمَم  ا الَّر هم يُّ

م
يا أ

د قُ  با  ذل .» 4«، بالت  مم ال  رر عم وم حم یت م ر الّل  الْت حَم
م
با وم أ ل  ال  ع  مثت یت م ما الْت ا إنَّر مت قالُ  نَّر 

م
 قاما ببیان مدلولها.  «. ثمّ بأ

ر الروایات التي تستفاد کخ أراد أن یذیأنّ هذه الآیات لا تناسب المقام، لأنّ الش  و یرد علیه:
ن هذه الآیات لیس فیها  ک اسب المحرّمة عن المحلّلة، ولک لیّة في تمییز المکمنها ضابطة أو ضوابط  

لیة واحدة في باب المعاملات فقط، و هذه الآیات في صدد بیان  کهذه الخصوصیّة، بل فیها ضابطة  
تمییز   تبیین شروطها، و لیست في صدد بیان  المعاملات و  الوفاء و لازم التباع من  تعیینِ واجب 

خ في الخیارات في ابتداء البحث عن أصالة  یفلهذا تعرّض لها الش  اسب المحرّمة عن غیرها. ک الم
 ر الآیات. کر الروایات و عدم ذکفالحقّ ما صنعه هنا من ذاللّزوم في المعاملات، 

 
 . 6، ص: 1اسب؛ جک. إرشاد الطالب إلی التعلیق علی الم1

 . 11-10: ص، ص 1اسب المحرمة؛ جک. دراسات في الم2
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لّ واحد من هذه الروایات و نبحث عنها من جهة سندها بالتفصیل  ک فمن الواجب أن نتعرّض ل
 و من جهة دلالة بعضها بالجمال.

 لإبن شعبة الحرّاني  1الروایة الأولی: روایة تحف العقول 

 
فِ  86-83:  ص، ص17وسائل الشیعة؛ ج.  1 ح  ة  فِي ت  عْب  لِيِّ بْنِ ش  ن  بْن  ع  س  ادِقِ : »الْح  نِ الصَّ ولِ ع  ق  ال     الْع  ق  ادِ ف  ایِشِ الْعِب  ع  نْ م  ئِل  ع  ه  س  نَّ

 
أ

ایِشِ   ع  مِیع  الْم  ا ی  کج  مْ مِمَّ ه  یْن  ا ب  تِ فِیم  لا  ام  ع  وهِ الْم  ج  ا مِنْ و  ه  مْ فِیهِ الْم  کلِّ ه  اتٍ و  ی  کون  ل  ع  جِه  رْب 
 
ةٍ  کاسِب  أ امٌ مِنْ جِه  ر  ةٍ ح  لٌ مِنْ جِه  لا  ا ح  ون  مِنْه 

ات  ت   اع  ن  مَّ الصِّ ة  ث  ار  ج  مَّ التِّ ة  ث  ی  ةِ الْوِلا  ع  رْب 
 
اتِ الْأ ذِهِ الْجِه  ل  ه  وَّ

 
أ ادِ کف  ی الْعِب  ل  هِ ع  رْض  مِن  اللَّ ات  و  الْف  ار  ج  مَّ الِْ ةٍ ث  اما  مِنْ جِه  ر  ةٍ ح  لا  مِنْ جِه  لا  ون  ح 

لِ  ل  بِذ  م  لِ و  الْع  لا  اتِ الْح  ول  فِي جِه  خ  تِ الدُّ لا  ام  ع  ذِهِ الْم  ة   كفِي ه  ی  ةِ وِلا  ی  یْنِ مِن  الْوِلا  ت  ی الْجِه  إِحْد  ا ف  امِ مِنْه  ر  اتِ الْح  اب  جِه  ا و  اجْتِن  لِ مِنْه  لا  الْح 
ی ل  تِهِمْ ع  ی  ه  بِوِلا  ر  اللَّ م 

 
ذِین  أ دْلِ الَّ ةِ الْع  لا  ا  و  الِي الْع  ة  الْو  ی  ةِ وِلا  ی  لِ مِن  الْوِلا  لا  جْه  الْح  و  وْرِ ف  ةِ الْج  لا  ة  و  ی  ی وِلا  خْر 

 
ة  الْأ اسِ و  الْجِه  تِهِ النَّ لا  ة  و  ی  دِلِ و  وِلا 

ه  و   ة  ل  ی  الْوِلا  انٍ ف  قْص  ةٍ و  لا  ن  اد  ادِل  بِلا  زِی  الِي الْع  ر  بِهِ الْو  م 
 
ا أ ةِ م  ة  بِجِه  ی  وِلا  ةِ ف  ی  امِ مِن  الْوِلا  ر  جْه  الْح  ا و  مَّ

 
لٌ و  أ لَّ ح  لٌ م  لا  ه  ح  ت  قْوِی  ه  و  ت  ت  ون  ع  ه  و  م  ع  ل  م  م  الْع 

مْ و  الْ  ه  ل  ل  م  الْع  تِهِ ف  لا  ة  و  ی  ائِرِ و  وِلا  الِي الْج  لِ کالْو  اعِل  ذ  بٌ ف  ذَّ ع  مٌ م  رَّ ح  امٌ م  ر  مْ ح  ه  ةِ ل  ی  ةِ الْوِلا  مْ بِجِه  ه  ع  وْ  كسْب  م 
 
لِیلٍ مِنْ فِعْلِهِ أ

 
ی ق ل  نَّ کع 

 
لَّ کثِیرٍ لِأ

يْ  ةٌ ش  عْصِی  ه  م  ةِ ل  ون  ئ  ةِ الْم  ةٌ مِن  الْ کءٍ مِنْ جِه  لِ کبِیر  ائِرِ و  ذ  قِّ  كب  وس  الْح  ر  ائِرِ د  الِي الْج  ةِ الْو  ی  نَّ فِي وِلا 
 
لِ کأ لِذ  هِ ف  مْ و     كلِّ ه  ت  ون  ع  مْ و  م  ه  ع  ل  م  م  م  الْع  ر  ح 

اتِ کالْ  ار  ج  فْسِیر  التِّ ا ت  مَّ
 
ةِ و  أ یْت  مِ و  الْم  ی الدَّ ةِ إِل  ور  ر  ظِیرِ الضَّ ةِ ن  ور  ر  ةِ الضَّ مْ إِلاَّ بِجِه  ه  ع  اتِ  سْب  م  ار  ج  جْهِ التِّ لِ مِنْ و  لا  وهِ الْح  ج  وعِ و  و  ی  مِیعِ الْب   فِي ج 

وز   ج  ا لا  ی  بِیع  مِمَّ نْ ی 
 
ائِعِ أ وز  لِلْب  ج  تِي ی  ه  و   الَّ لِ ک ل  ه  ف    كذ  وز  ل  ج  ا لا  ی  ه  مِمَّ اؤ  ه  شِر  وز  ل  ج  ذِي ی  رِي الَّ شْت  مْ  کالْم  ه  ام  ادِ و  قِو  اءٌ لِلْعِب  و  غِذ  ا ه  ورٍ بِهِ مِمَّ م 

ْ
أ لُّ م 

 
ْ
أ ا ی  ه  مِمَّ یْر  مْ غ  ه  قِیم  ذِي لا  ی  حِ الَّ لا  وهِ الصَّ ج  ورِهِمْ فِي و  م 

 
نْ کبِهِ فِي أ ون  و  ی  س  لْب  ون  و  ی  ب  شْر  ون  و  ی  مْلِ کل  ون  و  ی  افِعِ  کح  ن  مِیعِ الْم  ون  مِنْ ج  عْمِل  سْت  ون  و  ی 

ا و   ه  یْر  مْ غ  ه  قِیم  تِي لا  ی  يْ کالَّ ا کءٍ ی  لُّ ش  ذ  ه  اتِ ف  ةٍ مِن  الْجِه  ح  مِنْ جِه  لا  مْ فِیهِ الصَّ ه  ا کون  ل  ه  و  إِمْس  اؤ  ه  و  شِر  یْع  لٌ ب  لا  ه  ح  ه  و  کلُّ ت  ه  و  هِب  ال  ه  و  اسْتِعْم 
اءِ ف   ر  یْعِ و  الشِّ امِ مِن  الْب  ر  وه  الْح  ج  ا و  مَّ

 
ه  و  أ ت  ارِیَّ مْرٍ ی  ک ع 

 
 کلُّ أ

 
ةِ أ نْه  مِنْ جِه  نْهِيٌّ ع  و  م  ا ه  اد  مِمَّ س  وْ  کون  فِیهِ الْف 

 
رْبِهِ أ وْ ش 

 
وْ نِ کلِهِ أ

 
وْ مِلْ کسْبِهِ أ

 
هِ کاحِهِ أ

ا  وْ إِمْس 
 
يْ کأ وْ ش 

 
تِهِ أ ارِیَّ وْ ع 

 
تِهِ أ وْ هِب 

 
حْمِ الْ کءٍ ی  هِ أ وْ ل 

 
مِ أ وِ الدَّ

 
ةِ أ یْت  یْعِ لِلْم  وِ الْب 

 
ا أ ب  یْعِ بِالرِّ ظِیرِ الْب  ادِ ن  س  وهِ الْف  ج  جْهٌ مِنْ و  اعِ  ون  فِیهِ و  ب  ومِ السِّ ح  وْ ل 

 
خِنْزِیرِ أ

يْ  وْ ش 
 
مْرِ أ وِ الْخ 

 
ا أ ودِه  ل  وْ ج 

 
یْرِ أ حْشِ و  الطَّ اعِ الْو  وفِ سِب  ن  ا  مِنْ ص  ذ  ه  جِسِ ف  وهِ النَّ ج  لِ کءٍ مِنْ و  نَّ ذ 

 
مٌ لِأ رَّ ح  امٌ و  م  ر  ه  ح   ک  كلُّ

 
نْ أ نْهِيٌّ ع  ه  م  رْبِهِ کلَّ لِهِ و  ش 

بْسِهِ و  مِلْ  ا کو  ل  لِ کهِ و  إِمْس  بِهِ فِي ذ  لُّ ق  مِیع  ت  ج  بِ فِیهِ ف  لُّ ق  امٌ و     كهِ و  التَّ ر  لِ کح  وٍّ بِهِ و   ک  كذ  لْه  یْعٍ م  ی کلُّ ب  وَّ ق  وْ ی 
 
هِ أ یْرِ اللَّ ب  بِهِ لِغ  رَّ ق  ت  ا ی  نْه  مِمَّ نْهِيٍّ ع  لُّ م 

رْ کبِهِ الْ  وْ   كفْر  و  الشِّ
 
اصِي أ ع  وهِ الْم  ج  مِیعِ و  ا   مِنْ ج  ه  و  إِمْس  اؤ  ه  و  شِر  یْع  مٌ ب  رَّ ح  امٌ م  ر  و  ح  ه  قُّ ف  ن  بِهِ الْح  وه  ابٌ ی  مِیع   که  و  مِلْ کب  ه  و  ج  ت  ارِیَّ ه  و  ع  ت  ه  و  هِب 

لِ  ی ذ  ة  فِیهِ إِل  ور  ر  و الضَّ دْع  الٍ ت  بِ فِیهِ إِلاَّ فِي ح  لُّ ق  مْلِ   كالتَّ ا ی  وْ م 
 
ه  أ فْس  انِ ن  نْس  ة  الِْ ار  إِج  اتِ ف  ار  ج  فْسِیر  الِْ ا ت  مَّ

 
فْسِیر     كو  أ ا ت  مَّ

 
ال  و  أ

 
نْ ق

 
ی أ ه  إِل  مْر 

 
لِي أ وْ ی 

 
أ

ف   اتِ  اع  ن  مِثْلِ الْ کالصِّ اتِ  اع  ن  افِ الصِّ صْن 
 
أ مِنْ  مْ  ه  یْر  ون  غ  م  لِّ ع  ی  وْ 

 
أ اد   الْعِب  م   لَّ ع  ت  ی  ا  اءِ و  کلُّ م  الْبِن  ةِ و   اج  ر  ةِ و  السِّ اغ  ی  ةِ و  الصِّ ار  ج  ابِ و  التِّ ةِ و  الْحِس  اب  ت 

ا  مْ ی  کالْحِی  ا ل  اوِیرِ م  ص  وفِ التَّ ن  ةِ ص  نْع  ةِ و  ص  اط  ةِ و  الْخِی  ار  مْ  کةِ و  الْقِص  ه  افِع  ن  ا م  اد  مِنْه  ا الْعِب  یْه  اج  إِل  حْت  تِي ی  تِ الَّ وفِ الآْلا  ن  اعِ ص  نْو 
 
انِيِّ و  أ وح  ل  الرُّ ث  نْ م 

فِیهِ لِ  ل  بِهِ و   م  ه  و  الْع  عْلِیم  ه  و  ت  لٌ فِعْل  لا  ح  ائِجِهِمْ ف  و  مِیعِ ح  ة  ج  لْغ  ا ب  فِیه  مْ و   ه  ام  ا قِو  وْ  و  بِه 
 
فْسِهِ أ یْرِهِ و  إِنْ  ن  تْ تِلْ کلِغ  ة  و  تِلْ   كان  اع  ن  دْ    كالصِّ

 
ق ة   الآْل 

اصِي و  ت   ع  وهِ الْم  ج  ادِ و  و  س  وهِ الْف  ج  ی و  ل  ا ع  ان  بِه  ع  سْت  ظِیرِ الْ کی  عْلِیمِهِ ن  تِهِ و  ت  اع  س  بِصِن 
ْ
أ لا  ب  اطِلِ ف  قِّ و  الْب  ی الْح  ل  ة  ع  ون  ع  ی کون  م  ل  تِي هِي  ع  ةِ الَّ اب  ت 

وْرِ  ةِ الْج  لا  ةٌ لِو  ون  ع  ةٌ و  م  قْوِی  ادِ ت  س  وهِ الْف  ج  جْهٍ مِنْ و  لِ کو  لِ کالسِّ   كذ  یْر  ذ  وْس  و  غ  مْح  و  الْق  یْف  و  الرُّ اتِ  كین  و  السَّ ی جِه  ف  إِل  صْر  تِي ت  ةِ الَّ وهِ الآْل  ج  مِنْ و 
ادِ و  ت   س  اتِ الْف  حِ و  جِه  لا  لِ بِهِ و  کالصَّ م  یْهِ و  الْع  ل  جْرِ ع 

 
خْذِ الْأ

 
مِهِ و  أ لُّ ع  عْلِیمِهِ و  ت  س  بِت 

ْ
أ لا  ب  ا ف  یْهِم  ل  ة  ع  ون  ع  ة  و  م  نْ  ون  آل  ات   ک فِیهِ لِم  فِیهِ جِه  ه   ان  ل 

یْ  ل  ف  ارِّ  ض  ادِ و  الْم  س  اتِ الْف  ی جِه  ه  إِل  صْرِیف  فِیهِ ت  یْهِمْ  ل  مٌ ع  رَّ ح  ئِقِ و  م  لا  مِیعِ الْخ  حِ مِنْ ج  لا  فِیهِ مِن   الصَّ ا  مِ إِثْمٌ و  لا  وِزْرٌ لِم  لِّ ع  ت  الِمِ و  الْم  ی الْع  ل  س  ع 
ا  افِعِ جِه  ن  انِ فِي م  جْح  س  الرُّ وهِ الْف  ج  ا فِي و  فِ بِه  رِّ ص  ت  ی الْم  ل  ثْم  و  الْوِزْر  ع  ا الِْ م  ائِهِمْ و  إِنَّ ق  امِهِمْ و  ب  حِهِمْ و  قِو  لا  لِ تِ ص  امِ و  ذ  ر  ه    كادِ و  الْح  م  اللَّ رَّ ا ح  م  إِنَّ
امٌ   ر  تِي هِي  ح  ة  الَّ اع  ن  جِيکالصِّ تِي ی  ا الَّ ه  نْجِ و   لُّ طْر  امِیرِ و  الشِّ ز  ابِطِ و  الْم  ر  ظِیر  الْب  حْضا  ن  اد  م  س  ا الْف  ه  کء  مِنْه  شْب 

 
ا أ امِ و  م  صْن 

 
انِ و  الْأ لْب  وٍّ بِهِ و  الصُّ لْه  لِّ م 

لِ  ا ی   كذ  امِ و  م  ر  ةِ الْح  شْرِب 
 
اتِ الْأ اع  حْضا  و  لا  ی  کمِنْ صِن  اد  م  س  يْ کون  مِنْه  و  فِیهِ الْف  ه  ون  مِنْه  و  لا  فِیهِ ش  م  لُّ ع  ه  و  ت  عْلِیم  امٌ ت  ر  ح  حِ ف  لا  وهِ الصَّ ج  ءٌ مِنْ و 

ر   وهِ الْح  ج  مِیعِ و  بِ فِیهِ مِنْ ج  لُّ ق  مِیع  التَّ یْهِ و  ج  ل  جْرِ ع 
 
خْذ  الْأ

 
ل  بِهِ و  أ م  نْ ت  کاتِ  کو  الْع 

 
ا إِلاَّ أ ه  ائِعِ و  إِنْ  کلِّ ن  اتِ الصَّ ی جِه  ف  إِل  رَّ ص  ت  دْ ت 

 
ة  ق اع  ان   کون  صِن 
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اسب  ک و هي روایة طویلة معروفة بروایة معایش العباد، و مشتملة علی نقاط هامّة في باب الم
ال للقواعد  حاویة  و  غیره،  و  علی  کلیّة  ک المحرّمة  حاشیته  في  العروة  صاحب  السید  إستخرج  ما 

 لیّة من هذه الروایة.کإثنتي عشرة قاعدة  1اسبک الم

 ان، لابدّ لنا من البحث في سندها کیف کو 

ال الروایة و هذا  إعتبار هذه  العلماء في  إختلف  قد  و  آراء    كتاب و هناک فنقول:  توجد ثلاثة 
 بینهم: 

، منهم صاحب    الأول: ، بل دلالة  ما ذهب إلیه جملة من الفقهاء من عدم إعتبار الروایة سندا 
الریاض و المحقّق النراقي، و المحقّق الهمداني و المحقّق الخویي و المحقّق الایرواني و الشهید  

 الصدر و غیرهم. 

تاب  کر وصیة منقولة في ک تاب الصلاة من مصباح الفقیه بعد ذکقال المحقّق الهمداني في 
و لا یخفى ما فیهما  میل، ما هذا لفظه: »ک تحف العقول و بشارة المصطفی عن مولانا أمیرالمؤمنین ل

 2« من ضعف السند، بل في ثانیهما قصور الدلالة أیضا 

و قال الشهید الصّدر في البحوث في شرح العروة في ذیل البحث عن بیع أعیان النجسة  
بعنوانه إلا روایة تحف العقول الساقطة    كو الظاهر أنه لم یرد دلیل على عدم جواز ذل»إختیارا  لهذا الرأي:  

 «.3.سنداً 

، منهم المحدّث البحراني و  4ا  ما ذهب إلیه جمع آخر منهم من إعتبار الروایة سندالثاني:  

 
ا فِیهِ مِن   ةِ م  لِعِلَّ اصِي ف  ع  وهِ الْم  ج  جْهٌ مِنْ و  ا و  ل  بِه  او  ن  ت  ا و  ی  ف  بِه  رَّ ص  ت  دْ ی 

 
یْرِ   ق ی غ  ه  إِل  ف  ر  نْ ص  ی م  ل  م  ع  حْر  ل  بِهِ و  ی  م  ه  و  الْع  عْلِیم  ه  و  ت  م  لُّ ع  لَّ ت  حِ ح  لا  الصَّ

جْهِ ا  انِ و  ی  فْسِیر  ب  ا ت  ذ  ه  حِ ف  لا  قِّ و  الصَّ جْهِ الْح  وهِ ا کو  ج  مِیعِ و  عْلِیمِهِمْ فِي ج  ادِ و  ت  ایِشِ الْعِب  ع  ابِ م  وز  مِن  الْمِلْ کتِس  ج  ا ی  ا م  مَّ
 
ال  و  أ

 
نْ ق

 
ی أ ابِهِمْ إِل    ك تِس 

مِلْ  وهٍ  ج  ة  و  سِتَّ ف  ةِ  الْخِدْم  مِلْ   كو   ةِ و   نِیم  مِلْ   كالْغ  اءِ و   ر  مِلْ   كالشِّ اثِ و   مِلْ   كالْمِیر  ةِ و   مِلْ   كالْهِب  ةِ و   ارِیَّ وز     كالْع  ج  ا ی  حِلُّ و  م  ی  ا  م  وه   ج  ذِهِ و  ه  جْرِ ف 
 
الْأ

ق   ف  و  التَّ رُّ ص  وز  فِیهِ التَّ ج  ا ی  وهِهِ و  م  ج  لِ فِي و  لا  ةِ الْح  ه  بِجِه  اج  الِهِ و  إِخْر  اق  م  انِ إِنْف  نْس  ةِ«. لِلْإِ افِل  ةِ و  النَّ رِیض  وهِ الْف  ج  ب  مِنْ و   لُّ

 . 5، 4ص، ص 1اسب )للیزدي(، جک. حاشیة الم1

 . 27ص  11مصباح الفقیه ج . 2

 . 338ص ، 4ج  ة،بحوث في شرح العرو. 3

ل کالمقرّر: مع أنهم إختلفوا في  .  4 ن یعترف بضعف سندها و إرسالها و  یجبره بالشهرة العملیّة و لو شهرة  ن  کیفیّة إعتبار سندها، فمنهم م 
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 .3و صاحب تفصیل الشریعة 2و السید صاحب العروة 1اشف الغطاء و المحقّق السبزواري ک

متضادّین،    الثالث: رأیین  من  الفقهاء  بعض  من  یشاهد  من  کما  یظهر  السیّد  کما  لمات 
تاب  کتاب الجتهاد و التقلید و  کک تاب البیع،  کالخمیني، فإنّ له في غیر مباحث ولایة الفقیه من  

لمات تستفاد منها عدم الاعتماد بروایة معایش العباد، بل عدم العتماد بهذا  کالطهارة و في غیرهما،  
و أمّا روایة »تحف العقول« المتقدّمة، فمع تاب الطهارة: »کما قال في  کتاب و جمیع ما ورد فیه.  ک ال

سنداً  م4.ضعفها  قال في  و  »ک «  من  اسبه:  دلالة  أوضح  و  سنداً  أخفى  هي  و  العقول  تحف  روایة  فمنها: 
 «.5.غیرها 

الروایة الطویلة عن تحف العقول  تاب البیع، فقال بعد نقل کو أما في مباحث ولایة الفقیه من  
بروایة مجاري الأمور: »  الكانت مرسلةً، لكو هي و إن  المسماة    6« تاب صاحب الوسائل كن إعتمد على 

تاب  ک ان جمیع روایات تحف العقول مرسلة، إلّا أنّ إعتماد صاحب الوسائل بهذا الکأنّه یقول و إن  ک
 .  علامة علی إعتباره عندنا أیضا 

ما سیأتي، فلابدّ للقائلین بحجیّتها من  کم بضعف الروایة مجال واسع  ک حال، للحفعلی أيّ  
یف و لم ترد  ک ما یقال: کتاب و الروایة. ک الاتِ المطروحة و الجابة عن عدة أسئلة حول الک دفع الاش

ها إبن شعبة  ک هذه الروایة في الجوامع الروائیة و غیرها من ال ل  ق  عد عدم إطلاعهم علیها و إنّما ن  تب مع ب 
ما لا یخفی، فیأتي  کالحرّاني فقط و مع أنّه نقلها مرسلة. مضافا  علی إضطراب متنها بل التهافت فیها  

 مزید بیانٍ. 

 
ن یجبره بموافقة مضمونها للقواعد و الأمارات الأخری.   المتأخرین، و منهم م 

 .197، ص: 16ام )للسبزواري(؛ جک. مهذب الأح1

 . 2، ص:  1اسب )للیزدي(؛ جک. حاشیة الم2

 . 13اسب المحرمة، ص:  کالم  -. تفصیل الشریعة في شرح تحریر الوسیلة3

 . 85ص   ،3ج ،تاب الطهارةک. 4

 . 9، ص: 1اسب المحرمة؛ جکالم. 5

 . 651، ص: 2تاب البیع؛ جک. 6
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 تاب كالتحقیق في الروایة و ال

ف و الطریق إلیه: ک و ال ف و وثاقته، أخری في الروایة و ثالثة  في المؤلَّ  لام یقع تارة في المؤلِّ

ف: 
ِّ
المؤل في  الأول  الأمر  شعبة    أما  بن  الحسین  بن  علي  بن  الحسن  محمّد  أبو  هو  و 

 1. الحرّاني، فقد وثّقه بعض المتأخرین من علماء التراجم و الرجال بعبارات مختلفة

خنا الاقدم و امامنا الاعظم یش حیث قال: »،  تاب تأسیس الشیعةکمنهم السید حسن الصدر في  
خ العالم  یقال الش  ..تاب جلیل لم یصنف مثله.كم و المواعظ عن آل الرسول،  كتاب تحف العقول في الحكله  

الرباني الحسین بن علي بن الصادق البحراني في رسالته في الاخلاق ما لفظه: و یعجبني أن انقل في هذا  
تاب تحف العقول للفاضل النبیل الحسن بن علي بن شعبة كالباب حدیثا عجیبا وافیا شافیا عثرت علیه في 

 2« تاب لم یسمح الدهر بمثلهكتاب و هو ك من قدماء أصحابنا حتى ان شیخنا المفید ینقل عن هذا ال

فه قال في  ک تابه بجهة أخری، و لکو المحقّق الخویي و إن لم یعتمد علی  ن بالنسبة إلی مؤلِّ
فان راویها أبو محمّد بن الحسن بن علي بن الحسین بن شعبة الحرّاني أو الحلبي و إن  مصباح الفقاهة: »

 3« ان رجلًا وجیهاً فاضلا جلیل القدر رفیع الشأن...ك

تاب تحف العقول عن آل الرسول: تألیف الشیخ؛ الصدوق، الحسن بن  كو قال صاحب الوسائل: »
. 4«علي بن شعبة  و هذا التعبیر أعلی من التوثیق ظاهرا 

 ن المسئلة لا تخلو من مناقشات ک هذا، ول

 
تاب عتیق و نظمه یدل علی رفعة شأن  کتاب تحف العقول عثرنا منه علی  ک: »و  29؛ ص  1بحار الأنوار ؛ ج. قال العلّامة المجلسي في  1

:  74ص  ،خ الحرّ العاملي في أمل الآمل القسم الثانيینحتاج فیها إلی سند.« و قال الشالمعلومة التي لا    ثره في المواعظ و الأصول کمؤلفه و أ 
ثیر الفوائد، مشهور.« و قال المحدّث  کالرسول،  تاب تحف العقول عن آلک»أبو محمد الحسن بن علي بن شعبة فاضل، محدث، جلیل، له 

ان رحمه اللّه عالما، فقیها، محدثا، جلیلا، من  ک: »الحراني أبو محمد الحسن بن علي بن شعبة  441ص  ،4ج   ،القمي في سفینة البحار
 ثیر الفائدة«. کتاب نفیس، کتاب تحف العقول، و هو کمقدمي أصحابنا، صاحب 

 . 414تأسیس الشیعة لعلوم السلام، ص. 2

 . 5، ص: 1اسب(؛ جکمصباح الفقاهة )الم. 3

 . 156ص  30وسائل الشیعه ج . 4
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ش  الأولی: بحکفي    كأنّه لا  الرابع  القرن  علماء  من  القرائن ک ونه  و   1م  القدماء  من  أنّه  و 
ین منهم   تبهم  ک لم یتعرّضوا له و في    الشیخ الطوسيشّي و النّجاشي و  ک الکالمتقدّمین، مع أنّ الرّجالیِّ

، و   تبهم التي تصنّف في علم الرجال أو التراجم کتابه أحدٌ من القدماء في  ک ذا لم یتعرّض له و لکاصلا 
أو الروایة، بل أوّل من تعرّض له هو المحدّث الشیخ ابراهیم بن سلیمان القطیفي في القرن العاشر، 

أتى بهذه الروایة الفاضل العالم تاب »الوافیة في تعیین الفرقة الناجیة« علی ما نقل: »کحیث قال في  
 تب علمائنا. کرٍ له في ک« فهذا أوّل ذتابه التمحیصكالفقیه إبن شعبة الحرّاني في 

تابه المسمّی بـ»الطریق  ک ثمّ في القرن الثاني عشر، قال الشیخ حسین بن علي البحراني في  
العقول  تاب تحف  كو یعجبني أن أنقل في هذا الباب حدیثا عجیبا وافیا شافیا عثرت علیه في  إلی اللّه«: »

تاب و  ك للفاضل النبیل الحسن بن علي بن شعبة من قدماء أصحابنا حتى ان شیخنا المفید ینقل عن هذا ال
 «.تاب لم یسمح الدهر بمثلهكهو 

تابا  لم یسمح الدهر  ک ن العتماد علیه، و أنّه یعدّ من القدماء و صنّف  ک یف یمکلّه،  ک  كفمع ذل
. کتابه في ک بمثله، إلّا أنّ قدمائنا لم یتعرّض له و ل  تبهم. هذا اولا 

تاب تحف العقول، و بتبعه  کو قد إدعی الشیخ البحراني أنّ الشیخ المفید نقل عن    و الثانیة:
روا قرینتین علی  کقاله السید الصدر في ما نقل عنه و صاحب الذریعة و غیرهم من علماء التراجم، و ذ

 نقله عنه: 

ر في المقنعة مسئلة  توبة الزاني و أنّه هل سقط عنه الحدّ بعد  کالأولی: أنّ الشیخ المفید ذ
إقامة البیّنة أم لا؟ و أفتی بسقوطه خلافا  للمشهور، و إستدلّ علیه بروایة توجد مضمونها في تحف  

 العقول، و من هنا قیل أنّ المفید نقل عنه. 

تابٌ واحدٌ و هما ینقلان  ک ون عندهما  ک ما تری لا تصلح للقرینیّة، بل یحتمل قویّا  أن یکو هي  
 منه، و لیس هذا علامة إعتماد المفید بتحف العقول و نقله عنه. 

 
و هنا1 الأولی:    ك.  متقدّم کقرینتین:  فهو  اللّه روحه«  یقولون: »قدس  یعرّفونه  النصیریّة عندما  من  الخامس  القرن  علماء  أن  ما سیأتي، 

ثیرا  ینقل  کعن إبن همّام، و هو    تابه التمحیصک إبن شعبة الحرّاني في  تابه روایة عن  کعلیهم. الثانیة: أن الشیخ ابراهیم القطیفي نقل في  
 تبه، فهو قرینة علی تتلمذه علیه، مع أن إبن همام یعیش في اواخر القرن الثالث. )منه حفظه اللّه(. کعنه في 
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روایة طویلة عن موسی المبرقع    1تاب الختصاص کو الثانیة: قیل أنّ الشیخ المفید نقل في  
أ کقال   بن  یحیي  إليّ  المام  کتب  أي:  ــ  أخي  علی  فدخلت   مسائل،  عدة  عن  یسألني  و  ثم 

تاب الختصاص، هي بعینها ما  کلّها. فهذه الروایة المنقولة في  کأجاب عن    ــ و هوالهادي
تب، فهو قرینة علی نقل المفید  ک نقله إبن شعبة الحرّاني في تحف العقول، و لم ترد في غیرهما من ال

 عنه. 

، إذ یرد علیها  ک و ل : نّ هذه لا تصلح للقرینیّة أیضا 
ً
ت في الختصاص    أولا قِل  إنّ هذه الروایة ن 

دِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بسندٍ لم یأت به في التحف: و هو » دُ بْنُ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ الْبَغْدَادِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّ مُحَمَّ
لَهُ بِبَغْدَادَ فِي دَارِ الْقُطْنِ قَالَ قَالَ مُوسَى  مُوسَى 

َ
  بْنُ  تَبَ إِلَيَّ یَحْیَى ك سَأ

َ
: «. و ثَمَ ك أ

ً
إنّ في نقلهما الروایة   ثانیا

: ما یوجب الطمئنان بعدم نقل أحدهما عن الأخر من الختلاف في المتن. و  
ً
أنّ في إنتساب    ثالثا

، و لم یثبت  ک تاب الختصاص إلی الشیخ المفید تامّل و إشک  لنا إنتسابه إلیه. ال جدّا 

دّعی من نقل المفید عن التحف غیر صحیح، فلم یثبت نقله عنه.   و علی هذا، إنّ ما ی 

ف من علماء النصیریّة، و هم طائفة من غلاة الشیعة في  ک یحتمل أن یو الثالثة:   ون المؤلِّ
میري. و هم یعتقدون بأنّ إبن شعبة الحرّاني   عصر المام الهادي و رئیسهم محمّد بن ن صیر الن 

 ان منهم. ک

التراث  تراثا  علمیّا  لهم تحت عنوان »سلسلة  المتاخّرین نشروا  أنّ علمائهم  إنتباهي  ت   ف  ل  و 
تابا  لبن شعبة الحرّاني مسمّی بـ»حقائق أسرار الدین« و یتنسبونه إلیه، و ما  کالعلوي«، و وردوا فیه  

 فیه مطابق لعتقاداتهم الباطنیّة. 

تاب و قالوا هذا  ک تبهم بهذا الکو ثلاثة من علماء النصیریّة من بعد القرن الخامس أشاروا في  
تابه »هدایة  ک تاب  إبن شعبة الحرّاني المسمّی بـ»حقائق أسرار الدین«. أحدهم أبو صالح الدیلمي في  ک

ان قدس اللّه روحه و شرّف مقامه من الموحدین  كو قد  المسترشد و سراج الموحّد« و قد عرّفه بقوله: »
تابه »حجّة  ک ، و ثانیهم حمزة بن علي بن شعبة الحرّاني في  2« .العارفین البلغا في توحید رب العالمین

 
 . 91. الختصاص ؛ النص ؛ ص1

، فلذا أشاروا  ربٌّ و هو منصوب من جانبه  و المقصود منه یظهر بالتأمّل في أنّ محمّد بن نصیر النمیري إعتقد بأن المام الهادي.  2
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تاب »حقائق  کالعارف في إثبات العدل علی المباین و المخالف«. و ثالثهم أبو سعید، و هو ینسب إلیه  
 أسرار الدین« في بعض آثاره. 

هو   و  العقول،  تحف  في  النصیریّة  عقائد  من  أثر  یوجد  لا  علی  کنعم؛  مشتمل  متین  تاب 
ون المبحوث عنه  ک تاب »حقائق أسرار الدین«، یحتمل أن یکن إن ثبت له  ک م، و لک المواعظ و الح

انوا یحفظون  کفیه هو عقائده الباطنیّه، و في تحف العقول عقائده الظاهریّه، نظرا  إلی أنّ النصیریّه  
 تبهم. کعلیه و یعدّونه من 

، یقرب إلی الذهن إحتمال  أن ی کلّه مضافا  إلی ما ذکفهذا   ون عدم  تعرّض القدماء  ک رنا سابقا 
، و إن لم  ک من أصحابنا له و ل تابه و لروایاته، من جهة أنّه من علماء النصیریّة، و هذا احتمالٌ قويٌّ

فینا  ک ثر، إلّا أنّ مجرّد هذه الحتمالات و المناقشات تکنقله بالجزم و القطع، بل نحتاج إلی فحص أ 
 في القول بعدم ثبوت وثاقته. 

 لم تثبت لنا وثاقة المؤلّف و لا نعلم أنّ المتاخّرین من أین یثبتون وثاقته.   هي أنّهو النتیجة:  

   ان الإعتماد علی الروایةكو الأمر الثاني في إم

  ، ولأنّه یعیش في أواخر القرن نقول: أنّ المؤلّف علی فرض وثاقته، ینقل جمیع روایاته مرسلا 
ثر من  کبأ   بلا واسطة، و هو متأخّر عن عصرهم  ن له أن یروي عن الأئمةک الرابع، فلا یم

ن العتماد علی  ک من وسائطٍ لا محالة. فعلیه؛ هل یم  ثلاثمائة سنة و لابدّ له في النقل عنهم 
 ن من الاستدلال بها في مباحثنا الفقهیّه؟ ک روایاته و لا سیّما روایة معایش العباد حتی نتم

 هنا خمسة طرقٍ للإعتماد علیها 

ال  الأول:  الفیلسوف  و  المعظّم  الفقیه  إلیه  ذهب  في  ک ما  الصفهاني  المحقّق  تاب  کبیر 
في في عدم جواز  ك و یالجارة، ذیل البحث عن صحّة الجارة علی الأعمال المحرّمة و عدمها قال: »

« و مراده من روایة تحف العقول، هو روایة معایش  1العقول المتلقّات بالقبول الاجارة له ما في روایة تحف  
انت الروایة مرسلة و لم تثبت وثاقة راویها إلّا أن الأصحاب تلقّوها بالقبول  کأنّه یقول: و إن  کالعباد، و  

 
 إلی الشیعة بالتقصیر في حق أهل البیت. 

 . 247الجارة )للأصفهاني(؛ ص: . 1
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لّما زید  کو إعتمدوا علیها، و إعتمادهم علی روایة و تلقّیهم الروایة بالقبول موجبٌ للوثوق بصدورها و  
رُفِعَ  ما نقوله بالنسبة إلی روایة »کضعفها سندا  فإعتماد الأصحاب علیها یوجب الوثوق بصدورها أزید،  

بِي  تاب الجارة.ک« التي أثبتنا إعتمادهم علیها في مباحث القَلَمُ عَن الصَّ

 1« عند الأصحابعلیه تابٌ معتمدٌ كذا قال صاحب روضات الجنّات إختیارا  لهذا الطریق: »کو 

ما قلنا مرارا  أنّ لثبات إعتماد الأصحاب الذي یوجب الوثوق بصدور روایة  کأنّه  و یرد علیه:  
وّن  ک طریق خاصٌ، توضیحه بالتفصیل یأتي في الفقه، و أمّا توضیحه بالجمال فهو أنّ هذا الطریق مت

الفقهاء   ثبوت فتوی  المرحلة الأولی،  أربع مراحل:  إلی  من  النصّ  القریبین من عصر  المتقدّمین و 
زمن الشیخ الطوسي بروایة خاصة، و المرحلة الثانیة ثبوت فتوی الشیخ الطوسي بها، و المرحلة الثالثة  
ثبوت فتوی الفقهاء المتأخّرین من الشیخ، و المرحلة الرابعة ثبوت فتوی العلّامة الحلّي بها إلی زمن  

بِي»ما نطبقه علی روایتین هما  کوّن إعتماد الأصحاب بروایة،  ک الشهید الأوّل. فبهذا ی   نَهَی النَّ
بِي« و »عَن بیعِ الغَرَر «. و أمّا تطبیقه علی ما نحن فیه فمخدوشٌ من جهة عدم  رُفِعَ القَلَمُ عَن الصَّ

ثبوت هذا الطریق بجمیع مراحله لروایة معایش العباد، إذ لم یثبت فتوی الأصحاب بها من الشیخ و  
ن تلقّیهم بالقبول  ک ن تقدّم عنه و ممّن تأخر عنه و تلقّیهم بالقبول، الّا فتوی بعض المتأخرین، و لممَّ 

 لا یفید لنا. 

المذکما ذ  الثاني: ف  المؤلِّ أنّ  الفقهاء من  الکره بعض  أسقطتُ  تاب: »ک ور قال في مقدّمة 
خذوا ما ورد  وجادة. و قال في ذیله: »« أي: لا عن  لي سماعاً ثره  ك ان أ كالأسانید تخفیفاً و إیجازاً و إن  

م و تلقوا ما نقله الثقات عن السادات بالسمع و الطاعة و الانتهاء إلیه و  كم عمن فرض الله طاعته علیكإلی
 تابه. کو هذا شهادة منه بصحّة أحادیث  2«العمل به

ف علی ثبوت وثاقته، و هي لا   و یرد علیه: 
ّ
: أنّ ثبوت شهادته و ترتیب الأثر علیها متوق أولا 

ذکتثبت   شهادته،  کما  ثبوت  فرض  علی   : ثانیا  و   . آنفا  یم کرنا  وجود  ک یف  مع  علیه  العتماد  لنا  ن 
: لا یظهر من هذه المقدّمة أنّه  کالختلاف في المباني الرجالیّة   طرق إحراز وثاقة الرواة و نحوه. و ثالثا 

 
 . 289ص  2روضات الجنات في احوال العلماء و السادات، ج . 1
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ها لأنّ أ  م تشهد  ک ثرها آداب و ح کأسقط الأسانید إعتمادا  علی جمیع أسانیده، بل أنّه یقول: أسقطت 
 لأنفسها و لا تحتاج إلی الأسانید. 

الشریعة  الثالث: تفصیل  بیّنه صاحب  في    1ما  التفصیل  من  الخمیني  السیّد  تبعا  لأستاذه 
« أو  ما قالا بالنسبة إلی مرسلات الصدوق، بأنّه إن نقلها بقوله: »روي عن الصادقکالمرسلات  

« فهي معتبرة، لأنّ الراوي ما یشابهه، فهي مرسلة غیر معتبرة، و إن نقلها بقوله: »قال الصادق 
الشیخ الصدوق لا ینتسب الروایة إلی المام في الأول، و أمّا في الثاني ینتسبها إلی المام صریحا   ک

، مع أنّه عالمٌ صدوقٌ لن ینتسب الروایة بهم  و هو بمنزلة توثیقه جمیع الوسائط بینه و بین المام
 من غیر حجّة. 

  ثم یطبقه علی روایة التحف و یقول: و روایة معایش العباد المنقول في التحف من هذا القبیل، 
 ان رجلا  وجیها  فاضلا  جلیل القدر. کخصوصا  مع أنّ مصنّفه 

:أمّا بالنسبة إلی مرسلات الشیخ الصدوق فنقول:    و یرد علیه: 
ً
التعابیر منه    اولا أنّ هذه 

مستترة. و الشاهد علیه أنّه تارة ینقل روایة واحدة بقوله: » قال    نقطةتفنّن في العبارة و لیست فیها  
: .   »2« و أخری بقوله: »روي عن الصادقالصادق

ً
أنّ إعتبار روایة عنده و وثاقة جمیع    ثانیا

ثبت اعتبارها عندنا مع إختلافنا في المباني الرجالیّة.  الوسائط في نظره، لا ی 

لا یصحّ بالنسبة إلی مرسلات إبن    كذلکفلمّا لا یصحّ هذا بالنسبة إلی مرسلات الصدوق،  
ز وثاقته، و علی فرض وثاقته فلیست في قوله »قال الصادق  حر  «  شعبة بطریق أولی، لأنّه لم ی 

، و إنّما هو تفنّن في التعبیر، مضافا  إلی أنّ وجود الخلاف في المباني یمنعنا عن العتماد علی  نقطة

 
 . 13اسب المحرمة؛ ص: کالم  -. تفصیل الشریعة في شرح تحریر الوسیلة 1

شیر إلی بعضها:  2 ادِق  ع92؛ ص 1من لا یحضره الفقیه؛ ج.  1. المقرّر: ا  ال  الصَّ
 
نْ ت    : »و  ق

 
ة  إِلاَّ أ مْر  ر  ح  مْ ت  ة  ل  ن  مْسِین  س  تْ خ  غ  ل  ا ب  ة  إِذ 

 
رْأ ون   کالْم 

یْشٍ  ر 
 
ة  مِنْ ق

 
أ وِي  514؛ ص3«. و نفس المصدر؛ جامْر  نْ ت    : »و  ر 

 
ة  إِلاَّ أ مْر  ر  ح  مْ ت  ة  ل  ن  مْسِین  س  تْ خ  غ  ل  ا ب  ة  إِذ 

 
رْأ نَّ الْم 

 
یْشٍ کأ ر 

 
ة  مِنْ ق

 
أ .  2«.  ون  امْر 

ادِق  ع124؛ ص1من لا یحضره الفقیه؛ ج ال  الصَّ
 
ائِ  : »و  ق عْد 

 
ةٌ لِأ ثْل  ةٍ م  مْر  جٍّ و  لا  ع  یْرِ ح  سِ فِي غ 

ْ
أ لْق  الرَّ الٌ ل  کح  م  مْ.«. و نفس المصدر؛  کمْ و  ج 

ال  523؛ ص2ج
 
ه  ق نَّ

 
ادِقِ ع أ نِ الصَّ وِي  ع  ائِ   : »و  ر  عْد 

 
ةٌ لِأ ثْل  ةٍ م  مْر  جٍّ و  لا  ع  یْرِ ح  سِ فِي غ 

ْ
أ لْق  الرَّ الٌ ل  کح  م  . من لا یحضره الفقیه؛ 3«.  مْ کمْ و  ج 

س  بِ 183؛ ص1ج
ْ
أ : لا  ب  ال 

 
ه  ق نَّ

 
وِي  أ تْ صِدْقا«. و نفس المصدر؛ جک: »و  ر  ال 

 
ا ق ةِ إِذ  ائِح  ال  ع162؛ ص3سْبِ النَّ

 
س  بِ   : »و  ق

ْ
أ ةِ  کلا  ب  اشِط  سْبِ الْم 

عْر  الْ  ا ش  مَّ
 
أ ف  ا  یْرِه  ةٍ غ 

 
أ عْرِ امْر  ةِ بِش 

 
رْأ عْر  الْم  صِل  ش  ی و  لا  ت  عْط  ت  ا  تْ م  بِل 

 
ق ارِطْ و   ش  مْ ت  ل  ا  بِ إِذ  س  

ْ
أ ب  ةِ و  لا  

 
رْأ الْم  عْرِ  ل  بِش  وص  نْ ی 

 
بِأ س  

ْ
أ ب  لا   ف  عْزِ  سْبِ کم 

 .» تْ صِدْقا  ال 
 
ا ق ةِ إِذ  ائِح   النَّ
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 . كمثل ذل

م و  ک ما إدعاه الشیخ الأعظم و غیره من أنّ السید المرتضی أتی بها في رسالة المح الرابع: 
و إنّما یعتمد علی الخبر المتواتر أو خبر الواحد المحفوف   ر حجیّة خبر الواحدک المتشابه، و هو ممّن ین

السید،   بها  إستند  التي  الروایة  هذه  أنّ  یعني  هذا  و  بصدقه،  للعلم  المفیدة  انت محفوفة  کبالقرائن 
 بالقرائن المفیدة للعلم بصدقه. 

 من جهتین  و یرد علیه

ال و  ک م و المتشابه إلی السید المرتضی إشک أنّ في إنتساب رسالة المح  الجهة الأولی:
ف علی مقدّمة: و هي أنّ محمّد بن إبراهیم النعماني ــ متوفی  

ّ
هـ ــ الملقّب  360تردید. و بیانه یتوق

ال ثقة السلام  زینب، من تلامذة  النجاشي فیه: »ک بأبي  و قال  القدر  لیني،  شیخ من أصحابنا عظیم 
ر له  کتبا  أهمّها »الغیبة«، و لم یذکر له علماء التراجم و الرجال  ک«. و ذ 1شریف المنزلة صحیح العقیدة 

 تابا  في التفسیر، الّا إبن شهر آشوب. کأحدٌ 

العلّامة الفیض الک و أما رسالة المح اشاني في تفسیره  ک م و المتشابه، فأوّل من نقل عنها 
في   العلماء  إختلف  و   ، وجادة  المجلسي  العلّامة  و  العاملي  الحرّ  الشیخ  إلی  وصلت  ثم  »الصافي«، 

 تبه. کتب السید المرتضي ضعیفٌ جدا  مع أنّها لم تعدّ من کمؤلّفها، و إحتمال أنّها من 

  علی فرض صحة إنتسابها إلیه، أنّا لم نجد روایة معایش العباد في نسخة  و الجهة الثانیة:
 من هذه الرسالة، خصوصا  النسخة المتعلّقة بالقرن الحادي عشر و هي أوّل نسخة منها. 

،    الخامس: صاحب تفصیل  کما ذهب إلیه بعض المعاصرین من الوثوق بصدورها مضمونا 
لام تقضي ك تاب، بل شخص هذه الروایة التي هي مورد للبحث و الكأنّ ملاحظة نفس الالشریعة في قوله: »

ال  لصدور  غیر الإمامبعدم صلاحیّة   القواعد منهكلمات و الحكهذه  و  المواعظ و الضوابط  و  بل هي    م 
  ك ن مضامینها مطابقة للقواعد و مع ذل كلذا  السید صاحب العروة حیث قال: »کو   »2مناسبة لشأنه

 
 . 383فهرست أسماء مصنفي الشیعة؛ ص:  -. رجال النجاشي 1

 . 14اسب المحرمة؛ ص: کالم  -تفصیل الشریعة في شرح تحریر الوسیلة . 2
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 فعملا بها في موارد مختلفة.  1«فیها أمارات الصّدق

 2أنّه و قد قرّرت ضوابط الوثوق بالصدور في مباحث علم الأصول بالتفصیل   ن یرد علیه: كو ل
ن أن یقال بأنّ آثار عدم الصدق و الصدور فیها أوضح،  ک الضوابط في ما نحن فیه، بل یم  ك و لا نری تل

رار الجمل و  ک من أنّ فیها إضطراب و غموض و ت  4و المحقّق الخویي   3ما قال المحقّق الیروانيک
ب قوله:  ک یف یمکثرة الضمائر و غیرها من القلق. فمع هذا  ک ن الوثوق بصدور مضمونها؟ و ما أعج 
م و المواعظ و الضوابط و القواعد كلمات و الحكلصدور هذه ال  بعدم صلاحیّة غیر الإماملام تقضي كال»

 
 . 2، ص:  1اسب )للیزدي(؛ جکحاشیة الم. 1

إنّ إتقان المتن الذي یوجب الوثوق بالصدور، صورتین:  »المتن:   نإتقا یفیّة الوثوق بالصدور بالنظر إلی  ک. المقرّر: هذه خلاصة ما أفاده في  2
لام من جهة الألفاظ و الجمل في أعلی درجة من الفصاحة و الباغة بحث یقول علماء علم الادب العربي و أخصّائيّ فن البلاغة و  کال  تارة:

لام من إنسان، و هذا علامة الوثوق بالصدور. لأن الأئمة المعصومین أفصح الفصحاء و أبلغ البلغاء  کن عادتا  صدور هذا ال کالفصاحة: لا یم
في نهج    216لام الله تعالی. مثل ما نقل عن مولانا امیر المومنین في خطبة  کلام الناس و ما دون  کلامهم ما فوق  کلام و  کو هم امراء ال 

لْها   لام لهکو من  البلاغة: »
 
لتَّ کقاله بعد تلاوته أ ر   کم  ا  دِ اِسْ اث  ق  ه  ل  ع  فْظ 

 
ا أ را  م  ط  ه  و  خ  ل  غْف 

 
ا أ وْرا  م  ه  و  ز  د  بْع 

 
ا أ اما  م  ر  ه  م  ا ل  قابِر  ی  لْم  م  ا  رْت  ی ز  تَّ وْا  ح  خْل  ت 

دَّ  يَّ م 
 
مْ أ مْ مِنْ م  کمِنْه  وه  ش  او  ن  لْ کرٍ و  ت  لْه  دِیدِ ا  مْ بِع 

 
ون  أ ر  فْخ  ائِهِمْ ی  ارِعِ آب  ص  بِم   ف 

 
عِیدٍ أ ت  کانٍ ب  ون  کی ی  ر  و من  « و قال إبن أبي الحدید في ذیله: »اث 

تأمل هذا الفصل علم صدق معاویة في قوله فیه و اللّه ما سن الفصاحة لقریش غیره و ینبغي لو اجتمع فصحاء العرب قاطبة في مجلس و  
له    کتلی علیهم أن یسجدوا 

 
قالوا إنا نعرف    كا( فلما قیل لهم في ذل ه  اد  د  مِ   اةِ و  ن الدَّ مِ   اب  أص    مٌ ل  ما سجد الشعراء لقول عدي بن الرقاع: )ق

لام  کما تعرفون مواضع السجود في القرآن« إلی أن قال: »و إني لأطیل التعجب من رجل یخطب في الحرب بکمواضع السجود في الشعر  
لام کالموقف بعینه إذا أراد الموعظة ب  كیدل علی أن طبعه مناسب لطباع الأسود و النمور و أمثالهما من السباع الضاریة ثم یخطب في ذل 

ون في صورة بسطام بن قیس الشیباني  کلوا لحما و لم یریقوا دما فتارة یکل لطباع الرهبان لابسي المسوح الذین لم یأ کیدل علی أن طبعه مشا 
ون في صورة سقراط الحبر الیوناني و یوحنا المعمدان السرائیلي و المسیح  کو عتیبة بن الحارث الیربوعي و عامر بن الطفیل العامري و تارة ی

ثر من ألف مرة ما قرأتها قط إلا و کلها به لقد قرأت هذه الخطبة منذ خمسین سنة و إلی الآن أ کابن مریم اللهي. و أقسم بمن تقسم الأمم 
رت الموتی من أهلي و أقاربي و أرباب ودي کأحدثت عندي روعة و خوفا و عظة و أثرت في قلبي وجیبا و في أعضائي رعدة و لا تأملتها إلا و ذ 

م وقفت علی  کم قد قال الواعظون و الخطباء و الفصحاء في هذا المعنی و کالشخص الذي وصف ع حاله و  كو خیلت في نفسي أني أنا ذل 
انت نیة القائل کلعقیدتي في قائله أو    كون ذل کلام في نفسي فإما أن یکء منه مثل تأثیر هذا ال رر وقوفي علیه فلم أجد لشيکما قالوه و ت

«. و أخری: من  ان تأثیر قوله في النفوس أعظم و سریان موعظته في القلوب أبلغکان محضا خالصا ف کان ثابتا و إخلاصه کصالحة و یقینه 
لام،  کلام من هذه الجهة یوجب الوثوق بالصدور، إذا رجع إلی أحد من وجوه الثلاثة: الأولی: أنّ في ال کجهة المضمون و المحتوی: و ال 

الازمنة العلم    كن للناس في تلکلام إخبار عن الواقعیات التي لا یمکالخبار من حوادث الغیبیة في ما مضی و ما یأتي. و الثانیة: أن في ال 
  ، قال  روهٌ، و استدل بهذه الروایة المرسلة: »کاح بین العشیرة م کاح من أنّ النکتاب النکما  قال الشهید الثاني في  کبها و الاطلاع علیها عادتا 

، أی نحیفاکلا تن النّبي لام موضوعا  خاصّا  قال أخصّائيّ العلوم: أنه لا ک «، و الثالثة: أن في ال حوا القرابة القریبة فان الولد یخرج ضاویا 
 «. لام المؤثر في هذا الموضوع الخاصّ.کن للانسان العادّي إلقاء هذا ال کیم

 . 2، ص: 1اسب )للإیرواني(؛ جک. حاشیة الم3

 . 7، ص: 1اسب(؛ جکمصباح الفقاهة )الم. 4
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 «.منه، بل هي مناسبة لشأنه

تاب تحف العقول کأنه لا یثبت بشيء من هذا الطرق الوثوق بصدور روایات    و الحاصل: 
 لّها مرسلات و لا یجبر ضعفها. کالتي 

ف:
َّ
ف و إعتبار    الأمر الثالث في المؤل فإنّه علی فرض ثبوت الأمرین السابقین و وثاقة المؤلِّ

تاب  کون في أیدینا من جهة أنّه هل هو نفس  ک تاب تحف العقول الذي یک روایته، فیقع البحث عن  
 تحف العقول لبن شعبة الحرّاني أم لا، و ما هو الطریق إلیه؟

فه ثلاثة طرق کنقول: أنّ في إثبات إستناد   تابٍ إلی مؤلِّ

ال الأول، شهرة  و  ک الطریق  المسلّمات  یعدّ من  مؤلّفه  إلی  إسناده  أنّ  بمعنی  فه:  مؤلِّ و  تاب 
 تب الأربعة. ک الکالقطعیّات لنقله بالتواتر، 

إلی  ک و ل الرابع  القرن  أثر لها من  العقول لأنّه لا  إلی تحف  بالنسبة  یثبت  الطریق لا  ن هذا 
 العاشر، مع أنّ طرقه لیست بمختلفة.

  : عنعنا  موثقا  ف م  الطرق    من أنّ   1دعی بعض المعاصرین إ ما  کالطریق الثاني: الطریق إلی المؤلِّ
ون  ک ن أن تک ، یم2رها صاحب الوسائل معنونة  في الفائدة الخامسة من خاتمة الوسائل کالعامّة التي ذ

.  طریقٌ إلی تحف العقول أیضا 

ما أشیرنا إلیه  کتاب تحف العقول، إذ  ک نّ الأقوی عندنا عدم شمول هذه الطرق العامّة لک ول
العلماء أحدٌ من  یتعرّض  ، لم  إجازاتهم للفي ک  سابقا  الروائیة و في  الفقهیّة و  روایاته و  تاب و  ک تبهم 

فه، ف  یف أجازوه للآخرین. ک مؤلِّ

 
 . 276أصول علم الرجال بین النظریة و التطبیق ؛ ص. 1

 ك رنا ذل کورة عن مؤلفیها. و إنما ذکتب المذک: في بیان بعض الطرق التي نروي بها ال: »الفائدة الخامسة169، ص:  30وسائل الشیعة، ج.  2
، باتصال السلسلة بأصحاب العصمةک تیمنا، و تبر  ما  کتب، و قیام القرائن علی صحتها و ثبوتها،  کال   ك، لا لتوقف العمل علیه. لتواتر تلا 

و نروي  : » 190ر الطرق في ص  کورة، و غیرها، عن جماعة، منهم:...« و قال بعد ذکتب المذکیأتي، إن شاء الله تعالی. فنقول: إنا نروي ال 
 «. ورة، عن مشایخنا و علمائنا، رضي الله تعالی عنهم جمیعاکبالطرق المشار إلیها و الطرق المذ تب، کباقي ال 



ه  | 20 ح ف  ص
 

 

إلیه وجادة   الطریق  الثالث:  تابا  بخط صاحبه من دون  ک، و هی أن یجد النسان  1الطریق 
خطه أو شهادة محشّیه  کتاب لفلان بقرائن مختلفة  ک سماعة أو إجازة و لا نحوها، و هو مطمئنٌ بأنّ ال

 . كأو غیر ذل

الشیخ الحرّ العاملي و العلّامة المجلسي  کتاب، فإنّ المعتمدین  ک و هذا الطریق ثابت لهذا ال
 و أمثالهما أسندوه إلی إبن شعبة الحرّاني علی هذا الطریق. 

بشهادة مثل الشیخ الحرّ و    يتاب تحف العقول، هو إبن شعبة الحرّانکإنّ مؤلّف    و النتیجة:
 العلّامة المجلسي.

تاب تحف العقول لبن شعبة الحرّاني، إلّا  کتاب هو  ک إنّا و إن نعتقد بأنّ هذا ال  و الحاصل: 
 أنّ روایة معایش العباد غیر معتبرة لأجل إرسالها و عدم احراز وثاقته، فلا تصلح إلّا للتأیید. 

 الروایة الثانیة: روایة فقه الرضا

ذ التي  الروایات  من  الثانیة  الروایة  هی  ال کو  الضابطة  بعنوان  الأعظم  الشیخ  في  ک رها  لیّة 
لّ مأمور به ممّا هو صلاح للعباد و قوام لهم في  كاللّه أن    ك إعلم يرحماسب، عن فقه الرضا: »ک الم

حون و  كلون و يشربون و يلبسون و ينك أمورهم من وجوه الصلاح الّذي لا يقیمهم غیره ممّا يأ 
ون فیه الفساد  كلّ أمر يكلّه حلال بیعه و شراؤه و هبته و عاريته و  كون و يستعملون فهذا  ك يمل

ه لوجه الفساد ممّا قد نهي عنه  ك احه و إمساكله و شربه و لبسه و ن ك ممّا قد نهي عنه من جهة أ
مثل المیتة و الدّم و لحم الخنزير و الرّبا و جمیع الفواحش و لحوم السّباع و الخمر و ما أشبه 

 2«فحرام ضارّ للجسم و فاسد للنّفس ك ذل

 لام فیها من جهة الصدور و الدلالةک و یقع ال

الصدور: جهة  من  أخری   أمّا  مواضع  في  عنها  البحث  مرّ  فه    ،3فقد  مؤلِّ أنّ  حاصله:  و 

 
 . 101خاتمة ؛ ص 3تنقیح المقال فی علم الرجال )رحلي( ؛ جلاحظ: . 1

 . 250فقه الرضا؛ ص:   -. الفقه 2

أقوال:   علی  تاب فقه الرضا و عدمهکفي إعتبار    إختلواقد  الفقهاء و الأصولیّین  ، هي: »أنّ  تاب فقه الرضا کحول  ه  . المقرّر: خلاصة ما أفاد3
الرضا  الأول: إلی المام علی بن موسی  الریاض و صاحب  نسبه جماعة  المجلسیّین و صاحب  ، و قال هو في غایة العتبار، منهم 
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ي في زمن المجلسیّین،  کر کأظهره و اطلع علیه القاضي میر حسین ال الحدائق و فاضل الهندي و المحقّق النراقي. و الظاهر، أنّ أول من  

ان مجاورا   ک  -طاب ثراه  -قال العلّامة المجلسي الأوّل في روضة المتّقین: »اعلم أنّ السید الثقة الفاضل المعظم القاضي میر حسینحیث  
ان عند القمیّین و جاءوا به  کتاب الذي  ک، و هو ال كر لي انّي جئت بهدیة نفیسة إلیکة المعظمة« سنین، و لمّا رجع إلی أصفهان، ذکفي »م 

، و  کإليّ، عند ما   سمّی بکنت مجاورا  ان فیه بعد الحمد و الصلاة علی محمد و آله: »أمّا بعد فیقول  ک»الفقه الرضوي« و    -ان علی ظهره، انّه ی 
تاب،  کان عنده هذا ال کر »القاضي«: انّ من  کان في مواضع منها خطه صلوات اللّه و سلامه علیه. و ذ کعبد اللّه علي بن موسی الرضا« و  

انت نسخة قدیمة مصحّحة فانتسخت منها. و لمّا کو    -صلوات اللّه علیه  -تاب من تصنیف المامکر أنّه وصل إلینا عن آبائنا، انّ هذا ال کذ
ان عندي مدّة ثمّ أخذ منّي بعض التلامذة و نسیت الآخذ، جاءني به بعد تألیفي بهذا الشرح، فلمّا  کأعطاني القاضي نسخته انتسخت منها، و  

: ما جاء في  کتاب ممّا لیس في کره »علي بن بابویه« في الرسالة فهو عبارة هذا ال کتدبّرته ظهر انّ جمیع ما یذ تب الحدیث ....« و یؤیّده أولا 
: ما  یقول عبد اللّه علی بن موسیتاب بعد الحمد »کإفتتاح ال  جاء في باب الأغسال »لیلة تسع عشرة من شهر رمضان و هي التي « و ثانیا 

رب فیها جدنا أمیر المؤمنین : ما جاء في باب الز ض  « و ما في باب البدع و الضلالة، من قوله: »و  اة »أروي عن أبي العالمک« و ثالثا 
: ما جاء في بعض الأذأروي عن العالم و سألته عن شي   و یلاحظ علیه:  «ممّا نداوله نحن معاشر اهل البیتار: » کء من الصفات«. و رابعا 

، و إن وثّقه القاضی میر حسین. و لا نعلم من أین یدّعي أنّ في بعض :أنّ علمه  مواضعه خطه  أنّ هذا الحتمال بعید جدا  . فعلیه ]أولا 
: لو   تاب الجامع لأبواب الفقه  کان هذا ال کحصل له بحدس، فلیس بحجّة لنا لأنّ ادلة حجیّة خبر الواحد لا تشمل الخبر عن حدس.[ ثانیا 

الفضل بن شاذان و یونس بن  کلمات القدماء  کلأشتهر طیلة هذه القرون بین الأصحاب و المحدّثین، مع أنّه لیس في    من تألیف المام
تاب أثر و لا خبر، مع إهتمامهم  کالمشایخ الثلاثة من هذا ال ک عبد الرحمن  وأحمد بن محمّد بن عیسي و إبراهیم بن هاشم، و ممّن تأخّر عنهم  

تبهم تحت عنوان طب الرضا أو الرسالة الذهبیّة أو الطب  کضبط أوراق قلیلة في الطبّ منقولة في  ک  بضبط الآثار المرویة عن الأئمّة 
: أنّ فیه ما یخالف ضرورة المذهب:  کتاب جامع في الفقه و لم یعثر علیه أحد الّا هو في المکن وجود  کیف یمکالرضوی. ف  ة المعظّمة. و ثالثا 

غسل«. و  ک... و  كثر مما علیکقد اتیت بأ   كلأن  كیجزی  كو نسیت المسح علیهما فإن ذل   ك»إن غسلت قدمیقوله:  ک لاهما جایز المسح و ال 
ر و إن لم یبلغ فهو  کتاب الطهارة: »أن تأخذ الحجر فترمی به في وسطه فإن بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدیر فهو دون ال کقوله في  ک
ما  کقوله: »یجوز الصلاة في جلد المیتة، لأن دباغته طهارته«. و  ک ر«. و هذا الفتوی منسوب إلی أبوحنیفة، و لم یقله أحد من أصحابنا. و  ک

و اجعل واحدا    ر رسول اللهکر اللّه و ذکإستند إلیه بعض الصوفیّة لحصول حضور القلب في الصلاة بقوله: »و أنو عند افتتاح الصلاة ذ
: قال المحقّق الخویي: أكمن الأئمة نصب عینی نظیر قوله »جعلني اللّه من السوء   نّ فیه عبارات یقبح صدورها عن الامام«. ]و رابعا 

[  كالی غیر ذل   « و قوله في باب القدر »صف لي منزلتین«، فان هذا القول ظاهر في جهل القائل و هو مستحیل في حق الامامكفدا
تاب الشرایع«. و یؤیّده  کأنه نفس ما ألّفه إبن بابویه لبنه و ینقل عنه الشیخ الصدوق في من لا یحضره الفقیه، و قد اشتهر بـ »  و الثاني:

:أنّ اسم والد الصدوق »علی بن موسی«، و هو مشتر  : أنّ  کمع ما ورد في أول هذا ال   كأولا  تاب الشرایع و إن لم یصل إلینا، ک تاب. و ثانیا 
، و    ن ما نقل الصدوق عنه في بعض الموارد بقوله: »قال أبي في رسالته«کول  ذا ما نقل العلّامة عنه في المختلف في  کیطابقه لفظا  و معنا 

: اسم والد الصدوق »علی بن الحسین بن موسی«، و تسمیته    و یلاحظ علیه:  بعض الموارد. أن هذا صرف فرض و حدس و یدفعه أولا 
: أن   ما في الشرایع لا یثبت إتحادهما.  کمجرّد مطابقة ال بـ»علی بن موسی« لیس بمعهود. و ثانیا  ما إحتمله المحدّث    و الثالث:تاب مع 

و قال: »... فإن عبارة هذا المرویّ قریبة في    105ص    كو کو إختاره المحقّق النائیني في رسالة الصلاة في المش  كالنوری في المستدر 
الموسوم بالفقه الرضوي و یشتمل علی ما    تاب الشریفکسیاقها من تعبیرات أحمد بن محمّد بن عیسی، و الذّی أظنّه قویّا أنّه مؤلّف هذا ال 

ن نطق به یری نفسه أنّه المام و إبن  بثلاث طوائف: الأولی:  یتضمّنه  في نوادره«. ثم المحقّق النائیني ینقسم ما   ما یظهر من سیاقه أنّ م 
و قال بالنسبة إلی هذه الطائفة: »المظنون قویّا    ـ»عن أبی العالم« أو »سألت أبی العالم« أو »ممّا نداوله نحن معاشر اهل البیت«.کالأئمّة،  

الثانیة: روایات جمعها عن الرواة  مة.  کور.« أی: أحمد بن محمّد بن عیسی صاحب نوادر الحکتبه المؤلّف المذک، و  أنّه من إملاء الرضا
تاب و في نوادره. الثالثة: ما اشتبه حاله، و یظنّ أنّ جملة منه من اجتهادات المؤلّف في  ک. و أدرجها في هذا العن الأئمة الطاهرین
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عتمد علیه، و ما فیه من الروایات   مجهولٌ، و أمّا عمل المشهور من القدماء علی روایاته فغیر ثابت، فلا ی 
 لا یلصحّ إلّا للتأیید. 

الدلالة:  جهة  من  أمّا  مصادیق    و  عن  البحث  خلال  في  فقراتها  لبعض  نتعرّض  فقد 
 

ون اشتمال هذا المؤلّف الجلیل علی الطائفة الأخیرة، و عدم  ک. فقال بعد هذا: »و لا یبعد أن یكالجمع بین ما تعارضت ظواهرها، و نحو ذل 
ون هذا المرويّ من هذا القبیل، و قد جمع بین ما دلّ کتاب بین الأصحاب، و یشبه أن یکتمیّزها عن الاولی هو الذي أوجب عدم اشتهار ال 

و یرد  ان فعدم صلاحیّته لأن یعوّل علیه في تخصیص العموم ظاهر.«  کیف  ک. و  كورات بذل ک علی جوازها و ما دلّ علی عدم جوازها في المذ
: مجرّد مطابقة بعض ما ورد فیه و ما وصل إلینا من النوادر لا یدلّ علی إتحادهما، و ربّما من باب إختلاط أو إلتصاق    علیه: تابین  کأولا 

: أحمد بن محمّد بن عیسی من أشهر رواة أصحابنا، و هو   شیخ القمیین وجههم  ما صرّح النجاشی »کمختلفین و هو من اشتباه الناسخ. ثانیا 
: فهو و إن أدر کان له  ک«، و لو  فقیههم غیر مدافع المام علی بن موسی الرضا،    كتابا  جامعا  لأبواب الفقه، لأشار إلیه علماء الرجال. و ثالثا 

ما ذهب إلیه السید حسن الصدر من أنه هو    و الرابع:علیه.    ون هذا من إملائهکن أن یک یف یمکنه لم یرو عنه روایة واحدة،  ف کول 
زاقر، و هو عالم من علماء الشیعة في الغیبة الصغری، حتی قال فیه: »فقیه من  لیف« لمحمّد بن علی الشلمغاني  کتاب »التک إبن أبی ع 

تب التي عملها في حال الاستقامة،  کله من ال   رکان من حواریّون أبی القاسم الحسین بن روح، و ذکفقهاء الأصحاب مستقیم الطریقة« و  
الرسالة العملیة للشیعة في عصر الغیبة. فقد طلب الشیعة من الشیخ الحسین بن روح أن ینظر فیه و فلّما نظر فیه،  کلیف، و هو  کتاب التک

و یحتمل « و الظاهر أنه قرأه بعد إنحرافه. ذب علیهم في روایتهکه فإنّ  ةو ثلاثأ في موضوعین إلّا  ة و قد روی عن الأئمإلّا ء يما فیه شقال: » 
تب إلی  کتاب التأدیب إلی قم ، و کتاب بقوله: »أنفذ الشیخ الحسین بن روح رضی الله عنه  ک أن الشیخ الطوسي في الغیبة أشار إلی هذا ال 

له صحیح ، وما فیه شئ یخالف إلا قوله  کتبوا إلیه : إنه  کم ؟ ف کتاب وانظروا فیه شيء یخالفکجماعة الفقهاء بها وقال لهم: أنظروا في هذا ال
تاب  کم جاء في فقه الرضا أیضا. و أما  کل واحد صاع«. و هذا الحک: الصاع في الفطرة نصف صاع من طعام ، والطعام عندنا مثل الشعیر من  

و لهذا الحتمال، ثلاث قرائن:    ا بین الشیعة. کتاب بعد إنحراف مولّفه، مترو کفیحتمل أن یصیر هذا ال   التأدیب، فالظاهر من اشتباه النساخ.
تاب کتاب »الغیبة« و العلامه بإسنادهم، و إبن جمهور الحسائي في غوالي اللئالي مستقیما عن  کو قد روی المفید و الشیخ في  الأولی:  

المؤمن علی رجل   كان لأخیکأنّه قال: »إذا   لیف: أنّ ممّا أخطأ محمد بن علي في المذهب في باب الشهادة: أنّه روی عن العالمکالت
ه عن شهادته، و إذا أقامها عند کن له من البیّنة علیه إلّا شاهد واحد، و  کحقّ فدفعه و لم ی شهدت    كان الشاهد ثقة رجعت  إلی الشاهد و سألت 

تاب فقه الرضا.  کم علی مثل ما یشهده عنده لئلّا یتوی حقّ امرئ مسلم«. و هذه الروایة الّتي تفرّد بها الشلمغاني موجودة في کمعه عند الحا 
جنباه بطرح حجر في    كرّ »و الشلمغانی: )أنه ما لا یتحر کی عن المتقدّمین عن الشلمغاني في تحدید ال کو الثانیة: أن الشهید الأول ح

ن نقل کوسطه( و أنه خلاف الجماع.« و هو موجود في  لیف عن الشلمغانی بلا کتاب التکتاب فقه الرضا بعینه. و ثالثة: و هی العمدة، أن م 
ذا الشیخ الطوسی عن مشایخه عن إبن  کواسطة، والد الصدوق، و هو الریق إلیه، و الصدوق نقله عن أبیه عنه و المفید عن الصدوق و ه

لیف الذی نقله إبن بابویه، هو  کتاب التکفقه الرضا، و هذا قرینة علی أن في  تاب الشرایع ما وردفي ک  بابویه. و من جانب آخر، إبن بابویه نقل
ن القول بتلقّیه القبول من جانب قدماء  کثیرة، و یمکالشرایع. و لو ثبت هذا، یترتّب علیه فوائد  في    نفس فقه الرضا و نقل إبن بابویه عنها

ان له قوة بالنسبة إلی سایر الحتمالات،  کأن هذا الحتمال و إن    و یلاحظ علیه:عصر الغیبة بإستثناء عدة قلیلة من الروایات.  في    الاصحاب
تاب  في ک تاب فقه الرضا مشتملة علی بعض آراء الشلمغانی و جاءکر من القرائن أن  کفلا یفیدنا الطمینان. و غایة ما یثبت ممّا ذ  كأمّا مع ذل 

»قال أبی العالم« أو »لیلة تسعة عشر لیلة ضرب فیه جدنا أمیر هذه العبارات:  کثیرة لا تلائم قول الشلمغانی  کن فیه موارد  ک لیف، و ل کالت
 قرینة قطعیّة. كالمؤمنین علیه الصلاة و السلام« أو »هذا ما علیه ندیم نحن اهل البیت«. فلا یحصل لنا الطمینان بإتحادهما، و لیس هنا

الشهرة القدمائیة علی روایة و هذا لا  کفقه الرضا، و الوثوق بصدوره من القرائن العامة،  في    بعض الموارد بما وردفي    ن الطمئنانکنعم: یم
 « تاب فقه الرضا من الروایات، و لا تصلح إلا للتأییدفي ک لا دلیل  علی إعتبار ما ورد و النتیجه:تاب، کیختص بهذا ال 
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 1اسب المحرّمة من باب التأیید.ک الم

 الروایة الثالثة: روایة دعائم الإسلام 

د  و هی: » هُ قَالَ الْحَلَالُ مِنَ الْبُیُوعِ    عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ نَّ
َ
   ل  كأ

ْ
ولِ وَ  كمَا هُوَ حَلَالٌ مِنَ الْمَأ

اسِ وَ صَلَاحٌ وَ مُبَاحٌ لَهُمُ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَ مَا   ك الْمَشْرُوبِ وَ غَیْرِ ذَلِ  ا هُوَ قِوَامٌ لِلنَّ صْلُهُ كمِمَّ
َ
ماً أ انَ مُحَرَّ

 «.مَنْهِیّاً عَنْهُ لَمْ يَجُزْ بَیْعُهُ وَ لَا شِرَاؤُهُ 

ف ف، و أخری في المؤلَّ  و المهمّ هنا البحث تارة في المؤلِّ

فه:
ِّ
فیقع    هـ ـ ـ363ــ المتوفی سنة  و هو القاضي النعمان المصري    فأمّا البحث عن مؤل

 من جهتین: 

بمعنی أنّه هل القاضي النعمان من الشیعة الأثنی عشریّة أو    الجهة الأولی في مذهبه:
 من السماعیلیّة؟ 

إلی أنّه من الشیعة الأثنی عشریّة و أطال البحث  و قد ذهب جماعة منهم المحدّث النوري  
 2. كمن خاتمة المستدر  و أصرّ علی إمامیّته و وثاقته في الفائدة الثانیة ك عن ذل

أبو حنیفة النعمان بن أبي عبد  ان قال في وفیات الأعیان: »ک و حاصل ما أفاده هو أنّ إبن خلّ 
ي المذهب ثمّ انتقل  كان مالكاللّه محمّد بن منصور بن أحمد بن حیون، أحد الأئمة الفضلاء المشار إلیهم... و  

ونه من الأثنی عشریّة، و الشاهد علیه أنّه قد یروي في الدعائم  کفي    كو لا ش  إلى مذهب الإمامیّة.«.
روایته عنهم  في    ، إلّا أنّه، مع أنّ الاسماعیلیّة لم تعتقدوا بإمامتهم عن الأئمة من بعد الصادق

و یروي عنهم  تحت ستر التقیّة    السماعیلیّة، بل یظهر الحقّ   خوفا  من الخلفاء  لم یصرّح بإسمهم
المشتر  السابقة  کبألقابهم  أبي جعفرکة مع الأئمة  الثاني   ما یروي عن  أبا جعفر  به  یرید    و 

 
تاب وزین جامع جیّد الأسلوب یظهر من سیاقه  کتاب فقه الرضا من جهة المتن  ک و اعلم أنّ  : » 113- 112ص    1. قال صاحب الدراسات؛ ج1

ان محیطا إجمالا بفقه الشیعة المامیة و روایاتهم المأثورة عن الأئمة »ع«، عارفا بمذهب أهل البیت  کو المسائل المعنونة فیه أنّ مؤلّفه  
ثیر  کثیر من المعضلات و دلیلا ل کان وافیا بحلّ  کتاب و ثبت اعتباره  کالمتعارضة، بحیث لو صحّ سند ال   مطّلعا علی موازین الجمع بین الأخبار
 نّها قلیلة جدّا«. کها، و إن اشتمل أیضا علی بعض الفتاوی التي لا یلتزم بها الشیعة و ل کال في مدار کمن المسائل و الفتاوی التي وقع الش

 . 160:صإلی  128، ص: 1، جكخاتمة المستدر لاحظ: . 2
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. مضافا  إلی أنّ ان من أصحاب الرضا و الجوادکبقرینة المروي عنه و هو إبن أبی عمیر الذی  
 1للإسماعیلیّة إعتقادات خاصة لیس في الدعائم منها أثر. 

 و یلاحظ علیه 

:
ً
، إذ لفظ  کان لا یدلّ علی  ک بأنّ ما قاله إبن خلّ   أولا المامیة تارة: یطلق علی  ونه إثنی عشریّا 

  ي تاب الفصول المختارةف ک  ي ما جاء فکیسانیة و الثني عشریّة،  ک ما یعمّ السماعیلیّة و الفطحیّة و ال
الإمامیة هم القائلون بوجوب الإمامة و العصمة و وجوب النص، و إنما حصل لها معنی نسبة المامیّة: »

المقالة هذه الأصول ف ل من جمعها فهو إمامي و إن ضم إلیها حقا في  كهذا الاسم في الأصل لجمعها في 
و    لمتهم في أعیان الأئمةكان أم باطلا ثم إن من شمله هذا الاسم و استحقه لمعناه قد افترقت  كالمذهب  

و أخری: یطلق علی ما یختصّ بالشیعة الثني عشریّة،  .  2«كفي فروع ترجع إلى هذه الأصول و غیر ذل
 .3»أوائل المقالات« في  ما أشار إلی المصطلحین الشیخ المفید ک ، أعصارنافي  المتبادر و هو 

ان بأنّه أمامیّ، أنه أراد الأثنی عشریة من المامیّة أم  ک فعلی هذا، لا یظهر من قول إبن خلّ 
ون شاهدا  علی ما إدعاه المحدّث النوري. و الشاهد علیه أن إبن  ک السماعیلیّة، فهو لا تصلح لأن ی 

، و هذا ظاهر في  4ان صرّح بأنّ القاضي النعمان لیس بإماميّ ک شهر آشوب و هو متقدّم علی إبن خلّ 
. کعدم   ونه إثني عشریّا 

، صار إمامیّا  و لک ونه في بادي الأمر مالکأنّه بعد    و النتیجة:  ن لا من الثني عشریّة، بل  ک یّا 
 من السماعیلیّة. 

، فغیر تامّ لأنه یقول: »کعلی    5الشیخ الحرّ العامليلام  ک و أمّا الستناد ب ي كان مالكونه إمامیّا 
«، و الظاهر أنّ انكلّه إبن خلّ ك  كر ذلكذلامه: »کخر  آ« و قال في  المذهب ثم إنتقل إلى مذهب الإمامیة

 
 . 132، ص: 1ج المصدر،نفس . 1
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 اء علیه. ک ان، و لا یصحّ التّ ک لام إبن خلّ کونه أثني عشریّا  ک القول بمنشأ 

 :
ً
ره المحدّث النوري من الروایات الثلاثة و إدعی أنّها ممّا نقله عن الأئمة  کأنّ في ما ذ  و ثانیا

 ما هو الحق. ك، تامّل، یأتي وجهه حتی یظهر لمن بعد الصادق

نت جالسا علی باب  كعن إبن أبي عمیر أنّه قال:  أما الروایة الأولی: فقد ورد في الدعائم: »
، قیل لها: و ما تريدين منه،  ، إذ أقبلت امرأة، فقالت: استأذن لي علی أبي جعفر أبي جعفر

لام  كم، فقیه أهل العراق فاسألیه،... فما أتمّ الكقالت: أردت أن أسأله عن مسألة، قیل لها: هذا الح
 «. : »أقرّت له بثلثي ما في يديها، و لا میراث لها حتی تقضیهحتی قال أبو جعفر 

اظم  ک ، و هو من أصحاب القال المحدّث النوري: هذه روایة إبن أبي عمیر عن أبي جعفر
.  ، فالمراد به أبو جعفر الثاني الجوادالمام الباقر كو لم یدر  و الرضا و الجواد  قطعا 

في    معجم رجال الحدیثفي    المناقشة علیه إلی ما قاله المحقّق الخویيفي    أقول: لا نحتاج 
« من  النعمان،  القاضي  أدرأنّ  ترجمة  المعروف،  هو  و  أحدهما:  رجلان:  عمیر  أبي  بن  بمحمّد    ك المسمّى 

، و ما قاله المحدّث النوري مبني على أن . و الثاني: من أصحاب الصادقاظم و الرضا و الجوادكال
نّه لم یثبت، بل الظاهر أن المراد به الثاني، لانصراف أبي جعفر إلى  ك ون المراد بابن أبي عمیر هو الأول، و لكی

الح»1الباقر المعتبرة هو  النسخ  الأخیر في  الراوي  أنّ  یقال:  أن  الصحیح  بل  و  ک ،  بن عتیبة  م 
دُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ، عَنِ عافي بهذا السند: »ک الفي    أنّها وردت   2الشاهد علیه  بِیهِ؛ وَمُحَمَّ

َ
لِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أ

اجٍ، عَنْ زَ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً، عَنِ   بِي عُمَیْرٍ، عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّ
َ
، عَنِ الْحَ كابْنِ أ عِیرِيِّ ا بْنِ یَحْیَى الشَّ یَّ مِ بْنِ  كرِ

 . ،«. فلا یرویها إبن أبی عمیر بلا واسطة عن المام الباقرعُتَیْبَةَ 

وردت  أنّها  النوري:  المحدّث  فقال  الثانیة:  الروایة  أمّا  ک  و  بن  تاب  في  المیراث عن حذیفة 
إبنته، فأمرت إسماعیل بن جابر أن يسأل أبا الحسن علیّاً صلوات   ك قال: مات أخ لي و ترمنصور: »

 
 . 185، ص: 20. معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال؛ ج1

تیبهکه الح. المقرّر: و الظاهر أنّ 2 بِیهِ؛  عبهذا السند: »  - 24، ص:  7ج-  ياف کال   يها ورد ف الشاهد علیه أنّ و  ،  م بن  ع 
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، هو أمیر  ان الظاهر أن أبا الحسنک«. و إن  لّه لابنتهك، فسأله فقال: المال  ك اللّه علیه عن ذل
، فالمراد به هو  حتی ینقل عنه  طبقته في    ، إلّا أنّ إسماعیل بن جابر لیسالمؤمنین

 . المام الرضا

لیست في هذه الروایة قرینة على أن المراد بأبي  و فیه ــ مضافا إلی ما قاله المحقّق الخویي: »
من جهة أن إسماعیل بن جابر   ك، و ذل، و من المحتمل أن یراد به أمیر المؤمنینالحسن هو الرضا 

الباقر و  من أصحاب  یبعد سؤاله  ك،  المؤمنین ما  یبعد   كذلك،  لتأخر زمانه عن زمانه  أمیر 
« ــ أنّه لم توجد هذه  1ء ، فالروایة في نفسها لا تخلو عن شي لتقدم زمانه على زمانه  سؤاله الرضا 

 نسخة من نسخ الدعائم.في   الروایة

صْحَابِهِ  »:  عن أبي جعفر محمّد بن علي و أمّا الروایة الثالثة: فقد وردت فیه:  
َ
نَّ بَعْضَ أ

َ
أ

وْقَفَهَا وَ جَعَلَ لَ ك
َ
نَّ فُلَاناً ابْتَاعَ ضَیْعَةً فَأ

َ
 .«2الحدیثفِي الْوَقْفِ الْخُمُسَ...  ك تَبَ إِلَیْهِ أ

و قال المحدّث النوري: أنّ هذه الروایة هي التي رواها المشایخ الثلاثة عن علي بن مهزیار  
، فالمراد بأبي جعفر فیها، هو  المام الباقر   ك، و علي بن مهزیار لم یدر عن المام الجواد

 .أبو جعفر الثاني الجواد

في أن المراد بأبي جعفر فیه هو   كإن ما رواه المشایخ الثلاثة لا شو فیه ما قاله المحقّق الخویي: »
  الجواد

ون دالا على إرادة أبي جعفرك، إلا أنه لا ی
ون  كن أن تكمن روایة دعائم الإسلام، إذ من المم  

  تب علي بن مهزیار إلى الجوادكما  كررة، فكالقصة مت
  ،تب شخص آخر إلى الباقرك  

ن أن ك، و یم
 ون القصة واحدة نسبها المشایخ الثلاثة إلى الجوادكت

و نسبه القاضي النعمان إلى الباقر ، 
 »3 

 و یرد علی جمیعها: 

: أنّها ثلاث روایات و أنّ الثانیة منها لیست في   الدعائم، و تبقی روایتین، مع أنّهما بالنسبة  أولا 
لیستا بشيء، و یحتمل    ثیرة الواردة في الدعائم عن الأئمة السابقة علی الصادقک إلی الروایات ال

 
 . 186، ص: 20. معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال؛ ج1

 . 344، ص: 2. دعائم السلام؛ ج2
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 . قویّا  أنّه نقلهما إشتباها  و ظنّ أنّ المراد بأبي جعفر فیهما هو الباقر 

: أنّ في سایر   .  ک و ثانیا  تابه المسمّی بـ»شرح  کما نقل في  کتبه قرائن تدلّ علی أنّه لیس إمامیّا 
، و صرّح بأنّ المراد به  عجّل اللّه تعالی فرجه إمامة المام الحجّة  يف  و الأئمة   الأخبار« عن النبي

تابه المسمی بـ»الفتتاح  کما قال في  کو    1في جمیعها هو عبید اللّه المهدي مؤسس الدولة الفاطمیّة. 
ب: »  يف  4ـ ـ3النتشار الدولة« صالدعوة و   وش  القاسم صاحب   ي ان ابتداء امر ابكو  شرح حال إبن ح 

وفه من اهل بیت علم و تشیّع، كان من اهل الكدعوه الیمن فیما اخبرنا به اهل العلم و الثقۀ من اصحابه، انه  
ان ممن یذهب الى مذهب الامامیۀ الاثنى عشریه كان قد قرأ القرآن و قومه و طلب الحدیث و الفقه. و  كو  

الذین   بن محمد  بن جعفر  بن موسى  بن على  بن محمد  بن على  الحسن  بن  انه  كاصحاب محمد  یرون  انوا 
و تولوه    ك فادوه ذل  ون على ما جائت به الاخبار عن رسول اللهكون من امره ما یكالمهدی، و انه یظهر، و ی

 «، أي: بطل بظهور عبید اللّه المهدي. ایدهم  ي ف كو لم یروه و زعموا انه تغیب عنهم ثم بطل ذل

سبب  في    و هذه جملة من القول : »34تاب »إختلاف الأصول المذاهب« ص  ک   يذا قال فکو  
اختلافهم الى ان قام مهدی الامه من اهل بیت الرحمه الذی جائت الاخبار عن رسول الله بالبشری بقیامه و  

تاب، منها قوله: كایامه، ما یطول شرحه و یخرج عن حد هذا الفي    ون من اقامة دین الله على یدیه وكر ما یكذ
ت  كفقام المهدی فاحیى السنن، و امات البدع و اس« و بعد نقل الروایات، یقول: »...»المهدی من ولدی

 «.امهكالدین، فاقام مناره و نصب اعلامه و شرع شرائعه و قوّم احفي  المبطلین المختلفین

،  كونه من الشیعة الأثني عشریّة، لا یدلّ علی ذلکر في وجه  کأن جمیع ما ذ  و الحاصل:
 بل القرائن تشهد بخلافه. 

 وثاقته في   و الجهة الثانیة

ال أنّه قال في مقدّمة  الثابت  تاب ما هذا لفظه: »ک و تظهر أهمیّته من جهة  نقتصر فیه على 
الصحیح مما رویناه عن الأئمة من أهل بیت رسول اللّه

من جملة ما اختلفت فیه الرواة عنهم في دعائهم  
ان شهادة منه علی صحّة ما  ک و لو ثبتت وثاقته، ل  2«امكر الحلال و الحرام و القضایا و الأح كالإسلام و ذ
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 فیها من الروایات.

تاب  کلمات المحقّق الخویي في المؤلّف إضطراب في الجملة، لأنّه قال في  کو قد یشاهد في  
و روایة الدعائم أیضا مما لا یصح الاعتماد علیه، و هذا لا لأجل ضعف مصنّفه و هو القاضي نعمان الطهارة: »

ن أن یترتّب علیه العتماد علی روایاته  ک «، فیمالمصري فإنه فاضل جلیل القدر، بل من جهة إرسال روایاته
ال مقدّمة  في  شهادته  »ک بضمیمة  قال:  حیث  عن  تاب  رویناه  ممّا  الصحیح  الثابت  على  فیه  نقتصر 

»الأئمة فقال:  الفقاهة  مصباح  في  أمّا  و  الثقة.  من  شهادة  حینئذ  فهي  یقتضیه  «  الذي  أن  إلا 
فلا یترتّب علی هذا ما  «.  ونه ثقة و لا أثنى عشریا كالإنصاف إنا لم نجد بعد الفحص و البحث من یصرّح ب

 . كیترتّب علی ذل

و خبر دعائم الإسلام مع الطعن في » المصباح، و قال صاحب الجواهر  في    و الصحیح ما قاله 
نقتصر فیه على مقدّمة الدعائم »في    ونه ثقة و لا أثنی عشریّا. و أمّا ما جاء کفلا قرینة علی    «1مصنّفه

 «، فلا یعتمد علیه. الثابت الصحیح

ف:
َّ
جمیع  في    تاب دعائم السلام، المشتمل علی روایاتکو هو    و أمّا البحث عن المؤل

الصادق المام  إلی  المعصومین  الأئمة  الفقه عن  إنّه  أبواب  فقد قیل  الرسمي و  ک،  القانون  ان 
ستور الدولة  زمن الخلفاء الفاطمیّین حتی نهایة الدولة الفاطمیة.في   د 

ثیرة، منها »الیضاح« و  کو ینبغي التوجه إلی نقطة فیه، و هی أنّ للقاضي النعمان تألیفات  
ثیرة نقلها مع الأسانید، و هو لا یصل إلینا بجمیعه،  کتاب مبسوط في الفقه، مشتمل علی روایات  کهو  

تبة جامعة توبنغن في ألمانیّا، طبعه  ک تاب الصلاة منه في نسخته المخطوط في مکو قد وجد أخیرا   
تب الشیعة  کتب التي نقل الروایات عنها، فبعضها من  ک أحد المحقّقین، و فیه أشار إلی المنابع و ال

تب  ک تاب الجعفریّات المعبّر عنه فیه بـ»الکتاب محمّد بن الصّلت و هو إبن أخت إبن أبي عمیر و کک 
ن لهم تراث فقهیّة، بل  ک لیّة لم یتب الزیدیّة. و هذا قرینة علی أنّ الاسماعیک الجعفریّة« و بعضها من  
ة و النظام  ک ومة، مست حاجتهم في أدارة شئون المملک ن بعد تولّیهم الحک أنّهم طائفة سیاسیّة. و ل

تاب الیضاح  کو المجتمع إلی قانونٍ أساسي و تولّی المسئولیّة القاضی النعمان و دوّن لهذا الغرض  

 
 . 348، ص: 4لام في شرح شرائع السلام؛ جکجواهر ال . 1
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 تب الشیعة و الزیدیّة الفقهیة. کو الدعائم السلام من 

ون الدعائم، خلاصة الیضاح مع إسقاط الأسانید فیه. و الشواهد علیه أنّ  ک و یحتمل أن ی
، مطابق مع روایات الزیدیّة  بعض ما ورد في الدعائم من الروایات المرسلة من الأئمة قبل الصادق

 و مخالف لمذهبنا، و هي تظهر لمن یطّلع علی فقه الزیدیّة: 

المتعة: » ما ورد في  فَاجِرٌ منها:  إِلاَّ  هَذَا  یَفْعَلُ  مَا  وَ  زِناً  هَذَا  و  1قَالَ  الزیدیّة،  «، و هو من عقائد 
إطار  في    ، فأخذوا فقههم من العامة، و فقههم منشئه أنّهم لا یعتقدون بإمامة الباقر و الصادق 

و   الزیدیّة  بین  الهامّة  الختلافات  أحدٌ من  فالمتعة  بفقههم،  القائلون  بین  ک السماعیلیّة  و  زنا   ونها 
. ک ونها نک الشیعة الثني عشریّة القائلون ب  احا 

أنّ  البول    2في فقهنا   و منها:  الدم،  کلیس ما خرج من مجری  الوذي و  المذي و الدوي و 
 .3السلام ه ینقض الوضوء عند الزیدیّة و هذا مطابق لما ورد في الدعائم نّ ک ل ناقضا  للوضوء، و

ثم أمروا بمسح الرأس مقبلا و مدبرا یبدأ من وسط رأسه فیمر مسح الرأس: »في    و منها: ما ورد 
یدیه جمیعا على ما أقبل من الشعر إلى منقطعه من الجبهة ثم یرد یدیه من وسط الرأس إلى آخر الشعر من  

 4«الأذنین ظاهرهما و باطنهما و یمسح عنقه  كالقفا و یمسح مع ذل

منها:   فقد »و  أصابعه  خلل  و  الفضل  لابتغاء  و  الوضوء  في  مبالغة  و  تنظفا  رجلیه  غسل  من  و 
 5«أحسن

« التجدیدي:  الوضوء  في  جاء  ما  منها:  عَلِيٍّو  بْنِ  الْحُسَیْنِ  عَنِ  ینَا  رُوِّ قَدْ  عَنِ   وَ  سُئِلَ  هُ  نَّ
َ
أ

یْنِ فَسَ  ى مَرَّ بِمَوْضِعٍ فِیهِ مَاءٌ  كالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّ یْهِ وَ عَلَى  تَ حَتَّ  وَ مَسَحَ عَلَى خُفَّ
َ
أ ائِلُ مَعَهُ فَنَزَلَ فَتَوَضَّ وَ السَّ

 
 . 229، ص: 2. دعائم السلام؛ ج1

 . 10، ص: 1شرائع السلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج. 2

 . 102 ،101: ص، ص1. دعائم السلام؛ ج3

 . 108ص: ،  1ج نفس المصدر؛. 4
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 1«عِمَامَتِهِ وَ قَالَ هَذَا وُضُوءُ مَن لَم یُحدِث

 2«ما یجوز لباسه و الصلاة فیه یجوز السجود علیه لّ كالجبهة: »و منها: ما جاء في مسجد 

ممّا هو مخالفٌ لمذهبنا و موافقٌ للعامّة و الزیدیّة. و ما قاله المحدّث النوري في    ك و غیر ذل
 لامه.ک محلّه، و لا نتعرّض لفي  الموارد، لیس كإعتذارا  لتل  كالمستدر 

تاب، إذ ثبوت الصحّة  ک علیه و لا علی قوله في مقدّمة الن العتماد  ک أنّه لا یم  و النتیجة:
لتأیید، نعم؛  عنده لا یوجب الثبوت عندنا، مضافا  إلی عدم إحراز وثاقته. فروایاته مرسلة لا تصلح إلّا ل

 إذا ثبت إنجبار روایة منها بالشهرة العملیة القدمائیة فعمل بها. 

 «.إنّ اللّه إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه» و هو:الروایة الرابعة: النبوي المشهور: 

 لام فیه یقع في ثلاث مقاماتک توضیح ال

 لیّة ك ونه ضابطة في ك الأول:

الصفهاني المحقّق  ک   قال  الجارة في  الفقاهة  3تاب  مصباح  في  الخویي  المحقّق  و  4و  ــ 
إنّ هذه الروایة  لیّة ــ :  ک ونه في مقام الضابطة الکون ردّا  لما قاله الشیخ الأعظم من  ک یحتمل أن ی

من لفظة   الظاهر  و ، تختصّ بالبیع لأنّ الظاهر من لفظة »الشيء«، هو العین، دون العمل و المنفعة 
أمّا ما دفعه المستأجر   البائع له من المبیع، و  بإزاء ما یعطیه  »الثمن« هو ما یعطیه المشتري للبائع 

 للموجر في الجارة هو مال الجارة.

: بعدم ظهور ال  را، لا في اللغة و لا في الروایات و لا في  کلمتین في ما ذک و یلاحظ علیه أولا 
.  کإستعمالات العرف، و أمّا لفظة »الشيء« فیستعمل في العمل و المنفعة   قول من قال: »رأیت   کثیرا 

«. و أمّا لفظة »الثمن« فقد أطلق علی مال الجارة في عدة روایات في   تاب الجارة. و  کشیئا  عجیبا 

 
 . 110، ص: 1؛ جنفس المصدر. 1

 . 178، ص: 1؛ جنفس المصدر. 2

 . 247. الجارة )للأصفهاني(؛ ص: 3

 . 197، ص: 1اسب(؛ جک. مصباح الفقاهة )الم4
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: لا ینقضي تعجبي من المحقّق الخویي حیث قال في المصباح: » و أما ما في حاشیة السید من ثانیا 
إن اللّه إذا حرّم شیئا حرّم ثمنه، فان المراد من الثمن مطلق    : عدم جواز أخذ الأجرة على العمل المحرم لقوله

«، و  الى ضعف سند هذا الحدیث، أنا نمنع صدق الثمن على مطلق العوض  العوض، فهو فاسد، فإنّه مضافا 
یة لو  كثم على فرض صحة الحج عن الغیر و لو مع التمتاب الحجّ فقال: »في ک  أمّا ن و العلم بوجوب الفور

  ك ون حجه صحیحا عن الغیر؟ الظاهر بطلانها و ذل كفهل الإجارة أیضا صحیحة أو باطلة مع    كآجر نفسه لذل
ونه صحیحا على تقدیر كیه لان المفروض وجوبه عن نفسه فورا و على العمل المستأجر عل لعدم قدرته شرعا 

ء نهي عن ضده لان اللّه إذا حرم شیئا  المخالفة لا ینفع في صحة الإجارة خصوصا على القول بان الأمر بالشي 
 لامان متهافتان.ک . و هما 1«حرم ثمنه

 من جهة الزیادة و النقیصة  و الثاني: في إختلاف متنه

ذا: »إنّ اللّه إذا حرّم  کاسب ک و الشیخ الأعظم في الم 2في الخلاف الطوسي  خ یشالوقد نقله 
من السنن و   3تب العامّة کرنا، و أمّا في کما ذکلیّة کون ضابطة ک شیئا  حرّم ثمنه«، و علی هذا النقل ی

ل« و جاء »إنّ اللّه إذا  کفروي بإضافة لفظة »الأ   5والي اللئاليععن    4ك ذا في المستدر کالمسانید و  
ه«، و علی هذا النقل یخرج عن کحرّم أ   لیّة. کونه ضابطة کل  شيءٍ حرّم ثمن 

 مقدّمة: حول إختلاف النقل أو النسخة في روایة واحدة 

ثرا  و هي البحث  کو لنقدّم قبل البحث عن هذه الروایة، مقدّمة مبسوطة یحتاج إلیها الفقیه  
عن إختلاف النقل أو النسخة من جهة الزیادة و النقیصة في روایة واحدة، و مقتضی الأصل فیه بنحو  

 عامّ.

ین أو أ  ین أو المؤلّف  ثر، بالنسبة إلی روایة واحدة،  کفنقول: أنّ إختلاف النقل من جانب الراوی 
 

 . 343، ص: 1. معتمد العروة الوثقی؛ ج1

 . 185 ،184: ص، ص3الخلاف، ج. 2

 . 293 ،247 ص، ص 1. و مسند أحمد؛ ج 13، ص 6؛ ج يلبیهقل  بریکال  ، سنن251، ص 2داود؛ ج  يسنن أب. 3

 . 8تسب به، الحدیث کمن أبواب ما ی 6، الباب 73، ص 13الوسائل؛ ج  كمستدر . 4

ال  : »  181ص   ،1ج  ي. و أمّا ف 472  ،328  ،110  ص، ص2عوالي اللآلي؛ ج  .  5
 
ا و     و  ق وه  اع  ب  وم  ف  ح  یْهِم  الشُّ ل  تْ ع  م  رِّ ود  ح  ه  ه  الْی  ن  اللَّ ع  ل 

 
 
 کأ

 
وْمٍ أ

 
ی ق ل  م  ع  رَّ ا ح  ی إِذ  ال  ع  ه  ت  ا و  إِنَّ اللَّ ه  ان  ثْم 

 
وا أ يْ کل  ه  ل  ش  ن  م  یْهِمْ ث  ل  م  ع  رَّ  .«ءٍ ح 
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 ون من جهة السند و أخری من جهة المتن: ک قد ی

السند:   أبي عمیر عن  ک فأمّا من جهة  إبن  التهذیب »عن  في  الشیخ  رواها  روایة واحدة 
ن  ک «، و بالنظر إلی طبقة الراوي و المروي عنه یم1م بن عتیبة ک جمیل بن درّاج عن الشعیري عن الح

لیني  ک ن رواها الک وني ــ و لک القول بأن المراد بالشعیري، هو إسماعیل بن مسلمٍ الشعیري ــ و هو الس
ریّا بن یحیي الشعیري عن  کافي الشریف بعینها »عن إبن أبي عمیر عن جمیل بن درّاج عن ز ک في ال

ریّا بن أبي  کالفقیه: »عن إبن أبي عمیر عن جمیل بن درّاج عن ز  يو الصدوق ف  2« م بن عتیبةک الح
 3«یحیي السعدي

ثرة موارده، یحتاج إلی تجمیع القرائن و إعمال النظر  کو البحث حول إختلاف الأسانید مع  
 4. لّ موردٍ و مورد. و یمتنع وضع قاعدة عامة تشمل جمیع الموارد، فلا نتعرّض لهکالجامع في 

 فهو علی نحوین  أما من جهة المتن: 

جل  في أوانِهمک ما روي تارة »ی  ک   لمة:كأحدهما: أن یقع الإختلاف بتغایر   و    5« ون  الرَّ
ائِهِمک أخری: »ی   جل  في لِو   فله أثر فقهي، لأن التغایر یوجب الختلاف في المعنی.  ،6«ون  الرَّ

هذه الصورة، إذ وثاقة الراوي الأول و ضابطیّته و عدم تعمّده علی  في    فیقع التعارض بینهما 
ذا الثاني، و بعد التعارض و إمتناع صحّتهما معا  یرجع الأمر قبل  کالتدلیس تقتضي ثبوت روایته، و  

 تساقطهما إلی مرجّحتین: 

 
 . 164، ص: 9ام؛ جک. تهذیب الأح1

 . 24، ص: 7السلامیة(؛ ج -افي )ط ک. ال 2

 . 223، ص: 4. من لا یحضره الفقیه؛ ج3

عن حماد بن عثمان عن حبیب بن  ذیل روایة بهذا السند: »في  تاب الحجّ في ک الوسائل،في  ره الشیخ الحرک. مقرّر: و من هذا القبیل ما ذ4
، لأن حبیب بن مظاهر من أصحابه، و قد قتل  المراد هنا بأبي عبد الله، الحسینحاشیته: »في    « و قالمظاهر عن أبی عبد الله

ون الروایة علی هذا کن روایته عن حبیب فتک و لا یم  نه غیر صحیح، لأنّ حمّاد بن عثمان من أصحاب الصادقک«، ول ربلاءکمعه ب
موسوعة    ، راجع:ئيالمحقّق الخوما قال  کمجهول    ي ن القول بأنه مصحّف »حبیب بن معلّی«  أو بأنّ الراو کمرسلة من هذه الناحیة. و یم

 . 55، ص:  29المام الخوئي؛ ج

 . 488، ص: 9. وسائل الشیعة؛ ج5

 . 124، ص: 4ام؛ جک. تهذیب الأح6
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أحدهما أضبطیّت الراوي: بمعنی أنّ أحدهما أضبط من الآخر، فیقدّم خبره علی خبر الآخر،  
لیني أضبط من الشیخ الطوسي متنا  و  ک افي علی ما في التهذیبین، لأنّ الشیخ الک تقدّم ما في الک

.  سندا 

ثرة النقل: بمعنی أنّ الراوي لأحدهما متعدّدٌ ــ في عرض واحد ــ و  الراوي للآخر  کو ثانیهما  
 ثرة  موجبة  للترجیح، یقدّم علی الأخر. کثیر النقل  کشخص واحد، فما هو 

 و له صورتان ثانیهما: أن یقع بالزیادة و النقیصة: 

ما ورد في  کزیادة الجملة أو نقیصتها بحیث لا تخلّ بالمقصود في سائر الفقرات،    الأولی: 
بَوَ العلل: »

َ
أ بِإِذْنِ  إِلاَّ  عاً  تَطَو  يَ  يُصَلِّ لَا  وَ  عاً  تَطَو  يَحُجَّ  لَا  وَ  عاً  تَطَو  يَصُومَ  لَا  نْ 

َ
أ الْوَلَدِ  بِرِّ  وَ  مِنْ  يْهِ 

مْرِهِمَا
َ
ال1« أ ورد في  و  والديهافي: »ک ،  باذن  إلّا  يصوم تطوّعاً  أن لا  الولد  برّ  تعارض  2« من  و لا   ،

بینهما، و یؤخذ بما فیه الزیادة، إذ أنّهما ثقتان علی الفرض، و لا یجب علی الراوي أن ینقلها بتمامها  
ن لا یجوز له أن یزید من قبل نفسه. فالزیادة من  ک التقطیع. و لما لم تخلّ بالمقصود، بل یجور له  

 لا محلة.  لام المعصومک

زیادة الجملة أو نقیصتها بحیث تخلّ بالمقصود، و الجملة ترتبط بسائر الفقرات و   الثانیة:
هِ ما رواه الشیخ في التهذیب: »کتؤثّر فیه،   بَا عَبْدِ اللَّ

َ
لْتُ أ

َ
ار  قَالَ: سَأ

يَةَ بْنِ عَمَّ جُلِ    عَنْ مُعَاوِ عَنِ الرَّ
نَّ 
َ
أ عْرِفُهُ 

َ
أ نَا 

َ
أ لُثِ وَ  بِالْبُخْتُجِ وَ يَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَی الث  تِینِي 

ْ
يَأ بِالْحَقِّ  هْلِ الْمَعْرِفَةِ 

َ
أ بُهُ عَلَی  مِنْ  هُ يَشْرَ

بْهُ  صْفِ، فَقَالَ خَمْرٌ لَا تَشْرَ « لَا تَشرِبهُ قال: »  : أنّه 4افيک لیني في الک . و رواه ال3« الحدیث... النِّ
ان فیه لفظة »خمر«،  کم الشرعي، فإن  ک بدون قید »خمرٌ«. و هذا الختلاف یؤثّر في إستنباط الح

ج و حرمة شربه، و إلّا  فیدلّ علی حرمة شربه فقط، فلا یثبت به نجاسته.  خت   فیدلٌ علی نجاسة الب 

إذ  کیف  کو   النقیصة،  و  الزیادة  بین  الأمر  دوران  من  الصورة  هذه  في  التعارض  فیقع  ان، 

 
 . 385، ص: 2. علل الشرائع؛ ج1
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قال أنّ راویه ثقة ضابط، فلا یزید من قِبل نفسه و لا یدلّس، فالقاعدة   الزیادة ی  بالنسبة إلی ما فیه 
ذا بالنسبة إلی ما لیست فیه الزیادة، فیقال أنّ راویه  ک، و  لام المامکون اللفظة في  کتقتضي  

، فلا ینقص شیئا  من   ،  لامهک ونها في  ک، فالقاعدة تقتضي عدم  لام المامکثقة ضابط أیضا 
، أي: أصالة عدم الزیادة  الناشئین من أصالة عدم غفلة الراويفالتعارض یقع بین الأصلین العقلائیین  

 من جانب الراوي و أصالة عدم النقیضة من جانب الآخر. 

ففي تقدیم أصالة عدم الزیادة علی أصالة عدم النقیصة ــ و هو قول المشهور ــ أو تساقطهما  
 قولان:

و قد إستدل المشهور علی الأول ببناء العرف و العقلاء علی العمل بما فیه الزیادة من جهة  
عند نفسه  ون الزیدة من  کو أمّا    أنّ المعهود عدم زیادة الراوي الثقة الضابط ما لم یقله المام

بتل لیست  فإنّها  النقیصة،  ؛ و هذا بخلاف  البعد،  كفبعید جدّا  یم  المثابة من  ،  ک بل  ن وقوعها عادتا 
 دوران الأمر بین الزیادة و النقیصة. في  فیجري العرف و العقلاء أصالة عدم الزیادة

م علی أصالة عدم الزیادة عند العرف و   قدَّ أقول: یرد علی المشهور، إنّ أصالة عدم النقیصة ت 
ان  کان الراوي في طرف النقیصة أضبط من الآخر. و الآخر: إذا  کالعقلاء في موردین: أحدهما: إذا 

ثر من رواة ما فیه الزیادة. فبعبارة أخری: الحقّ في هذه الصورة، مع ما هو المشهور، إلّا في  کرواتها أ 
ین، یؤخذ فیهما بأضبطهما إن  . کان أحدهما أضبط أو بما کمورد   ان رواته متعدّدا 

البحث عن  کو قد یظهر الضطراب من   الصورة، فهو في  الخویي في هذه  المحقّق  لمات 
ر في  كن القرن و إن لم یذإونه من عیوب التي توجب خیار العیب، قال مشیا  علی المشهور: »کالقرن و  

ان أضبط من التهذیب  كافي و إن  كور فیها في طریق الشیخ، و الكنه مذكافي، و لكهذه الروایة في طریق ال
، و أمّا بالنسبة إلی روایة  1«النقیصة یقدّم ما هو مشتمل على الزیادةن مع دوران الأمر بین الزیادة و  كو ل

ج فقال: » خت  انت تتقدم على أصالة ك لیني، و أصالة عدم الزیادة و إن كأن روایة الشیخ معارضة بروایة الالب 
عدم النقیصة لبناء العقلاء على العمل بالزیادة، لأن أصالة عدم الغفلة في طرف الزیادة أقوی عن أصالة عدم 
الغفلة في طرف النقیصة فإن الإنسان قد ینسى فینقص لفظة أو لفظتین مثلًا، و أما أنه ینسى فیضیف على 
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لیني إلّا أن  كان، و مقتضى هذا تقدیم روایة الشیخ على روایة الكلمتین فهو من البعد بمكلمة أو  كالروایة  
ما شاهدناه في بعض الموارد و نقله غیر واحد  ك، لأن الشیخ  كلیني في نقل الحدیث تمنعنا عن ذلكأضبطیة ال 

لیني لا یعارضها أصالة عدمها في روایة الشیخ فتتقدم  كقد ینقص أو یزید، و معه أصالة عدم الغفلة في روایة ال
 1«افي على روایة التهذیب و به یثبت عدم اشتمال الروایة على لفظة خمركروایة ال

النقل أو النسخة، إن    و حاصل المقدّمة:  لمة، فیرجع إلی ک ان بتغایر الکهو أنّ إختلاف 
ان من جهة  کثرة النقل، و إلّا فتساقطا، و أما إن  کالبین، و هو أضبطیّة الراوي أو  في    انکالمرجّح إن  

الزیادة و النقیصة، و النقیصة لا تخلّ بالمقصود، فیؤخذ بالزیادة، و أمّا إذا تخلّ بالمقصود فیرجع إلی 
 انا و إلّا فأصالة عدم الزیادة مقدّمة علی أصالة عدم النقیصة. کورین إن کالمرجّحین المذ

ل« أو  کو أمّا بعد المقدّمة، فنقول: إنّ في متن هذه الروایة من جهة إشتمالها علی لفظة »أ 
 عدمه، قولان: 

ل«  کمن أنّها مشتملة علی لفظة »الأ   2الأول: ما ذهب إلیه بعض المعاصرین في الدراسات 
و دلیله علیه ما إستدل به المشهور من تقدّم أصالة عدم الزیادة علی أصالة عدم النقیصة عند العقلاء.  

 لیة. کونها ضابطة کعدم  كو إستنتج من ذل

 لّ مورد عندهم. ک رنا في المقدّمة، من عدم تقدّم أصالة عدم الزیادة في کو فیه ما ذ

ل«، أنّ تعدّد النقل مع ما فیه الزیادة  کإشتمالها علی لفظة »الأ أللهم إلا أن یدعی في وجه  
م الأول. کما ذک قدِّ  رنا في أول البحث، و في دوران الأمر بین تعدّد النقل و وحدة النقل، ی 

، و  امن عدم إشتمالها علیه   3خر من المعاصرین في المواهب آو الثاني: ما ذهب إلیه بعض  
المسانید مشتملة  علی لفظة »الأ  السنن و  بأنّها و إن نقل في  النقل في  کإستدل علیه  أنّ  إلّا  ل« 

، فلا یمک تب أصحابنا غیر مشتملة  ک ن العتماد علی نقلهم، مع أنّها في  ک تبهم لیست بصحیحة دائما 
، فلذا  علی نقلهم  أنّه یقول إذا دار الأمر بین نقل أصحابنا و نقلهم، فنقل أصحابنا مقدّمٌ کبهذا القید. و  
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 لیّة.کإستنتج أنّ الروایة غیر مشتملة علی هذه اللفظة، و أنّها ضابطة 

  نجد ن في عرض واحد، فهو صحیحٌ، أمّا في ما نحن فیه فلم  وان الناقلکو یرد علیه: أنّه إذا  
ثرة  کو    .تبهمکراجع  یمن أراد متنها فل ، فإنّ  1یحتمل أخذ أصحابنا عنهم ف الروایة في مجامیع الشیعة،  

 تشهد بوجود الزیادة.تبهم کالنقل في 

هم علیها، فهو وجیهٌ، و إن   ان إثباته  کنعم؛ إن أراد بنقل أصحابنا الروایة  بدون الزیادة إعتماد 
 محتاجا  إلی مزید بحث و فحص. 

 . كذلکل«، لتعدّد نقلها کو الأقرب إشتمال الروایة علی لفظة »الأ 

 إ في  و الثالث: 
ً
 عتباره سندا

فثابت،   الرجالیّة  مبانیهم  علی  العامّة  عند  سنده  إعتبار  في  ک أمّا  النووي  صحّحه  ما 
الشو   2»المجموع« الأوطار« کو  »نیل  في  غیرهما  3اني  ثابت،  و  فغیر  أصحابنا،  عند  إعتباره  أمّا  و   ،

 لشتماله علی عدة مجاهیل. 

ما قال المحقّق النائیني في  کأللهم إلّا أن یقال: أنّ عمل المشهور به یجبر ضعف سنده،  
 4«و یدلّ علیه النبوی المعمول به عند الفریقین إنّ اللّه إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنهمنیة الطالب: »

ما قلنا في ذیل روایة التحف، أنّ لثبات عمل الأصحاب بروایة عملا  موجبا  لوثوق  کن  ک و ل
أر ک الصدور، طریقا  خاصّا  مت القریبین من عصر  کوّنا  من أربع  المتقدّمین و  ان: الأول: ثبوت فتوی 

الثالث:   و  بها،  الطوسي  الشیخ  فتوی  ثبوت  الثاني:  بروایة خاصة،  الطوسي  الشیخ  إلی زمن  النصّ 
إبن إدریس، و الرابع: ثبوت فتوی العلّامة بها و غیره إلی زمن الشهید  کثبوت فتوی الفقهاء بعد الشیخ  

 
لاب  کمن قال من المخالفین بجواز بیع ال : »و یحتج علی  213غنیة النزوع إلی علمي الأصول و الفروع؛ ص:  إبن زهرة في  ما قال  ک.  1

الة الذمي علی بیعها، بما رووه من قوله صلی الله علیه و آله و سلم: إن الله إذا حرم  کل لحمه، و بیع الخمر بو کمطلقا، و بیع سرقین ما لا یؤ 
 شیئا حرم ثمنه.«. 
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 الأول.

 انه. کو أمّا هذا الطریق فلا یجری بالنسبة إلی النبوي المشهور من جهة الخلل في بعض أر 

: أنّه لم یستند إلیه أحدٌ من القدماء قبل  علی ما تتبّعنا، و أمّا   وسيشیخ الطالو توضیحه: أولا 
و بیع المیتة و الدّم و لحم دعوی إحتمال إستناد الشیخ المفید إلیه في المقنعة فباطلة، لأنّه قال فیه: »

« و مجرّد  1ل ثمنه حرامك لّ محرّم من الأشیاء و نجس من الأعیان حرام و أكالخنزیر و ما أهل به لغیر اللّه و  
ما سیأتي  کم من تعمیم روایة خاصة أو الجماع  ک ن أن یستفید الحک إحتمال الستناد لا یفید. إذ یم

 في محلّه. فعلیه نحتاج في ثبوت إستناده إلیه، إلی الجزم.

: أنّ   ، و  2یستند إلیه في غیر الخلاف، و إستند إلیه في موضعین من الخلاف   شیخ لمالو ثانیا 
،  ا في الخلاف، لیس من باب إعتماده علیه ة لم ینقلها إلّا ی قد قلنا مرارا  أنّ إستناد الشیخ بروایة عامّ 

اتا  للخصم. و یؤیّده قوله في مقدّمة الخلاف:  ک في مقابل المخالفین إس  ا بل یحتمل قویّا  إستناده إلیه
العمل به و الإنقیاد له  ر خبراً عن النّبي كو أن أذ» المخالف  و  و قال في موضعٍ أخر: »  3« الذي یلزم 

 4« ء حرّم ثمنهل شي ك أ : »إن اللّه تعالى إذا حرمّ قولهالدلیل على أبي حنیفة،  

و یحتج  »  حیث قال: ، أنّ إستناد إبن زهرة في الغنیة إلیه من هذا القبیل،  كو یظهر من ذل
 5« لاب مطلقاً... بما رووه عن النّبى إن اللّه إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنهكعلى من قال من المخالفین بجواز بیع ال

، لعدم ثبوت إستناد  6خلافا  لبعض الأعلام عدم ثبوت إعتماد الأصحاب علیه عندنا فالأقوی 
به في بعض الموارد،   8و العلّامة  7س یإبن إدر   ك و إبن زهرة إلیه، و أمّا تمسّ   وسيشیخ الطالالقدماء و  
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 فعلیه لا یصلح النبوي الّا للتأیید. .في في إثبات عمل المشهورک فلا ی

 اسب كالأمر الثالث: في تقسیم الم 

 الفقهاء في تقسیمها علی أقوالفقد إختلف 

اسب إلی غیر واحدٍ، منهم  ک الم  ي فالأعظم  التقسیم الثلاثي: و هو ما نسبه الشیخ    الأول: 
اسب  كقد جرت عادة غیر واحد على تقسیم الم، و قال: »1المحقّق في الشرایع و إبن إدریس في السرائر

ان  كاسب مع إمكبناء على عدم وجودهما في المروه و مباح مهملین للمستحب و الواجب  كإلى محرم و م
خصوصاً   -فایةكو للواجب بالصناعة الواجبة    -ممّا ندب إلیه الشرع  -التمثیل للمستحب بمثل الزراعة و الرعي 

 و سیظهر وجه تأمّله ممّا یأتي.  2« إذا تعذّر قیام الغیر به، فتأمّل 

 : و قد إستوجه بعض الفقهاء التقسیم الثلاثي بوجهین

المسال الثاني في  الشهید  ما قال  الخماسي    3كالأولي:  و  الثلاثي  التقسیم  أنّ  لاهما  ک من 
ب به و ــ أي: معنی إسم  ک اسب، ما ی  ک حسن، لأنّ مورد القسمة فیهما مختلفان، فإن أرید بالم س  ت 

الندب. و إن أرید بها  الآلة ــ و هو العین و المنفعة، فالتقسیم ثلاثيّ، لأنّهما لا تتّصفان بالوجوب و  
ام  ک لّف، فالتقسیم خماسيّ، لأنّه یتّصف بالأحک تساب ــ أي: المعنی المصدري ــ و هو فعل المکال 

 ان التقسیم الخماسي أحسن.کالخمسة. فعلیه؛ لا منافاة بین التقسیمین، و إن 

فالعین و المنفعة  تسب به،  ک ان بلحاظ ما یک: بأنّ التقسیم إن  4علیه صاحب الجواهر  أوردو  
، إذ لا فرق  بین الأحک لا تتّصفان بالحرمة و ال ام الخمسة في عدم التعلّق بهما،  ک راهة و الباحة أیضا 

الم فعل  بالذات هو  بهما  یتعلّق  ما  في  ک و  بالأحکلّف  إتصافهما  و  و  ک لّ حال،  بإلعرض  الخمسة  ام 
 بإعتبار الفعل.

نّ المقصود منها واحدٌ و التقسیم  ک انت مختلفة  و لکو الثانیة: ما قیل من أنّ العبارات و إن  
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المعنی الأخص و هو ما تساوی طرفاه، و   بها  یراد  الخماسي: لأنّ الباحة تارة:  إلی  الثلاثي یرجع 
الأخری: یراد بها المعنی الأعمّ و هو ما یشمل الوجوب و الندب، فالمراد بها في التقسیم الثلاثي،  

 معناها الأعمّ. 

: إن  ک و یستش ، إذ الباحة  ک ر الکان ذک ان المراد بها معناها الأعمّ، فکل علیه أولا  راهة لغوا 
ال الحرمة و تشمل  أنّه ینافي  ک بمعنی الأعم هو ما یقابل   : ثانیا  . و  أیضا  الفقهاء،  کراهة  قول  کلمات 

مٍ وَ مَ الشهید الأول في اللمعة حیث قال: » جَارَةِ إِلَى مُحَرَّ وَ الْمُبَاحُ: مَا ... رُوهٍ وَ مُبَاحٍ كیَنْقَسِمُ مَوْضُوعُ التِّ
 1« خَلَا عَنْ وَجْهِ رُجْحَانٍ 

إبن  کالتقسیم الخماسي: و هو ما أختاره الشیخ الأعظم، تبعا  لجماعة من القدماء    الثاني:
البارع المهذّب  الحلّي في  المراسم   2فهد  القواعد حیث قال: »   3و سلّار في  هي تنقسم  العلّامة في 

 4«روه و محظوركام الخمسة: فمنه واجب و مندوب و مباح و مكبانقسام الأح 

 الان:ک و یرد علیه اش

عدّ إ  لّه من الواجبات ک، لیس واجبا  في نفسه، بل تسابا  واجبا  من الصناعاتکأحدهما: أنّ ما ی 
لأجل حفظ نظام المجتمع البشريّ. مضافا  إلی أنّ ما هو الواجب ون وجوبه  ک النظامیّة الغیریّة، و ی

سّب  ک في الواجبات النظامیّة، هو نفس تحقّق العمل و لو مجّانا  و القیام بالصنعة من دون عنوان الت
 بها و أخذ الأجرة علیها. 

سّب بهما  كالمستحبّ هو عنوان الزّراعة و الرعي دون التو ثانیهما: ما قاله المحقّق الیراوني: »
و أخذ الأجرة علیهما و دون التعیّش بهما بصرف الحاصل منهما في المعاش و سواء صرف الحاصل منهما أو 
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 .2و یؤیده المحقّق الخویي  1«لم یصرف أو أخذ الأجرة علیهما أو لم یؤخذ

المستفادة منها أنّ    3و هو یوضح بملاحظة أخبار الباب  ، ال لیس بواردٍ ک أقول: أنّ هذا الش
.کالزرع و الرعي مستحبان من جهة ال   نشیر إلی روایتین:   تساب بهما أیضا 

هِ أحدهما: » بُو عَبْدِ اللَّ
َ
يَاد  رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أ د  عَنْ سَهْلِ بْنِ زِ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّ

هَ    إِنَّ اللَّ
عِ   رْ رْعِ وَ الضَّ نْبِیَائِهِ فِي الزَّ

َ
أ رْزَاقَ 

َ
أ مَاءِ ك یْلَا يَ كجَعَلَ  ، و المقصود من  4«رَهُوا شَیْئاً مِنْ قَطْرِ السَّ

. کلّ ما حصل منها و من ال کول، بل تشمل کالأرزاق، لا مجرّد المأ   تساب بها أیضا 

حْمَدَ بْنِ يَحْیَی و ثانیهما: »
َ
دِ بْنِ أ دُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ    مُحَمَّ

لْ 
َ
رِيِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: سَأ بِي السَّ

َ
تُ جَعْفَرَ  عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أ

د   ارِعُونَ    بْنَ مُحَمَّ حِینَ فَقَالَ هُمُ الزَّ عْمَالِ شَيْ كعَنِ الْفَلاَّ
َ
رْضِهِ وَ مَا فِي الْْ

َ
هِ فِي أ حَبَّ نُوزُ اللَّ

َ
ءٌ أ

يسَ  اعاً إِلاَّ إِدْرِ هُ نَبِیّاً إِلاَّ زَرَّ رَاعَةِ وَ مَا بَعَثَ اللَّ هِ مِنَ الزِّ هُ    إِلَی اللَّ   ، و إدریس5« اطاً انَ خَیَّ كفَإِنَّ
تسب بها، و  ک انت مهنته الخیاطة، و هو یکان یخیط للنّاس و  کلا یخیط لنفسه و عیاله فقط، بل  

 تساب بها.کبقرینة المقابلة یثبت أنّ مهنة سائر الأنبیاء الزّراعة و ال 

ـ من الشکو قد تبیّن ممّا ذ  الثالث: ال الأخیر  ک ال علی التقسیم الثلاثي و عدم ورود إشک رنا ـ
  الخماسي ــ أنّ الأقوی التقسیم الرباعي، و قد ذهب إلیه المحقّق النائیني أیضا  و قال في منیةعلی  

روه و المستحبّ و المباح كم ینقسم إلى أقسام أربعة الحرام و المكسّب باعتبار الحكفاعلم أنّ الت: »الطالب
 6«و لا یتّصف بالوجوب ذاتاً 

  

 
 . 3، ص: 1اسب )للإیرواني(؛ جکحاشیة الم. 1

 . 26، ص: 1اسب(؛ جک. مصباح الفقاهة )الم2

 ة تجار ال بواب مقدّمات أ من  10باب  .41، ص: 17وسائل الشیعة؛ ج ،65، ص: 5السلامیة(؛ ج -افي )ط ک. ال 3

 . 33، ص:  19. وسائل الشیعة؛ ج4

 . 41، ص: 17؛ جالمصدرنفس . 5

 .2، ص:  1اسب؛ جک. منیة الطالب في حاشیة الم6
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 اسب المحرّمة كأنواع الم
خمسة  اسب المحرّمة ]أو ما قیل بحرمتها.[، و هي  ک اسب، المک تبیّن أنّ من أقسام المو قد  

 . اسبهک أنواع علی ما یقسّمه شیخ الأعظم في م
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 تساب بالأعیان النجسة كالنوع الأول: الإ
ذ بعد  الأعظم  الشیخ  تعرّض  قد  حکو  لبیان  الأربع  الروایات  الأعیان  ک ر  علی  المعاوضة  م 

یتة و المنيّ و غیر ذلکالنجسة   لّ واحد منها بابا  علی حدة.ک و عقد ل كالبول و الدم و الم 

لّ واحدة منها بالخصوص، البحث عن  کم المعاوضة علی  ک نّ الأولی قبل البحث عن حک و ل
في دوران الأمر بین حرمة المعاوضة علی الأعیان    كمقتضی القاعدة الأولیّة العامّة في الموارد الش

 النجسة و جوازها.

 مقتضی القاعدة الأولیة في المعاوضة علی الأعیان النجسة

لآیة الشریفة:  ک: أنّ أصالة الحلّ و الباحة المستفادة من بعض الأدلة  كفنقول في توضیح ذل
مقم لم » اكخَم یعا  في     مم تساب به، هذا من جانب،  کلّ شيء و ال ک«، تقتضی جواز المعاوضة علی  الْرض  جَم 

دّعی خروج الأعیان النجسة من تحت هذه الأدلة و أنّ القاعدة الأولیّة في المعاوضة  و من جانب آخر ی 
ثیر من الفقهاء من أنّ النجاسة بنفسها مانعة  کما هو ظاهر  کعلی العیان النجسة هي الحرمة، ]

 عن صحة المعاوضة علیها.[ 

 فإنّ في بیانِ مقتضی القاعدة الأولیّة في المعاوضة علیها قولان: 

و الشیخ المفید و سلّار و جمع آخر من    وسيشیخ الطالکالقول الأول: ما ذهب إلیه المشهور  
لّ ما ثبت أنّه نجس العین، الّا ما خرج  ک، حرمة المعاوضة علی  كأنّ القاعدة الأولیّة في موارد الش

 بالدلیل. 

»القال   النهایة:  في  التّ شیخ  و  فیها  التّصرّف  النّجاسات محرّم  جمیع  اختلاف  كو  بها على  سّب 
 1«أجناسها 

لّ ك   و بیع المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما أهل به لغیر الله وو قال الشیخ المفید في المقنعة: »
 2« ل ثمنه حرامك محرّم من الأشیاء و نجس من الأعیان، حرام و أ

 
 . 364. النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی؛ ص: 1

 . 589. المقنعة )للشیخ المفید(؛ ص: 2
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الأول الأعیان  اسب المحرّمة: »ک ذا صاحب الجواهر، حیث قال في القسم الأول من المکو  
 1«رة و الفقاع و غیرها من النجاساتكالخمر و الأنبذة المسكالنجسة ذاتاً 

إثبات   الدلیل علی  الصدر من عدم  الشهید  و  الخویي  المحقّق  إلیه  الثاني: ما ذهب  القول 
  ك م في موارد الشک حرمة المعاوضة علی الأعیان النجسة بعنوان القاعدة الأولیّة. و هو الحقّ. فیح

 ما سیأتي في الخمر. کفي حرمة المعاوضة بالجواز إلّا في ما خرج بالدلیل الخاصّ 

و قد إستدل المشهور لما تقتضیه القاعدة الأولیّة من حرمة المعاوضة علی الأعیان النجسة،  
 الروایات و الجماع و العقل.بالأدلة الأربعة: الآیات و 

 أما الآیات: 

جزم فمأهج  » فمنها:  .2«وم الُّ

بها   تقریر الستدلال  جز«  کو  أنّ »الر  الجواهر:  القاموس بمعنی  کما في  الصّحاح و  ما عن 
جز   »الخبیث«، و هو ینقسم إلی الباطني و هو المعاصي و إلی الظاهري و هو الأعیان النجسة. و الر 

ٰابم في الآیة الشریفة بمعنی الخبیث الظاهري بقرینة السیاق، و هي قوله تعالی: » رت   ك وم ن  ب  ه  طم م «، حیث  ق 
 أنّ المراد بالطهارة فیها، لیس إلّا الطهارة الظاهریّة. 

النجسة، و لا یحصل   الأعیان  الجتناب عن  لزوم  الشریفة هو  الآیة  إنّ مفاد  و علی هذا، 
 . كالبیع و الشراء و غیر ذلکجمیع التصرّفات فیه  كالجتناب عنها إلّا بتر 

ثم إنّ نسبة الهجر إلى الأعیان الخارجیة لا تصحّ إلّا  ل علیه المحقّق الخویي بقوله: »ک و إستش
بالعنایة و المجاز، بخلاف نسبته إلى الأعمال، فإنّها على نحو الحقیقة، و علیه فالمراد من الآیة خصوص الهجر  

 «.3.عن الأعمال القبیحة و الأفعال المحرمة، و لا تشمل الأعیان المحرّمة

ثیرا  ما  کو یندفع بأنّ إختصاص متعلّق الحجر بالفعل لم یثبت، لا في اللغة و لا العرف، بل  

 
 . 8، ص: 22لام في شرح شرائع السلام؛ جک. جواهر ال 1

 . 5. سورة المدثر: الآیة 2

 :130، ص: 1اسب(؛ جک. مصباح الفقاهة )الم3
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را  الآیة الشریفة: »کیتعلّق الهجر بالعین،   جُ  ت آنم مَم ت ا التقُ  وا هذم مذ  مِ  اتَّر ت نر قَم ب  إ  ا رم ول  يم س  لم الر ذا  ک«، و  وم قام
یل  الآیة الشریفة: »   جَم 

ا  جت ت هم هُ  ت ج  نم وم اهت لُ  قُ  رت عَم ما يم ي   تِي  ذا في روایة: »ک«، و  وم اصت
ْ
قَالَ تُقِیمُ عَشْراً لَا تَأ

 2. من الستعمالات كو غیر ذل 1«ثِیرٌ إِنَّ الْبَیْتَ لَیْسَ بِمَهْجُورٍ كعْبَةَ إِنَّ عَشْراً لَ كالْ 

فالآیة الشریفة لا تدلّ علی وجوب الهجر عن الأعیان النجسة، و وجهه أنّه لا  ان،  کیف  کو  
ن  ک الزمان لم ت كو في ذل أو أنّها أوّل ما نزلت،السلام أنّ سورة المدثر ممّا نزلت في أوائل في  كش

، و بعد  قد جعلت  بتمامها  الدین  ی  أصول  أحدٌ مک لم  و  ک ن  الفروع  بالا صول، فضلا  عن  ام  ک الأحلّفا  
من الفریقین في تفسیر الرجز أنّ المراد به الأصنام و الأوثان أو صنم   3الشرعیة. فلذا قال المفسّرون

ٰابم خاص و قیل أنّ الثیاب في قوله تعالی: » رت  ك وم ن  ب  ه  طم م نایة عن الطهارة  کنایة عن النساء و الطهارة  ک«  ق 
 .كعن الشر 

و بالنظر إلی هذه القرائن نقول: لا ظهور لـ»الرجز« في الأعیان النجسة، حتی یقال: الآیة  
 جمیع التصرّفات.  كتدلّ علی وجوب الجتناب و الهجر عن الأعیان النجسة بتر 

منها: مم »  و  ه   ونم جِ   يم ي   
الَّر ر  مِ 

ت 
الْ ر  بِ 

النر ولم  س  الر ونم  ع  ب 
ب ر يم ينم   

وم  ك الَّر اة   رم وت التر في   ت 
هُ  دم ت عِ   

وبا  یل   ت   
نْت  
ت
الْ

نت   
ت
ال ن  

ت عم اهُ  م نْت يم وف  وم  ر  عت م
ت
ل ت با 

هُ  مُ  
ت
أ وم  كيم ت  هُ  م صْت مت إ   

نْت ع  عم ضم يم ان  ث م وم  بم
م الْت م   يْت 

م م  عَم حَم  ي  ات  وم  بم ی 
الطر م   لُّ لَم  ح  ي  وم  ر  

تِ   
الر لم  لم غت

م ت
ول  كاالْ

 
أ ه   م مَم لم  ز 

نت
 
أ ي   

الَّر ورم  النُّ وا  ع  م ان رب  وم  وه   مصَم  ن  وم  وه   ر  زر عم وم  ه   ب  وا 
آمَم  ينم   

لَّر فَم مت  يْت 
م عَم ت  هُ      ك نَم

 
 : »...«.300، ص: 4السلامیة(؛ ج -افي )ط ک. ال 1

اما ورد في الأخبار:  ک.  2 خِی  ك »إِیَّ
 
ان  أ ةٍ.«، »كو  هِجْر  ث  لا  وْق  ث  اه  ف  خ 

 
ر  أ هْج  نْ ی 

 
سْلِمٍ أ حِلُّ لِم  قٍ «، »لا  ی  لا  یْرِ ط  ه  مِنْ غ  ت 

 
أ ر  امْر  هْج  لِ ی  ج  نِ الرَّ «.  ع 

جْر  ال کذا في الأشعار العربیّة:  ک ی/من غیر جرم واصلی صلة الضنی«،کـ»لیت الحبیب  الهاجري ه  و الأشعار الفارسیّة:)هر   -الهاجری-ر 
: إنّ الهجر و إن کان بمعنی  إن قلتأقول:  ي.ه از دست یا رب من یا رب به یا رب آید،( الخاقانکشب ز دست هجرش چندان به یا رب آیم/

یعني ترک  البیت،  بتقدیر فعل مناسب، فهجر  إلّا  الشيء  الموارد، و لکن لا معنی لهجر  إلی الأعیان في هذه  المعنی  الترک و نسب بهذا 
، لعلّه مراد المحقّق  سکناه، و هجر الخمر، یعني ترک شربه، و هجر الأخوان، یعني ترک مصاحبتهم و هجر القرآن یعني ترک قرائته و العمل به

لیه  الخوئي من أنّ إسناد الهجر بالأعیان، مجازي. قلت: أنّ الدلیل علی کون إسناد الهجر إلی الأعیا حقیقي، هو التبادر العرفي، فالشاهد ع
، فمعنی هجره، ترک سکن اه، و إذا کان شخصا،  أنّه لو سئل العرف »ما معنی هجر الشيء و ترکه« لم یقال: إذا کان المراد من »الشيء« بیتا 

فمعنی هجره، ترک مصاحبته، و هکذا. بل العرف یفهم معنی هجر الشيء، من دون الحاجة إلی تعیین معنی الشيء. نعم؛ ترک الشيء،  
 . یلازم دائما  ترک التصرّف فیه، و لکن لازم المعنی اللفظ، غیر معناه

 . 66: ، ص19ج ام القرآن؛ ک، الجامع لأح153: ، ص10ج و  385ص 5، مجمع البیان؛ ج724ص  2التبیان؛ جلاحظ:  .3
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. نم حُ  ل  فت  
ت
 .1« ال

یحرّم    ، أن یقال: إنّ النبي2ما یستفاد من العلّامة في المنتهی ک تقریر الستدلال بها  
ن تعلّقها بالأعیان  ک ام الخمسة لا یمک الخبائث، و أظهر مصادیقها الأعیان النجسة، و حیث أنّ الأح

ره فیها یفید العموم  کفمتعلّق التحریم في الآیة الشریفة حقیقة  هو التصرّف في هذه الأشیاء، و عدم ذ
ل و القتناء و البیع  کالأ کلأنّ حذف المتعلّق ممّا یفید العموم، فمتعلّق الحرمة فیها جمیع التصرّفات  

 . كو الشراء و غیر ذل

 ل فیه جماعة من المحقّقین بوجوه: ک و قد إستش

الآیة لیست في مقام إنشاء تحریم الخبائث،  من أنّ    3ما أورد علیه السیّد الخمیني   الأولی: 
النبي أوصاف  عن  الخبار  بصدد  أنّه    بل  من  یصنعه  ما  م   »و  يْت 

م عَم م   حَم  ي  وم  ات   بم ی 
الطر م   لَم  لُّ  ح  ي 

ان  ث م  بم
م ان خبیثا  و بعبارة أخری أنّ عنوان الخبیث  کلّ ما  کان طیّبا  و یحرّم  کلّ ما  کیحلّ    «، بمعنی أنّه الْت

ل المیتة و لحم  کفیها عنوان مشیر إلی ما هو في الخارج من الخبائث. فإذا نهی عن شرب الخمر و أ 
یحلّ عنوان الطیّبات و یحرّم عنوان    صلّی اللّه علیه و آله حرّم الخبائث، لا أنّهذا، یصدق أنّه  ک الخنزیر و ه

 الخبائث حتی یقال أنّ الآیة تدلّ بإطلاقها علی تحریم عنوان الخبائث.

الدراسات تلمیذه في  ناقش علیه  بما  ت  4یندفع  لم  إن  و  الشریفة  الآیة  أنّ  ن في مقام ک من 
»الخبائث« في الآیة الشریفة جمع محلّی  و لم تشرّع الحرمة علی عنوان الخبائث، إلّا أنّ  النشاء،  

بعمومها، الخبار عن جعل الحرمة علی  باللّام و هو یفید العموم علی المشهور، و الظاهر من الآیة  
لّ ما هو من مصادیق هذا العنوان، و بضمیمة قاعدة »حذف المتعلّق تفید العموم« تدلّ علی حرمة  ک

 جمیع التصرّفات في مصادیق الخبیث. و رفع الید عن هذا الظهور، یحتاج إلی الدلیل. 

 
 .157. سورة الأعراف: الآیة  1

 . 164، ص: 3. منتهی المطلب في تحقیق المذهب؛ ج2

 . 51، ص: 1اسب المحرمة )للإمام الخمیني(؛ جک. الم3

 . 227، ص: 1اسب المحرمة؛ جک. دراسات في الم4
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ان  ث م »  بأنّ المحذوف في قوله:  1ما أورد علیه الشیخ الأعظم  الثانیة: بم
م م  الْت يْت 

م م  عَم حَم  «، لیس  ي 
م   ل، بقرینة المقابلة و هي قوله تعالی: »کجمیع التصرّفات، بل المحذوف الأ  لُّ لَم  ح  ات  ي  بم ی 

«. فالآیة  الطر
 لا ترتبط بالمقام. 

الخو المحقّق  أجاب عنه  قد  الفقاهفي    ئي و  الحلیّة فیهما    2ةمصباح  و  الحرمة  بأنّ متعلّق 
محذوفٌ و حذفه تفید العموم و الطلاق فظهورهما من هذه الجهة علی حدّ السواء، و لا ترفع الید  

 عنه إلّا بالدلیل. 

ما یصدق علی الأفعال مثل الآیة  کبأنّ الخبائث    3ل علیه المحقّق الخویي ک ثمّ إستش  الثالثة:
تِ   الشریفة  

الر ة   يم ت قُم
الت م  اه  من  م ريّت ان  ث م كا وم نْم بم

م ل  الْت مم ت ت تَم مثل    ك ذلک«  نَم الأشخاص  و  الأعیان  علی  یصدق 
ا الآیة الشریفة »  ا  كا مم م مم ینم عَم مَ   ؤت  

ت
رم ال ذم م  اللر  لِ 

  نم
ی  م الطر یثم من  ب 

م زم الْت مِ  تِر يم ه  حم یت
م ت عَم تُ  نت

م
«، و هذا موافق لما  أ

زْق و الولدِ و الناسِ هو في اللغة من أنّ: » بِ من الرِّ یِّ نّ المراد به في الآیة الشریفة ک و ل  4«الخَبِیثُ: ضِدُّ الطَّ
ان  ث م » بم

م م  الْت يْت 
م م  عَم حَم   «، إنّما هو الفعل الخبیث، لا الأعیان. ي 

و هو  ان المراد به الأعیان،  کر دلیلا  علیه، و لعلّ دلیله اللتزام بالتقدیر في ما إذا  کو هو لم یذ
 ان المراد به الأفعال. کخلاف الظاهر، بخلاف ما إذا 

ن أن یقال بتعلّق الحرمة فیها بالأعیان الخبیثة بقرینة  ک نّ هذا لیس بواردٍ علیه، إذ یمک و ل
اتالمقابلة لقوله تعالی: »  بم ی  م  الطر لُّ لَم   
في أنّ المراد بالطیّبات فیها، هو الأعیان الطیّبة    ك«، و لا شیُ 

 ما جاء في تفسیرها. ک

الرابعة:  ف علی    و 
ّ
تتوق النجسة  الأعیان  المعاوضة علی  بأنّ دلالتها علی حرمة  نقول  أن 

 ثبوت قاعدة »حذف المتعلّق یفید العموم« و تدور مدارها، مع أنّها غیر ثابتة. 

 
 . 22، ص:  1القدیمة(؛ ج -اسب )للشیخ الأنصاري، ط کتاب المک. 1

 . 131، ص: 1اسب(؛ جک. مصباح الفقاهة )الم2

 . نفس المصدر. 3
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ذل تمسّ كتوضیح  قد  و  و    ك :  الفقهیّة  المباحث  في  عدیدة  موارد  في  الأصولیّین  مشهور 
الأصولیّة بقاعدة »حذف المتعلّق یفید العموم« التي تسرّبت من علوم البلاغة إلی علم الأصول، و  

م  ک لامه و لم یتعلّق الحکره في  کاستدلّوا علیها بالظاهر العرفي، بمعنی أنّ المولی إذا أراد قیدا  و لم یذ 
یح العرفي  الظاهر  العموم،  ک به،  أراد  بأنّه  النهی في مثل: »کم  قیل حذف متعلّق  آنِیَةِ ما  عَن  نَهَی 

ة هَبِ وَ الفِضَّ بیعه و  ک« یفید العموم، بمعنی أنّه نهی عن جمیع التصرّفات في الذهب و الفضة  1الذَّ
 و شربه بهما. له کذا أ کشرائه و إقتنائه و 

ل بک و  القاعدة  لهذه  أساس  لا  أخری  ک نّ  بقرائن  حذفه  موارد  في  المتعلّق  یتعیّن  بل  لیّتها، 
ن قرینة في البین، یؤخذ بالقدر المتیقّن و عند عدم  ک م و الموضوع و نحوها، و إن لم تک مناسبة الحک

. ک وجوده، یصیر ال  لام مجملا 

الح القاعدة عبارة أخری عن جریان مقدّمات  أنّ هذه  بأنّ  ک إن قلت:  مة و مستفادة منها، 
م إلی جمیع  ک سریان الح  ك شف من ذلک م بقید، نستک ان في مقام البیان و لم یقیّد الحکالمولی إذا  

 مة. ک بالطلاق و مقدّمات الح ك التصرّفات، و إلّا لزم علیه بیانه، و هذا هو التمسّ 

مة لابدّ من  ک بالطلاق و مقدّمات الح  كقلت: أنّ بینهما فرق فارقٌ، لنّ في موارد التمسّ 
لّم منه المضیّق و المقیّد، فلابدّ أن ک ان مقصود المتکوجود لفظ مطلق دالّ علی الشمول، فیقال إذا  

 ء فالمراد به الطلاق. يیقیّده و إذا لم یقیّده بش

بإطلاقه، بل    ك ن لفظ مطلق في البین حتی یتمسّ ک بالقاعدة، لم ی  كو أمّا في موارد التمسّ 
جمیع التصرّفات، و  کم به  ک ن أن یتعلّق الحک لّ ما یمکالأمر هنا دائر بین المحذوفین، أحدهما:  

. و لا دلیل  علی تعیین أحدهما بدعوی عدم ذکالأ کالآخر: متعلّق خاص   بعبارة  کل مثلا  ر الآخر. 
بدعوی عدم  ن إرادة الخاص  ک یم  كذلکر الخاص،  کن إرادة العموم بدعوی عدم ذک ما یمکأخری:  

 مة و إطلاق الناشئ من اللفظ. ک بمقدّمات الح كن. و هذا غیر التمسّ ک لاهما ممکر العامّ، و کذ

و الحاصل: أنّ قاعدة »حذف المتعلّق یفید العموم« غیر مقبولة عندنا، و لا دلیل علی إرادة  
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 1ر المتعلّق، بل المحذوف یعیّن بالقرائن المحفوفة.کالعموم عند عدم ذ

ان  ث م فنقول أنّ المتعلّق المحذوف في الآیة الشریفة » بم
م م  الْت يْت 

م م  عَم حَم  ات وم ي  بم ی  م  الطر لُّ لَم   
«، هو  یُ 

اتل«، إمّا بقرینة المقابلة لقوله تعالی: » کالتصرّف الخاص أي: »الأ  بم ی  م  الطر لُّ لَم   
ونه القدر  ک « و إمّا بیُ 

 فلا دلالة لها علی حرمة جمیع التصرّفات في الأعیان النجسة. 2المتیقّن. 

منها: طم »  و  ي ت
ل  الشر

م ت عَم سٌ من  ج ت  ر 
لامم  زت
م ت
اب  وم الْ تضم ن 

م ت
سِ   وم الْ یت م

ت
ر  وم ال ممت

ت
ما الْ نَّر وا إ 

ينم آمَم   
ا الَّر هم يُّ

م
ا أ ان   يم

لر  م وه  لم نِ  
تم جت نم كت فَم حُ  ل 

ت  «.  تُ 

سّب ک علی حرمة الت 4و إبن إدریس في السرائر 3رة کالعلّامة في التذکو قد إستدل به جماعة 
المستفاد من صیغة الأمر فیها، هو الخمر و  بالأعیان النجسة، بقریب أنّ موضوع وجوب الجتناب  

، و حکة في  کالمیسر و الأنصاب و الأزلام، و هذه الموارد مشتر  م الجتناب متفرّع علی  ک ونها رجسا 
هذا الموضوع أعني الرجس، بمقتضی الفاء التفریع الظاهر في سببیّة ما قبله في ما بعده، فالآیة تدلّ  

 لّ رجسٍ یجب الجتناب عنه. کعلی وجوب الجتناب عن الرجس و أنّ 

 جمیع التصرّفات فیها، منها البیع و الشراء. كو الجتناب عنه لا یتحقّق عرفا  إلّا بتر 

الدم و  کبأنّ الرّجس تارة یطلق علی الرجس الظاهري  5ل علیه المحقّق الخویيک و قد أستش
ألات القمار و الأصنام  کالمیتة و غیرهما من الأعیان النجسة، و أخری: یطلق علی الرجس الباطني  

 
 180ص  ،1ج  ة،شرح العرو  يبحوث ف لاما  من الشهید الصدر في  ک. قال شیخنا الاستاذ في مجلس درسه: »هذا ما وصلنا إلیه قبل أن نقرأ  1

لام مشهور لا أساس له، و إنما ادعاه جماعة، لأنهم یرون کا للإطلاق فإن هذا  کون حذف المتعلق ملاکلیا  في  کبحثا    كحیث قال: »إن هنا
ا للإطلاق، مع أن منشأه  کون حذف المتعلق ملاکهو    ك ثیر من موارد حذف المتعلق استظهار الطلاق عرفا، فخیل لهم أن منشأ ذل کفي  

صاحب الخمیني و    الماملمات  کمن    كذا یظهر ذل کم و الموضوع علی ما هو المحذوف.«. و  کاز بمناسبات الحکفي الحقیقة قرینیة الارت
 . إرشاد الطالب

ن القول  کن قرینة علی المحذوف في البین، فلا یمکبقاعدة حذف المتعلّق یفید العموم، علی تقدیر صحّته، فیما إذا لم ی  كفالتمسّ . المقرر:  2
ق بالامّهات و  کورة فیها بدعوی أن حذف المتعلّق یفید العموم؛ و کالآیة، حرمة النظر إلی الامور المذبأنّ المستفاد من  ذا في التحریم المتعلِّ

 اح. کالبنات، و لا یخفی أنّ المحذوف هو الن

 . 20مسألة ،  64، ص: 1الحدیثة(؛ ج -رة الفقهاء )ط ک. تذ3

 . 472، ص: 3. السرائر الحاوي لتحریر الفتاوی، ج4
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ون کو غیرهما ممّا یصنع من غیر الرجس. و الرجس في الآیة الشریفة بمعنی الرجس الباطني بقرینة  
المیسر و الأنصاب و الأزلام من الرجس الباطني. و النتیجة أنّ الآیة الشریفة لیست في مقام بیان  

 م الأعیان النجسة. ک ح

ال غیر واردٍ: لأنّه لا بأس بأن یراد من الرجس، ما یعمّ الرجس الباطني و  ک ن هذا الأشک و ل
. کالظاهري، و شاهده أنّ الخمر في الآیة الشریفة مذ ، مع أنّه من الرجس الظاهري جزما   ور أیضا 

م الجتناب لا یتفرّع علی الرجس ک و الصحیح في ردّ الستلال بالآیة الشریفة أن یقال: أنّ ح
الموارد » أنّ هذه  ان  بما هو رجسٌ، بل هو متفرّع علی 

طم ي ت
ل  الشر

م ت عَم سٌ من  ج ت و  ر  الخمر  أنّ  بمعني   ،»
شوِیّة.   المیسر و الأنصاب و الأزلام رجسٌ ناشئٌ من عمله، لقضیة »مِن« الن 

شرب الخمر و اللعب بآلات القمار و عبادة الأصنام  کفالرجس تارة: ینشأ من عمل الشیطان،  
  ك البول و المیتة و الدّم و الخمر و لحم الخنزیر و غیر ذلکو الستقسام بالأزلام. و أخری: لا ینشأ منه  

 من الأعیان النجسة. 

الرجس  المعاوضة علی  المعاوضة، لدلّت علی حرمة  و علی هذا، لو دلّت الآیة علی حرمة 
الأعیان  کم غیره ممّا لم ینشأ من عمله  ک تة عن حکون ناشئا  من عمل الشیطان، فالآیة سا ک الذي ی

 النجسة.

لّ مورد من هذه الموارد  ک ون الجتناب عن  کمضافا  إلی أنّ الظاهر من الآیة الشریفة، هو  
الش عن  الجتناب  فإنّ  العرف.  تشخیص  إلی  فیه  المرجع  و  یيبحسبه  إنّما  عمّا  ک ء  بالجتناب  ون 

البیع و الشراء و نحوه. فالجتناب  کء، لا بمعنی الجتناب عن جمیع التصرّفات فیها  يالش  ك یناسب ذل
عن الخمر بمعنی الجتناب عن شربه و الجتناب عن آلات القمار بمعنی الجتناب عن اللعب بها و  

ب منه. يلّ شکذا. فالجتناب عن ک ه
ّ
 ءٍ بمعنی الجتناب عمّا یترق

 و الحاصل: أنّه لا دلالة لها علی حرمة المعاوضة علی الأعیان النجسة.

منها: یت »  و  م تت عَم مم ر  ة  وم ك  ح  ذم قَ  وت م
ت
ة  وم ال م نِ 

خم نت  
ت
ه  وم ال ب  ر  اللر  

ت ي  م لر لِ  ه 
 
ا أ ير  وم مم ر  

ت ي   
ت
تم  الْ

م
م  وم ل ة  وم الدر تم یت م

ت
   ال

 
م
ا أ ة  وم مم یحم  وم النرط 

ة  يم د  رم م ي   
ت
ا ذم كم ال لار مم ع  إ  ب  حم  ك السر ب 

ا ذ  ت وم مم تُ  م  ذل  یت
لام زت
م ت
لْ وا با  م  س 

ت تَم مست نت ب 
م
ب  وم أ

م النُّص  قٌ كت عَم ست  «. ف  
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من جملة أدلة حرمة المعاوضة علی الأعیان النجسة، مع أنّها    1رها بعض المعاصرین کو قد ذ
بإطلاقه، بخلاف الآیات السابقة، فهي في الآیة الأولی لفظة »رجز«    ك ن فیه لفظٌ مطلقٌ یتمسّ ک لم ی

 و في الثانیة لفظة »الخبائث« و في الثالثة لفظة »رجس«. 

ن أن  ک و تقریب الستدلال به هو أن یقال: أنّ الحرمة فیها تعلّقت بالأعیان، مع أنّها لا یم
التقدیر، و المقدّر بمقتضی إفادة حذف المتعلّق للعموم، هو جمیع التصرّفات   تتعلّق بها، فلابدّ من 

 بهذه الأشیاء و منها البیع و الشراء، هذا من جانب. 

ة و هي  کو من جانب آخر، أنّ الحرمة تعلّقت فیها بموارد خاصة، إلّا أنّ لها خصوصیّة مشتر 
ونها من الأعیان النجسة، و هذا العنوان العامّ موضوع الحرمة في الحقیقة، فالآیة تدلّ علی حرمة  ک

 جمیع التصرّفات في الأعیان النجسة.

: أنّ قاعدة »حذف المتعلّق یفید العموم« غیر مقبول عندنا. فلا یستفاد منها   و یرد علیه أولا 
، ک أنّ متعلّق الحرمة جمیع التصرّفات، بل المتعلّق ما یتناسب تعلّقه ب  ل المیتة  کأ کلّ واحد منها عرفا 

: لا دلیل  غیر القیاس أو الستحسان علی تعمیم الموضوع من هذه الموارد إلی  و شرب الخمر. ثانیا 
 الأعیان النجسة ، فلعلّ في هذه الموارد خصوصیّة إقتضت حرمتها. 

 ما تلي ک فهي و أمّا الروایات:  

لّ  كوَ أما وجوهُ الحرام من البَیع و الشراء فروایة تحف العقول المتقدمة: »  الروایة الأولي:
ي  الفَساد ممّا هو منهيٌ عنه مِن جهة أ كأمر   ه أو  كاحه أو ملكسبه أو ن كله و شربه أو  ك ون فیه 
ون فیه وجه من وجوه الفساد نظیر البیع بالربا، لما في  ك ء ي يه أو هبته أو عاريته أو شكإمسا
سباع    ك ذل صنوف  من  السباع  لحوم  أو  الخنزير،  لحم  أو  الدم،  أو  للمیتة،  البیع  أو  الفساد،  من 

 «. لّه حرام و محرّم. كء من وجوه النجس، فهذا يالوحش، أو الطیر، أو جلودها، أو الخمر، أو ش 

« و دلالته أوضح من أن یخفی و هي  ء من وجوه النجسي أو ش و محلّ الستدلال قوله: »
 أقوی دلالة من غیرها، لأنّها تدلّ علی حرمة بیع النجاسات و شرائها.
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 ما تقدّم. کن العتماد علیها من جهة ضعف سنده بالرسال و غیره ک ن لا یمک و ل

 روایة فقه الرضا، المشتملة علی الفقرتین:  الروایة الثانیة:

لّ مأمور به ممّا هو صلاح للعباد و قوام لهم في أمورهم من وجوه الصلاح  كأنّ  الأولی: »
ون و يستعملون فهذا ك حون و يملكلون و يشربون و يلبسون و ين ك الذي لا يقیمهم غیره ممّا يأ

 «،  لّه حلال بیعه و شراؤه و هبته و عاريتهك

له و شربه و لبسه و  ك ون فیه الفساد ممّا قد نهي عنه من جهة أك لّ أمر يك و  »  و الثانیة:
ه لوجه الفساد ممّا قد نهي عنه مثل المیتة و الدّم و لحم الخنزير و الرّبا و جمیع كاحه و إمساكن

 «  فحرام ضار للجسم و فاسد للنفس ك الفواحش و لحوم السباع و الخمر و ما أشبه ذل

لّ ما یصلح  کلیّةٌ من أنّ  کو الستدلال بها أن یقال: أنّ المستفاد من الفقرة الأولی قاعدةٌ  
اح و نحوه، فالمعاوضة علیه حلالٌ. و المستفاد من الفقرة الثانیة  ک ل و اللبس و النکللعباد من جهة الأ 

المیتة و الدّم و لحم الخنزیر و الفواحش و ما که مفسدة،  کاحه و إمسا ک له و شربه و نکلّ ما في أ کأنّه  
بالقرینة  كأشبه ذل الهبة،  الشراء و  البیع و  الفقرة، هو  المحذوف في هذه  الحرمة  ، حرام. و متعلّق 

 المقابلة للفقرة الأولی.

إنّ مقتضى قوله )فحرامٌ ضارٌّ للجسم و  قال المحقّق الخویي في المصباح الفقاهة، ردّا  علیه: »
ما أنّ المناط في كورة في الروایة هو أضرارها للجسم  كفساد للنفس( أن الضابطة في تحریم هذه الأمور المذ

ل إن لم  ك ثر المشارب و المآ ك ح و أكالملابس و المنا كجوازها عدم إضرارها له مع أنّ جلّها لیس بضارّ للجسم 
ذل  كذلكلّها  كن  كی تسلیم  فرض  على  إنّ    كو  شبهة  لا  فإنّه  القاعدة  إنضباط  نسلّم  هذه  كفلا  من  ثیرا 

ل منها قلیلًا أو شدّ الید  ك وضع الید علیها مثلًا أو الأكون مضرّة قطعاً  كالإستعمالات للأشیاء المحرّمة لا ت
بجلد المیتة و شعر الخنزیر و إنّما المضرّ هي مرتبة خاصة من الاستعمالات بجمیع الأشخاص و الأزمان و  

الكالأم و  فلو  كنة  ذلكمیة  بجمیع   كان  الاستعمالات  جمیع  لحرمة  فت  موجباً  قول  كمراتبها  نظیر  ون 
)فما أسالنبي  ذلكر  ك:  للزم من  حرام(  فقلیله  الأرض من   كثیره  في  اللّه  خلق  ما  جمیع  بحرمة  القول 

ثیر  ك ء الباستعمال الشي   ون مضراً في الجملة و لوكلّ واحد من هذه المباحات لابدّ و أن یكالمباحات فإنّ  
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 «.1.منه

« خبر بعد الخبر و الظاهر أنّه  ضارٌّ للجسم و فسادٌ للنّفسن أن یقال: أنّ قوله » ک ن یمک و ل
، بل هو حک م حتی یدور الحک لیس علّة  للح مته، بمعنی أنّ التصرّف في هذه  ک م مداره وجودا  و عدما 

، لکالأشیاء لو  . ک ان جائزا   ان مضرّا  للجسم و مفسدا  للنفس إحیانا 

ن أن یخرجها عن قابلیة الستدلال،  ک و مع هذا نقول: أنّ في روایة لا تخلو عن الجمال و یم
ونه البیع و الشراء بقرینة المقابلة.  کره المستدلّ من  کو هو أنّ في متعلّق الحرمة، إحتمالان: ممّا ذ

ل و الشرب بالنسبة إلی کالأ کلّ واحد من هذه الأشیاء،  کو من أنّ متعلّقها هو ما تتعارف إضافته إلی  
الثاني بقرینة أنّ قوله:  ک بعضها و اللبس و الرت بالنسبة إلی بعض آخر. و الظاهر هو الحتمال  اب 

« لا یلائم حرمة البیع و الشراء، و لو قیل بعدم قرینیّته، فلا أقلّ من  ضارّ للجسم و فسادٌ للنّفس»
 الجمال المسقط للإستدلال. 

و الحاصل: أنّ روایة فقه الرضا مع ما فیه من إجمال دلالته و ضعف سنده، لا تدلّ علی حرمة  
 المعاوضة علی الأعیان النجسة. 

د  »روایة دعائم السلام:    الروایة الثالثة:  مُحَمَّ بْنِ  جَعْفَرِ  عَنْ  قَالَ:    وَ  هُ  نَّ
َ
مِنَ  أ الْحَلَالُ 

  ل  كالْبُیُوعِ 
ْ
اسِ وَ صَلَاحٌ وَ مُبَاحٌ   ك ولِ وَ الْمَشْرُوبِ وَ غَیْرِ ذَلِ كمَا هُوَ حَلَالٌ مِنَ الْمَأ ا هُوَ قِوَامٌ لِلنَّ مِمَّ

صْلُهُ مَنْهِیّاً عَنْهُ لَمْ يَجُزْ بَیْعُهُ وَ لَا شِرَاؤُهُ ك لَهُمُ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَ مَا 
َ
ماً أ  2«انَ مُحَرَّ

لّ ما هو محرّم و منهیّ عنه، لم یجز بیعه و لا  کلیّة، و هي أنّ  کبتقریب أنّ الروایة تفید قاعدة  
 ون منهیّة  عنها. ک شرائه، و منها الأعیان النجسة التي ت

«  لَم يَجُز بَیعُهُ وَ لَا شِرَاؤُهُ »  : محصّله: أنّ الظاهر من قوله  بما  3ي و أورد علیه المحقّق الخوی
ثیر من الموارد التي تعلّق النهي ببیعها و شرائها،  ک، مع أنّ الفقهاء في  4لیفیة ک هو بیان الحرمة الت

 
 . 17، ص: 1اسب(؛ جک. مصباح الفقاهة )الم1

 . 18، ص: 2. دعائم السلام؛ ج2

 . 21، ص: 1اسب(؛ جک. مصباح الفقاهة )الم3

ما أنّ  ک  م الوضعي.کأنّ الظاهر من »الصحة« و »البطلان« هو الحما  کلیفي،  کم التکبدعوی ظهور »یجوز« و »لا یجوز« في الحالمقرّر:  .  4



ه  | 53 ح ف  ص
 

 

الخمر. فالروایة علی  کلیفیة، إلّا في ما ورد علیه دلیل خاصّ  ک مون بحرمتها الوضعیّة، دون التک یح
 ن الستناد إلیها، بل تسقط عن الحجیّة. ک ظاهرها غیر معمولة بها عندهم و مورد لعراضهم، و لا یم

النجسة، ی المعاوضة علی الأعیان  البحث عن  بأنّ   : أولا  الحک و قد یجاب عنه  م  ک ون في 
: لا نسلّم ظهور »لم یجز« في  ک م التک الوضعي و الح ، و هما محلّ البحث في المقام. و ثانیا  لیفي معا 

لیفیّة. و لعلّه نشأ من الخلط بین الصطلاح الفقهي و ما هو مصطلح في الروایات، لأنّ  ک الحرمة الت
لم یقل أحدٌ من الفقهاء  م الوضعي، مع أنّه  ک ثیرا  ما یستعملان في الروایات في الحکالجواز و عدمه  

تَبَ كقَالَ  صحیحة علی بن مهزیار: »کلیفیّین،  ک بأنّ الجواز و عدمه فیها بمعنی الحلیّة و الحرمة الت
رَانِبِ مِنْ غَیْرِ   ككإِلَیْهِ إِبْرَاهِیمُ بْنُ عُقْبَةَ عِنْدَنَا جَوَارِبُ وَ تِ 

َ
بَرِ الْْ لَاةُ فِي وَ رَانِبِ فَهَلْ تَجُوزُ الصَّ

َ
بَرِ الْْ تُعْمَلُ مِنْ وَ

ة  فَ  لَاةُ فِیهَا تَبَ كضَرُورَة  وَ لَا تَقِیَّ  «.1.لَا تَجُوزُ الصَّ

انت الروایة تامة السّند، لدلّت علی حرمة المعاوضة علی الأعیان النجسة  کو الحاصل، أنّه لو  
 الٍ.ک وضعا  بلا إش

مَ ثَمَنَه» و هي النبوي المشهور: الروایة الرابعة: مَ شَیئَاً حَرَّ  «.. إنّ اللّهَ تعالی إذَا حَرَّ

هو   و  فیه  التصرّف  حرمة  بمعنی  الثمن  تحریم  لأنّ  واضحة،  دلالتها  بطلان  کو  عن  نایة 
لّ ما حرمّه الشارع، فالمعاوضة  ک المعاوضة، و إلّا لا وجه لحرمة التصرّف فیه. فالرویة تدلّ علی أنّ  

 علیه باطلة. 

ل« فیها و عدمها، فلابدّ من  کو قد عرفت أنّ في الروایة نقلان، من جهة وجود لفظة »الأ 
 لا النقلین: کتحلیل الروایة علی 

ثرة هذا النقل. فقال  کل« فیها، نظرا  إلی  کأمّا علی الأول: و هو ما أثبتناه من وجود لفظة »الأ 
الأدمي ــ العبید و الماء  کثیرا  من الأشیاء  کإتفاقا  و منقوضٌ بأنّ    ك أنّ عمومه مترو   2بعض من العامّة

 
ستعملت في الح یع  »  مثل الآیة الشریفة:م الوضعي،  کلفظة »حلالٌ« في هذه الروایة ا  لَّ اللّه  الب  ونه بمعنی الصحّة و کفي    ك «، و لا شأح 

 النفوذ. 

 . 356، ص: 4. وسائل الشیعة؛ ج1

 .13، ص  6، جيعلی سنن البیهق ي. جوهر النق2
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لّ ما حرّم  کن لا یحرم ثمنه. فلا یلتزم أحدٌ بأنّ  ک له و لکــ و السّنور و الحجر و التراب و نحوها یحرم أ 
 له، حرّم ثمنه. کالشارع أ 

له عند العقلاء،  کله، هو ما یعتاد أ کنّه یندفع بأنّ المراد من الشيء الذي حرّم اللّه تعالی أ ک و ل
ل ما لا داعي لهم  کول عادة عند العقلاء و النهي عن أ کو لا تشمل غیرها، و إلّا تحریم ما هو غیر مأ 

 الفائدة، فالنهي تعلّق بما هو معمول عندهم حتی منعهم عن فعله. له لغو خالٍ عن کعلی أ 

له ممّا هو معدّ  کم بأنّ النبوي إنّما یدلّ علی حرمة ثمن ما حرّم اللّه أ ک فهذه القرینة اللبیّة تح
الدّم و  کلها شایعا  بین الأعراب الجاهلیّة کان أ کلحم الخنزیر و الخمر و غیرها من الأشیاء التي کله، 

 لّ واحد منها. ک ما یأتي في البحث عن کالمیتة، 

لیّة في الجملة، و هی: أنّ اللّه  کو الحاصل: أن المستفاد من النبوي علی هذا النقل، قاعدة  
 1ل شيء حرّم ثمنه، و لازمه بطلان المعاوضة علیه. کإذا حرّم أ 

 الحرمة المحذوف. ل«، فیقع البحث عن متعلّق  کو أمّا علی الثاني: و هو خلوه عن لفظة »الأ 

 ثلاثة:  وجوه و هنا 

الأول: ما هو المشهور من أنّ المتعلّق، جمیع التصرّفات، بمقتضی أنّ حذف المتعلّق یفید  
لیّة هی: أنّ اللّه إذا حرّم جمیع التصرّفات في شيء بحیث  کالعموم. و علی هذا، فهو یدلّ علی قاعدة  

، لأنّها تستفاد  لا نحتاج لثباتها إلی هذه الروایة حینئذ  إلّا أنّه   .لم توجد فیه منفعة محلّلة، حرّم ثمنه
 أخری.  أدلةمن 

لّ شيء،  کن أن یقال: أنّ متعلّقها بعض التصرّفات، و هو النتفاع الغالب في  ک الثاني: یم
 لّ شيء ثبت بدلیل خاصّ حرمة منفعته الغالبة.کفعلی هذا یدلّ علی بطلان المعاوضة علی 

ن  ک ن هذا مورد لعراض المشهور. و لا یمک الثالث: أن یقال: أنّ متعلّقها منفعته النادرة، و ل
 اللتزام بأنّه إذا حرّم اللّه المنفعة النادرة في شيء، حرّم ثمنه. 

 
ل ثمنه، بقرینة صدر  کل شيء«، هو ما یشمل أ کل الشيء، في قوله: »إنّ اللّه إذا حرّم أ کن أن یقال: أنّ المراد من حرمة أ کمقرّر: یم. ال 1

م  أ  رَّ وها و  أ کالروایة، حیث قال: »ح  اع  ب  هومِها ف  وا أثمانها«، و لا فرق معها بین النقلین حینئذ. فتأمّل. کل  ش   ل 
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و النتیجة: أنّ النبوي المشهور، مضافا  إلی ضعف سنده، غیر مفید لحرمة المعاوضة علی  
 ل« موجودا  فیه أم لا. کانت لفظة »الأ کلیّة، سواء ک الأعیان النجسة بعنوان القاعدة ال

عن أبیه عن    بإسناده عن جعفر بن محمّدما عن الجعفریّات: »»  الروایة الخامسة:
 «.1الإثم سواء. في  قال: بايع الخبیثات و مشتريها جدّه علي بن الحسین عن علي بن أبي طالب 

تدلّ علی حرمة بیعها و   فالروایة  النجسة،  الخبیث، هو الأعیان  أنّ أظهر مصادیق  بتقریب 
. ک شرائها ت  لیفا 

لعدم  و تأمّل في دلالتها و قال: »  2اسبه ک و قد أشار إلیه السیّد الخمیني في موضعین من م
التسویة[، بعد فرض إثم لهما،  م آخر]و هو  كظهورها في أنّ الإثم لنفس البیع و الشراء، فإنّها في مقام بیان ح

فلا یظهر منها أنّ الإثم المفروض لأجل نفس عنوان البیع و الشراء، أو لأخذ الثمن و التصرّف فیه و أخذ الخمر  
 «.و شربه.

أنّها   إلّا  الثم،  في  التسویة  علی  المطابقیة  بدلالتها  دلّت  إن  و  الروایة  بأنّ  علیه:  یلاحظ  و 
 .3ون عمل البایع و المشتري إثما  کبدلالتها اللتزامیّة ظاهرة في 

 و الحاصل: أنّ الروایة عندنا تامّة من جهة الدلالة.

 تاب الجعفریّات. کو أمّا من جهة السند، فلابدّ من البحث في 

 تاب الجعفریّات: ك تحقیق حول 
أ  روایة،  ثمانین  و  إحدی  و  سبعمائة  و  ألف  علی  مشتمل  هو  المام  کو  عن  مروي  ثرها 

و لذا یعبّر عنه بالجعفریّات، و هذا العنوان مشهور بین المتأخّرین و أوّل من عبّر عنها    الصادق
 بها السّید بن طاووس علی الظاهر، ثم في إجازات العلّامة لبني زهرة.

 
 . 172الأشعثیات؛ ص:  -. الجعفریات 1

 . 33ص: و  12، ص: 1اسب المحرمة )للإمام الخمیني(؛ جک. الم2

م. أي: أنّ فیها إشعار علی أن بیع الخبیثات و کم علی الوصف مشعر بعلیّته للحک. المقرّر: لعلّ الستاذ استظهره بالنظر إلی أنّ تعلیق الح3
 شرائها إثمٌ. 
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،  وسيشیخ الطالإبن الغضائري و  کلمات قدماء الأصحاب  کو قد یعبّر عنه بالأشعثیّات في  
 من جهة أنّ راویه محمّد بن الأشعث.

بعض   في  عنه  یعبّر  قد  بالعلویّات  کو  العامّة  أ تب  المؤمنین  کلانتهاء  أمیر  إلی  روایاته  ثر 
بِ  عليّ  ن النَّ    .1ي ع 

ممّا لم یظفر بنسخة منه العلّامة المجلسي و لا الشیخ  ما سیأتي،  کتاب مع شهرته  ک و هذا ال
تب المخطوطة التي  ک المحدّث النوري في ضمن التب، بل وجده  ک الحرّ العاملي مع شدّة تنقیبهما لل

الوصلت إلیه من الهند. و قال فیه: » المعروفة المعوّل علیها كهو من  القدیمة  أبو  2تب  السّید  « و قال 
ذا یستفاد من  ک. و  تب المعتبرةک عدّه من الالحسن الصفهانی علی ما نقل عنه: أنّ المحدّث النوري  

 مع إحتمال إعتبار الجعفریّات: حیث قال: »تاب الطهارةک السیّد الخمیني في  کجماعة القول باعتباره،  
 «.3.نفسها في 

قال جمع   بعدم  کو  الفقهاء  الجواهر:  ثیر من  قاله صاحب  ما  فیه  قیل  ما  أجمع  و  إعتباره، 
م  كي عن بعض الأفاضل لیس من الأصول المشهورة بل و لا المعتبرة، و لم یحكتاب المزبور على ما حكال»

أحد بصحّته من أصحابنا، بل لم تتواتر نسبته إلى مصنِفه، بل و لم تصحِ على وجه تطمئن النفس بها، و لذا لم 
تب الحدیث، كینقل عنه الحرِ في الوسائل و لا المجلسيِ في البحار مع شدِة حرصهما، خصوصاً الثاني على  

تب إلا أنهما لم  كرا أن مصنفه من أصحاب الكو الشیخ و النجاشي و إن ذو من البعید عدم عثورهما علیه،  
 «.4تاب المزبور بعبارة تشعر بتعیینه كر الكیذ

 لام فیه یقع في ثلاثة مطالب:ک و ال

 تاب: كفي الطریق الصحیح إلی ال المطلب الأول: 

 
عبّر عنه کالموجود في م   -و هی أقدم النسخ-تِب  في حاشیة نسخة مخطوط منه  ک. و قد  1 تبة مجلس الشوری السلامي بطهران: »و قد ی 
 )منه حفظه اللّه(. رةکالذهبي في میزان العتدال: من أنّه متضمن لأحادیث منکتابٍ غریب الحدیث«، و لعّل وجهه ما قاله بعض العامّة کب

 15، ص: 1؛ جكخاتمة المستدر . 2

 . 518، ص: 1الحدیثة(؛ ج -تاب الطهارة )للإمام الخمیني، ط ک. 3

 . 398، ص: 21لام في شرح شرائع السلام؛ جک. جواهر ال 4
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إمّا بشهرته  کإعلم، إنّ العتماد علی   ف علی ثبوته لمؤلّفه 
ّ
تب  ک الکتاب أو نسخة منه متوق

 لاهما ثابتان بالنسبة إلی الجعفریّات: ک، و الأربعة و إمّا بطریق صحیح إلیه و منه إلی المعصوم

إلیه، فهو طریق النجاشي و   أخبرنا الحسین بن  إلیه: »  وسيشیخ الطالأمّا الطریق الصحیح 
عبید اللّه، قال: حدّثنا أبو محمّد سهل بن أحمد بن سهل، قال: حدّثنا أبو علي محمّد بن محمّد بن الأشعث بن  

ال أبي كمحمّد  حدّثنا  قال:  جعفر  بن  موسى  بن  إسماعیل  بن  موسى  حدّثنا  قال:  علیه،  قراءة  بمصر  وفي 
 «.1تبه. كب

ستاذ النجاشي، ثقة بلا شبهة. و أمّا أبی محمّد   و الحسین بن عبید اللّه، والد إبن الغضائری و ا 
لا  سهل بن أحمد بن سهل الدیباجي، فقد ضعّفه إبن الغضائري و قدح علیه، إلّا أنّ والده صرّح بأن »

،  3تاب، فوثّقه النجاشي ک و أمّا محمّد بن محمّد الأشعث الراوي لهذا ال  2« بأس بما رواه من الاشعثیّات
 تاب ثابت.ک و الطریق المعتبر إلی ال

 .  و قد نقل العامّة الجعفریّات من هذا الطریق أیضا 

اما المنتسب الى صنعة الدیباج و عمله فهو أبو محمّد سهل الدیباجى  تابه: »کقال السمعاني في 
ر الخطیب كقال أبو بوفى یزیل مصر...كمن أهل بغداد حدّث]عن جماعة منهم[ محمّد بن محمّد بن أشعث ال

ذابا رافضیا زندیقا. قال محمد بن أبى الفوارس الحافظ: الدیباجي  كان  كسألت الأزهري عن الدیباجي فقال:  
تاب محمد بن محمد بن الأشعث لأهل كتبنا عنه  كان رافضیا غالیا فیه، و  كالا في الروایة، و  كان آیة و نك

ن في كان رافضیا و لم یكتاب صحیح و قال العتیقى:  كن له أصل یعتمد علیه و لا  كالبیت من فرع و لم ی
ر و عمر و باقي الصحابة العشرة  كتوبا لعن أبى بك. و قال الأزهري: رأیت في داره على الحائط مكالحدیث بذا

 4« سوی على رضى الله عنهم 

 
 26فهرست أسماء مصنفي الشیعة؛ ص:  -رجال النجاشي  .11. الفهرست )للشیخ الطوسي(؛ ص: 1

ان ضعیفا، یضع کبن عبد اللّه ]بن أحمد[ بن سهل، الدیباجيّ، أبو محمّد.    سهل بن أحمدالغضائري في رجاله: » . المقرّر: هذه عبارة إبن  2
تاب  ک  -الأحادیث. و یروي عن المجاهیل. و لا بأس بما رواه من »الأشعثیّات« و بما یجري مجراها، ممّا رواه غیره.«. رجال ابن الغضائري  

 . 67الضعفاء؛ ص: 

 . 379فهرست أسماء مصنفي الشیعة؛ ص:  -رجال النجاشي . 3

 . 439ص  ،5ج ي،للسمعان  ،نساب. الأ 4
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فعلیه؛ أنّ ما إدعاه صاحب الجواهر في عبارته السابقة من عدم الطریق الصحیح إلیه و عدم  
 ثبوت إنتسابه بإبن الأشعث، غیر مقبول.

ان، و معه لا حاجة إلی الطریق  ک ان من المک مضافا  إلی أنّ دعوی شهرته بین الفریقین بم
 المعتبر إلیه. 

ما أنّ  ک ثیر من العلماء الخاصّة و العامّة في أزمنة مختلفة عنه،  کو الشاهد علیه نقل جمع  
ذا نقل عنه  ک. و  1هـ ــ مأخوذ من الجعفریّات573تاب النوادر للقطب الراوندي ــ المتوفی  کمعظم  

من   جملة  في  الأول  الشهید  و   ، مستقیما  طاووس  بن  علی  ک السّید  بن  محمّد  الشیخ  نقل  و  تبه. 
 انت بخط الشهید الأول.کالجباعي جدّ الشیخ البهائی عن مجموعة 

امل في ضعفاء الرجال« و إبن  ک إبن عدي الجرجاني في »الکو نقلها غیر واحد من العامّة،  
 الجوزي في »الموضوعات« و الذهبي في »میزان العتدال«. 

أنّ   الحاصل:  التاب  کو  إلی  ک الجعفریّات من  الفریقین، مضافا   العلماء  عند  المشهورة  تب 
 وجود الطریق المعتبر إلیه. 

 المطلب الثاني: في الطریق منه إلی المعصوم: 

بواسطتین: أحدهما موسی    اظم و الامام الصادقک و قد رواه إبن الأشعث عن الامام ال
 . اظمک ، و الآخر: إسماعیل بن موسی بن جعفر الاظمک بن إسماعیل، سبط الامام ال

 أي: موسی بن إسماعیل:  أمّا الراوي الأول:

 
  أخبرنا السید الامام ضیاء الدین سید الائمة شمس الاسلام تاج الطالبیة ذو الفخرین جمال آل رسول اللّه. قال في أول سند النوادر، »1

بد الواحد  أبو الرضا فضل اللّه بن علی بن عبید اللّه الحسنة الراوندي حرّس اللّه جماله و أدام فضله قال: أخبرنا الامام الشهید أبو المحاسن ع
ري اجازة و سماعا قال: حدثنا  کابن اسماعیل بن أحمد الرویاني اجازة و سماعا قال: أخبرنا الشیخ أبو عبد اللّه محمد بن الحسن التمیمي الب

.«. بحار  وفي قال حدثنا موسی بن اسماعیل الی آخرهکأبو محمد سهل بن أحمد الدیباجي قال حدثنا أبو علی محمد بن محمد بن الاشعث ال 
،  1؛ جكتاب وصل إلیه بطریق الرویاني و هو عند المحدّث النوري)في خاتمة المستدر ک. یظهر منه أن هذا ال 72، ص:  102الأنوار؛ مقدمة ج

ره إبن شهر آشوب من العلماء  کن ذکان یعمل بالتقیّة، ل ک( من العلماء الشیعة و 40ص  1شهداء الفضیله ج( و العلّامة الأمیني )177ص: 
ان حافظا  للمذهب، و یقول: لو أحرقت  کو  تاب بحر المذهب في أربعة عشر مجلّدا  في الفقه الشافعي،  کالعامّة، و قیل أنّه من الشافعیّة، و له  

 ثرا  بقولهم: »قال صاحب البحر«. )منه حفظه اللّه(. کتب الشافعي لأملیتها من قلبي. و علماء الشافعیة یستندون إلیه ک
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تاب من جهة عدم تعرّض علماء الرجال لوثاقة موسی  ک فقد تردّد المحقّق الخویي في إعتبار ال
، إلّا أنّه عدل  1امل الزیارات کان یعتقد بوثاقته في برهة لأجل وقوعه في أسناد  کبن إسماعیل، و إن  

 لبنائه علی اختصاص التوثیق بمشایخ إبن قولویه بلا واسطة.[  ]علی ما نقل عنه،  ك عنه بعد ذل

: بما قاله السیّد بن طاووس في القبال ما هذا لفظه: »ک إلّا أنّه یم فصل  ن إثبات وثاقته أولا 
تاب الجعفریّات و هى ألف حدیثٍ بإسناد واحد عظیم كو رویت من    : رأیتفي تعظیم التلفّظ بشهر رمضان

«، و هذا التعبیر الذي أعلی من التوثیق، یشمل ما بین محمّد بن  2.الشأن إلى مولانا موسى بن جعفر
: بما ذالأشعث و المام رناه سابقا  من إبن الغضائری قال في شرح حال سهل بن أحمد  ک. و ثانیا 

«. مع أنّ الطریق المنفرد للدیباجي إلیه هو الذي وقع فیه  3.لا بأس بما رواه من الأشعثیاتالدیباجي: »
 موسی بن إسماعیل و أبوه. 

ن إثبات وثاقته بثلاث  ک : فیمأي: إسماعیل بن موسی بن جعفر  و أمّا الراوي الثاني:
 :  قرائن، و إن لم یرد فیه توثیق صریح أیضا 

ال في  روي  ما  الشریف ک الأولی:  المام  کمن    4افي  قبل  من  الوقف  علی  متولّیا   ونه 
ان مأمونا  من الخیانة و بدلالته اللتزامیّة علی  ک. و هو یدلّ بدلالته المطابقیّة علی أنّه  اظمک ال

، لا یخاف من اللّه في أن یکذب، لأنّ من ک أنّه لم ی  ذب لتوجیهه. ک ان خائنا 

سنة عشر و  لمّا مات في  شّي في شرح حال صفوان بن یحیی من أنّه »ک و الثانیة: ما قاله ال
و   5« فنه و أمر إسماعیل بن موسى بالصّلاة علیهكبحنوطه و    مأتین بالمدینة، بعث إلیه أبو جعفر الجواد
 .هذا من أبزر قرائن الوثاقة و علّو المقام

ل  كو ل:»ر أولاد موسی بن جعفرکتاب الرشاد في ذکره الشیخ المفید في کالثالثة: ما ذ

 
 . 312، ص: 17. موسوعة المام الخوئي؛ ج1

 . 28، ص: 1الحدیثة(؛ ج -. القبال بالأعمال الحسنة )ط 2

 .67تاب الضعفاء؛ ص: ک -. رجال ابن الغضائري 3

 . 54، ص: 7السلامیة(؛ ج -افي )ط ک. ال 4

 . 323. الاستبصار فیما اختلف من الأخبار؛ المشیخة، ص: 5
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مشهورة منقبة  و  فضل  موسى  الحسن  أبى  ولد  من  و 1« واحد  بن    ،  إسماعیل  عمومه،  في  یدخل 
.  اظمک ال  قطعا 

معتبرٌ، و محمّد بن الأشعث یروي عن    تاب إلی الأمامک و الحاصل: أنّ الطریق من ال
 بالراویین الثقتین.  المام

 في الجعفریّات التي في أیدینا: المطلب الثالث:  

 ن العتماد علیه، نظرا  إلی خمس قرائن: ک فنقول: لا یم

الأولی: أنّ الجعفریّات التي لنا الطریق المعتبر إلیه، و هو الطریق الدیباجي، و هو غیر ما في  
تاب وصل إلینا ــ علی ما نقله المحدّث النوري ــ بطریق رواة العامّة، منهم: أبو  ک أیدینا، لأنّ هذا ال

الإمام الحافظ  محمّد بن عبد اللّه بن عثمان المعروف بإبن السّقاء، و هو عامّي، قال الذهبي فیه: »
، و علی تقدیر وثاقته یروي عنه إبو الحسن أحمد بن  2«، و لا یرد فیه توثیق من أصحابنا الثقة الرّحال

 .3ذا من یروي عنه ک المظفّر العطّار و هو من العامّة، و ه

تب العامّة و الخاصّة أنّ الجعفریّات لبن الأشعث ألف حدیث أو ما  کر في  کالثانیة: و قد ذ
، و العلّامة في إجازته لبني زهرة  کلام السید بن طاووس المذکما ظهر من  ک ،  كذلیقرب من   ور سابقا 

و الذهبي في میزان العتدال. مع أنّ ما في أیدینا من الجعفریّات، مشتمل علی ألف و سبعمأئة و  
ضیف  فیه؟   إحدی و ثمانین روایة، و لا نعلم أنّ الزیادة من أین ا 

وقوع الطلاق ثلاثا  في مجلس  کالثالثة: فیه ما یخالف لما هو المعلوم من فقه أهل البیت،  
ما ذهب  کذا أنّ مدّة النفاس أربعون یوما  کواحد، و الحلف بالطلاق مع أنّه باطل بضرورة المذهب، و 

 ما یأتي في بحثه. کالغناء  في  إلیه العامّة، و الترخیص 

علامة   هو  ما  فیه  و  الضطراب،  و  التشویش  من  تخلو  لا  الفقه  تبویبه لأبواب  أنّ  الرابعة: 

 
 . 246؛ ص  2. الرشاد في معرفة حجج الله علی العباد ؛ ج1

وا  ما  ک منقصة أعدائهم،  . نعم، روي عنه نقل فضائل أهل البیت أو 2 ب  ث  و  مْ ف  ه  وس  ف  مِلْه  ن  حْت  مْ ت  ل  یْرِ ف  دِیث  الطَّ ی ح  مْل 
 
ه  أ نَّ

 
تِهِ: »أ م  رْج  بِيُّ فِي ت  ه  ال  الذَّ

 
ق

ه   وْضِع  وا م  ل  س  وه  و  غ  ام 
 
ق
 
ذْ ک.« بِهِ و  أ ابِ ت  اظِ: ج کت  فَّ ةِ الْح   . 963ص  3ر 

 محمّد بن إبراهیم بن محمّد بن خلف الجمازي. . أبو الحسن علی بن محمّد بن محمّد و الشیخ أبو نعیم  3
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تاب التفسیر  کذا في  کتاب الطهارة ما هو غیر مرتبط بها، و  کما روي في  کالتلاعب و وقوع الدّس فیه،  
 و الرؤیا.

الخامسة: إنّ ما رواه الشیخ الصدوق عن موسی بن إسماعیل عن أبائه في الخصال و معاني  
 ذا ما نقل عنها الذهبي في میزان العتدال. کالأخبار، لیس في الجعفریّات التي في أیدینا. 

تاب  کان العتماد علی  ک رنا من القرائن الخمسة  هو عدم إمکو الحاصل: أنّ مقتضی ما ذ
 الجعفریّات الموجود في أیدینا. 

أنّ الروایة الخامسة المنقولة عن الجعفریّات، تامةٌ من جهة الدلالة علی حرمة    و النتیجة: 
، و لک بیع النجاسات و شرائها ت ن  ک تاب، فلا یمک ن في سندها مناقشة من جهة عدم إعتبار الک لیفا 

 العتماد علیه. 

 الروایات الخاصة بضمیمة إلغاء الخصوصیّة.  الروایة السادسة:

أنّ  2و بعض المعاصرین   1اسبه ک لمات السیّد الخمیني في مک: أنّه یستفاد من كو توضیح ذل
لب و  ک الخمر و الکالتي وردت في حرمة المعاوضة علی بعض الأعیان النجسة    3الروایات الخاصة

الموارد، تدلّ علی حرمة المعاوضة علی الأعیان النجسة    ك المیتة، بضمیمة إلغاء الخصوصیّة من تل
 لّيّ، و أنّ الموضوع فیها عنوان عامّ ینطبق علی جمیع الأعیان النجسة. کبعنوان 

: و قد ذ لّ ما أخذ قیدا  في  کثیرا  في المباحث الفقیّة و الأصولیّة، أنّ  ک رنا  کو یلاحظ علیه: أولا 
ون الموضوع عنوانا  آخر و هذا القید عنوانا  مشیرا  إلیه فیحتاج  کم فله مدخلیّة فیه، و أمّا  ک موضوع الح

: أنّ موضوع الح م فیها، لیس الأعیان النجسة،  ک إلی دلیل قطعي، و هو مفقود في ما نحن فیه. و ثانیا 
العنوان،   ینطبق علی هذا  الک الحفي    الرشوةکلأنّ فیها ما لا  أجر  غيّ و  الب  اهن و ثمن  ک م، و مهر 

 
 . 9، ص: 1اسب المحرمة )للإمام الخمیني(؛ جک. الم1

 . 33ارم(؛ ص:  کتاب التجارة )لمک -. أنوار الفقاهة 2

ن  3 م  غِيِّ و  ث  هْر  الْب  مْرِ و  م  ن  الْخ  م  ال  ث 
 
اد  مِن  کالْ  . منها: »...ق صْط  ذِي لا  ی  حْتِ. «. و منها: معتبرهلْبِ الَّ ةِ  کی سالسُّ یْت  ن  الْم  م  حْت  ث  ونی: »...السُّ

ن  الْ  م  ة  فِي الْح  کو  ث  شْو  غِيِّ و  الرِّ هْر  الْب  مْرِ و  م  ن  الْخ  م  جْر  الْ کلْبِ و  ث 
 
ن  الْ کمِ و  أ م  ةِ و  ث  یْت  ن  الْم  م  حْتِ ث  لِيُّ مِن  السُّ ا ع  مْ ی  اه  تْق 

 
لْبِ و  کاهِنِ«. منها: »أ

ة  فِي الْح   شْو  ةِ و  الرِّ انِی  هْر  الزَّ مْرِ و  م  ن  الْخ  م  جْر  الْ کث 
 
هِ کمِ و  أ ول  اللَّ س  نَّ ر 

 
لِيٍّ أ نْ ع  ائِهِ ع  نْ آب  بِیهِ ع 

 
نْ أ دٍ ع  مَّ ح  رِ بْنِ م  عْف  نْ ج  ا ع  ین  وِّ   اهِنِ.«. منها: »ر 

امِ...«.  صْن 
 
مِ و  الْخِنْزِیرِ و  الْأ ةِ و  الدَّ یْت  یْعِ الْم  نْ ب  ارِ و  ع  حْر 

 
یْعِ الْأ نْ ب  ی ع  ه   ن 
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 1.ما إستبعده صاحب تفصیل الشریعةکن إلغاء الخصوصیّة منها، ک الأصنام. و معه لا یم

 الدلیل الثالث: الإجماع 

لب و الخنزیر و  كان نجس العین مثل الكو إن في المبسوط و قال: » الشیخ الطوسيو قد إدعاه 
لب و فإنّ فیه  كاقتناعه بحال اجماعاً إلّا الالفأرة و الدم و... فلا یجوز بیعه و لا اجارته و لا الانتفاع به و لا  

 2اً«خلاف

 4.رةکعلّامة  في التذو ال 3ذا إبن زهرة في الغنیة کو 

 و نلاحظ علیه: 

ال بعنوانه  البحث  لهذا  یتعرّض  لم  إذ  ثابت،  أصله غیر  أنّ   : القدماء،  ک أولا  بعض  أنّ کليّ  ما 
 لب و الخمر فقط. ک الکم بعض مصادیق الأعیان النجسة ک الشیخ الصدوق في المقنع تعرّض لح

الش ینبغي  لا  ثبوته،  فرض  علی   : ثانیا  عدم    كو  تعبّدیا   کفي  إجماعا   قول  کونه  عن  اشفا  
ورة  که، و هو الآیات و الروایات المذکیا  و لابدّ من ملاحظة مدر کون إجماعا  مدر ک ، بل یالمعصوم

 .  سابقا 

: أنّ الظاهر من   جمعین بل صریحهم، هو عدم مدخلیّة عنوان النجس بما  کو ثالثا  لمات الم 
المنفعة   عدم  هو  للحرمة  الموضوع  إنّما  و  النجسة،  الأعیان  علی  المعاوضة  حرمة  في  نجس  هو 
المحلّلة للشيء و هو غیر عنوان النجس، بل قیل أنّ الأعیان النجسة من مصادیق ما لا منفعة فیه.  

التذک في  العلامة  أنّ  الرة  کما  بیع  جواز  عدم  علی  إستدل  من  ردّ  في  و  ک قال  بنجاسته  ونه  کلب 
و قال إبن زهرة في    «.5الدهن النجس، و الخنزیر لا یُنتفع به بخلافهكو النجاسةُ غیرُ مانعةٍ  الخنزیر: »ک

ونها  كالحشرات و غیرها. و قیّدنا بكون]المبیع[ منتفعاً به، تحرزاً ممّا لا منفعة فیه،  كو إشترطنا أن یالغنیه: »

 
 . 16اسب المحرمة؛ ص: کالم  -. تفصیل الشریعة في شرح تحریر الوسیلة 1

 . 165، ص: 2. المبسوط في فقه المامیة؛ ج2

 . 213. غنیة النزوع إلی علمي الأصول و الفروع؛ ص: 3

 .25، ص: 10جالحدیثة(؛  -رة الفقهاء )ط ک. تذ4

 . 27، ص: 10. نفس المصدر؛ ج5
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و    «.1ن تطهیره إلّا ما أخرجه الدلیل. كلّ نجس لا یمك  كمباحة، تحفّظاً من المنافع المحرمة، و یدخل في ذل
إنّما حرّم بیعها لأنّها قال في التنقیح الرائع، في شرح عبارة المحقّق في علّة حرمة بیع نجس العین: »

 «.2لّ محرّمة الإنتفاع لا یصحّ بیعه. كمحرّمة الإنتفاع و 

 الدلیل الرابع: الدلیل العقلي 

ن أن یعبّر  ک علی حرمة المعاوضة علی الأعیان النجسة بما یم  3و قد إستدلّ بعض المعاصرین 
 بیانه في ضمن أربع نقاط بتوضیح منّا:   كعنه بالدلیل العقلي، و إلی

. ک إلّا فیما یال في عدم جواز بیع ما لا مالیّة له و أنّ البیع لا یصحّ ک الأولی: لا إش  ون مالا 

ونه ذا منفعة معتدة بها،  کء عند العقلاء متوقفة علی أمرین: أحدهما:  الثانیة: إنّ مالیة الشي
بمالٍ عندهم   له لیس  و  کو ما لا منفعة عقلائیّة  أشبهها،  ما  و  العفنة  الجیف  المؤذیة و  الحشرات 

الهواء و الماء  کونه ذا عزّة الوجود، فما لیس له عزّة الوجود في الطبیعة، لیس بمالٍ عندهم کالآخر: 
 انت فیه منفعة معتدة بها عندهم. کفي ساحل البحر و إن 

القلّة و اليالثالثة: أنّ مالیّة الش فة علی 
ّ
ثرة في الطبیعة،  ک ء من الأمور النسبیّة، لأنّه متوق

ان دون ک الثلج في الشتاء و الصیف، و في مکء مالا  في زمان دون زمان  ون الشيک ن أن یک فیم
 الماء علی الشاطئ و في المفازة.کان، ک م

ون مالا  عند  ک ء مالا  عند العقلاء لحلیّة منافعه عندهم، و لا یون الشيک الرابعة: ثمّ إنّه قد ی
البیع و  کام المال في الشرع  ک ء من أحالخمر، فحینئذ لا یترتّب علیه شي کرع لحرمة منافعه،  االش

، و لو إقترضه مقترض لا یک غیره، فلو أتلفه متلف لا ی ، و لو أوصی به لا تک ون ضامنا  ون  ک ون مدیونا 
 وصیّته نافذة.

ثم إستنتج من هذه الأمور: أنّ الشارع المقدّس حرّم جمیع منافع الأعیان النجسة، و العقل  

 
 . 213. غنیة النزوع إلی علمي الأصول و الفروع؛ ص: 1

 . 5، ص: 2. التنقیح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج2

 . 30ارم(؛ ص:  کتاب التجارة )لمک -. أنوار الفقاهة 3
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 ون مالا  عنده، فلا تصحّ المعاوضة علیه. ک م بأنّ الشارع إذا حرّم جمیع منافع شيء، فهو لا یک یح

: أنّ ما إدعاه من أنّ المعاوضة عند العقلاء لا تقع إلّا علی ما یعدّ مالا    و نلاحظ علیه: أولا 
، بل یکصحّة المعاوضة،    كغیر مقبولٍ. لأنّا لا نسلّم أنّ ملا  في في  ک ون ما تقع المعاوضة علیه مالا 

 ما قیل. کونها ذا غرض عقلائي، و لا دلیل علی »أنّ البیع هو مبادلة مالٍ بمالٍ« کصحة المعاوضة، 

، مع أنّ المعاوضة علیه تصحّ عندهم و لذا یبذلون بإزائه  ک ما أنّ بعض الأشیاء لا یک ون مالا 
 ة أمّه.کار أبیه و تر کان المبیع تذکمالا  مثل ما إذا 

أنّ الشارع المقدّس حرّم جمیع منافع الأعیان النجسة،   : لا دلیل علی ما إدعاه من  ثانیا  و 
ل و الشرب و کالأ کحتی یقال بعدم منفعة لها أصلا  فلا مالیّة لها. بل إنّما حرمّ الشارع بعض منافعها  

ف علی الطهارة  
ّ
الصلاة و الطواف و هو غیر مانع عن صحّتها، و بل  کمنع الستفادة منها في ما یتوق

العقلاء   عند  بها  المعتدّة  للمنافع  علیها  و  کالمعاوضة  النجسة  بالعذرة  المزروعة  الأراضي  التسمید 
ف علی الطهارة، صحیح عندهم و لا وجه للح  كالنتفاع بالدّم في الصّبغ و غیر ذل 

ّ
م  ک ممّا لم یتوق

 ببطلانها. 

أنّ في   النتیجة:  تمسّ کو  المعاوضة علی الأعیان    ك لّ ما  به من الأدلة الأربعة علی حرمة 
لّ مورد من ملاحظة الأدلة  کلیّة، مناقشة. فلابدّ في  ک سّب بها بعنوان القاعدة الأولیّة الک النجسة و الت
 .كم بجوازها في موارد الشک انت، و إلّا فیحکالخاصة إن 

ال  تنبیهٌ: القاعدة  أنّ المراد من  لیّة علی حرمة المعاوضة علی الأعیان النجسة، علی  ک في 
الت الحرمة  هو  هل  بها،  الأنسب  ک القول  فنقول:  منهما؟  الأعمّ  أو  الوضعیّة  أو  بالمباحث  لیفیة 

م الوضعیّ من  ک لیفیّة، و إنّ موضع البحث عن الحک اسب المحرّمة، هو البحث عن الحرمة التک الم
ان البحث في ما  کتاب البیع، لأنّه إن  کفساد العقد و صحّته، علی ما هو المعهود بین الفقهاء، هو  

، للزم البحث هنا عن  ک م الوضعي و التک نحن فیه عن الح تاب البیع عن  ک لّ ما یبحث في  ک لیفي معا 
ان البایع صبیا  غیر ممیز، أو سفیها  أو مجنونا  و  کحرمة المعاوضه إذا  البحث عن  کمه الوضعي  ک ح
 تاب البیع. کذا جمیع شرائط المتعاقدین و العوضین، مع أنّ الفقهاء یبحثون عن هذه الأمور في ک ه

لیفي و الوضعي ک م التک ن مع هذا الحال، قد توجب العلاقة الشدیدة الموجودة بین الحک و ل
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. ک م الوضعي حینئذ یک نّ البحث عن الحک لاهما، لکبحث عن ی  أن   ون إستطرادیا 

، و ملاحظة مقتضاه   و علی أيّ حال، فلابدّ للقائل بهذه القاعدة من ملاحظة الدلیل علیها أولا 
. لأنّ مقتضی بعض الأدلة هو الحک م التک من الح ثانیا  الروایة  کلیفي فقط  ک م التک لیفي و الوضعي 

الجعفریّات التي تدلّ علی ثبوت الثم علی بایع الخبیثات و المشتریها، و مقتضی بعض أخری هو  
الوضعي فقط،  ک الح المعاوضة علیها  کم  النجاسات لوقوع  الّذي یدلّ عدم صلاحیّة  العقلي  الدلیل 

. کلعدم   ونها مالا 

لیفیّة  و  ک و أمّا علی ما نختاره من عدم الدلیل علی حرمة المعاوضة علی الأعیان النجسة ت
، فالمرجع عند الش فیها، هو الجواز، إلّا ما خرج بالدلیل الخاصّ، فلابدّ من ملاحظة الدلیل    كوضعیّة 

 لیفي أو الأعمّ منهما. ک م الوضعیّة أو التک الخاص و ما یستفاد منه من الح

 م المعاوضة علی بعض مصادیق الأعیان النجسة كح

ل النجسة و عقد  السبعة من الأعیان  تعرّض للمصادیق  الشیخ الأعظم  أنّ  لّ  ک و قد عرفت 
، من دون أن یتعرّض للبحث عن القاعدة الأولیّة، و نحن بعد البحث عنها،   واحدٍ منها عنوانا  خاصّا 

 .نتعرّض لهذه المصادیق إقتفاء  لأثره

 1م المعاوضة علی الأبول ك المورد الأوّل: ح

 فیه ثلاثة أقوال

، سواء    القول الأول: المعاوضة علیها مطلقا  . و هو قول  کحرمة  نجسا  أو  البول طاهرا   ان 
صاحب إرشاد  کو بعض المعاصرین    3و سلّار في المراسم   2الشیخ المفید في المقنعةکبعض الفقهاء  

 4. الطالب

 
ب«؛ و  321، ص:  1. قال في معجم مقائیس اللغة ج1 ماءٌ یتحلَّ في هو إصطلاحا  السائل الذي  ،: »الباء و الواو و اللام أصلان: أحدهما 

 لیة من الدم. کیستخرج من مجری الخاص بتصفیة ال 

 . 587. المقنعة )للشیخ المفید(؛ ص: 2

 . 170ام النبویة؛ ص: ک. المراسم العلویة و الأح3

 . 14، ص: 1اسب؛ جک. إرشاد الطالب إلی التعلیق علی الم4
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إبن إدریس  ل لحمه دون غیرها، و هو قول کجواز المعاوضة علی أبوال ما یؤ القول الثاني: 
 3. و صاحب الریاض 2و المحقّق في الشرایع 1في السرائر

انت فیها منفعة، من دون فرق بین الطاهر منها و النجس،  کجوازها مطلقا  إذا    القول الثالث:
 5.و المحقّق الخوئي في مصباح الفقاهة 4فایة ک المحقّق السبزواري في الکو هو قول بعض الفقهاء 

م المعاوضة علیها، و قد إستدلّ الشیخ الأعظم  ک فنقول: لم یدلّ دلیل بالخصوص علی ح
یحرم المعاوضة  علی حرمة المعاوضة علیها بعد دعوی الجماع فیه، بالأدلة الثلاثة العامّة و قال: »

ول اللحم، بلاخلاف ظاهر لحرمته و نجاسته و عدم الإنتفاع به منفعة محلّلة مقصودة، فیما  ك على بول غیر مأ 
 6.7« بول الإبل الجلّالة أو الموطوءَةكعدا بعض أفراده، 

 : كتوضیح ذل

یؤ  أبوال ما لا  المعاوضة علی  أنّ  الدلیل الأول: فبیانه  لعلّه  کأمّا  ل لحمه حرامٌ لحرمتها، و 
مَ ثَمَنَهإستند إلی مثل النبوي المشهور: » مَ شَیئاً حَرَّ  «.إنّ اللّه إذا حَرَّ

.ل علیه بأنّه مخدوش ک و یش  8سندا  أو دلالة 

 ونها من الأعیان النجسة.ک و الدلیل الثاني: هو أنّ المعاوضة علیها حرامٌ ل

 
 . 219، ص: 2لتحریر الفتاوی؛ ج. السرائر الحاوي 1

 . 3، ص:2. شرائع السلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج2

 . 462، ص:  13الحدیثة(؛ ج -. ریاض المسائل )ط 3

 . 423، ص: 1ام؛ جکفایة الأحک. 4

 . 397، ص: 2. موسوعة المام الخوئي؛ ج5

 . 17، ص:  1الحدیثة(، ج -اسب )للشیخ الأنصاري، ط کتاب المک. 6

لا  من النجاسة و الحرمة و عدم الانتفاع بها دلیلا  علي حرمة المعاوضة علیها مع انّ الأولین دلیلان علی الحرمة  کو قد جعل هنا  . المقرّر:  7
 لیفیة و الثالث دلیل علی الحرمة الوضعیة. کالت

لیفا  فضلا  عن فساده، مع ما فیه من المالیّة  کم بحرمة المعاوضة علیه تکإن أراد بحرمة البول، حرمة شربه، فهو لا یوجب الح. المقرّر:  8
، لعدم الدلیل علی   كالتسمید و التداوي و غیر ذل کعند العقلاء، و إن أراد بها، حرمة جمیع منافعه   من المنافع المعتدّ بها، فهو ممنوع أیضا 

 حرمة جمیع التصرّفات فیه. 
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لیّة  ک ل علیه بعدم الدلیل المعتبر علی حرمة المعاوضة علی الأعیان النجسة بعنوانها الک و یش
 ما عرفت، و لیست النجاسة بما هو نجاسة مانعة عن جواز المعاوضة.ک

قوله: » الثالث: هو  الدلیل  به منفعة محلّلة مقصودةو  الإنتفاع  له، لا  و عدم  فما لا منفعة   ،»
، و ما لا مالیّة له لا یصحّ المعاوضة علیه. ک ی  ون مالا 

: بأنّه و إن لم تترتّب علیها منفعة عند العقلاء في ذلک و یش ن الیوم  ک الزمان، و ل  كل علیه أولا 
ن أن یستعمل  ک یمیاویّة فیمکما قیل من أنّ فیه مواد  کثیرة معتدّة بها عندهم.  کتترتّب علیها منافع  

الوقود، و نحوها  تقریر عدم مالیّتها،  1في  : علی  ثانیا  القیمة لها. و  المالیّة و  المنافع توجب  ، و هذه 
.  ک ون في المعاوضة علیه غرضا  عقلائیّا  و إن لم یک في في صحّة المعاوضة علی شيء أن یک ی ن مالا 

 ما مرّ و سیأتي. کون الشيء مالا  ک أن یفلا یشترط فیها 

ل  کلّ ما إستدل به الشیخ الأعظم علی حرمة المعاوضة علی أبوال ما لا یؤ کو الحاصل: أنّ  
. ک لحمه، مخدوش و لا دلیل  علی حرمتها، لا ت  لیفا  و لا وضعا 

م   ک ل لحمه، حکرنا من عدم الدلیل علی حرمة المعاوضة علی أبوال ما لا یؤ کو قد ظهر ممّا ذ
البول البل، و هو  کسّب بها. فلا مجال للبحث عن مستثنیاتها  ک المعاوضة علی غیرها من جواز الت 

 من السالبة بإنتفاء الموضوع. 

 2م المعاوضة علی العذرة ك المورد الثاني: ح

 3«لّ حیوان على المشهوركیحرم بیع العذرة من اسب: »ک و قد قال الشیخ الأعظم في الم

 المسئلة أقوال، عمدتها ثلاثةو في 

 
یب الرمل و البول  کالبول و الفحم لزالة الغبار المتطایر في الهواء، أو یصنع الطوب من تر یستخدم في بعض البلدان، مزیج من  . و الیوم  1

وّن هذا الطوب المقاوم في درجات الحرارة المحیطة و لا یحتاج  کتیریا و قیل إنّه بیولوجي و صدیق للبیئة، و یتکالذي یحوي العدید من الب
  یماویة. کن، یستخدم الفوسفات الموجود في البول في صناعة الأسمدة ال کفرن ممّا یسبب تلوث الهواء، و في بعض الأما   1500لدرجة حرارة  

 )منه حفظه اللّه( 

ه  257، ص: 4. قال في معجم مقائیس اللغة ج2 ذِرة لأنَّ ث  ع  د  ی الح  . ثم سمِّ ور«. کفي معنی العذرة: »أی فِناء  ی بأفنیة الدُّ لق   ان ی 

 . 23، ص: 1الحدیثة(، ج -الأنصاري، ط اسب )للشیخ کتاب المک. 3
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ل  کانت ممّا یؤ کانت طاهرة أو نجسة و سواء  کحرمة المعاوضة علیها، سواء    القول الأوّل: 
 لحمه أو غیره. و هو قول الشیخ المفید في المقنعة و سلّار في المراسم.

ل لحمه و غیره، من الجواز في الأول و الحرمة في  کالتفصیل بین عذرة ما یؤ القول الثاني:  
 2.و المحقّق في الشرایع 1إبن زهرة في الغنیة کالثاني. و هو قول بعض آخر 

، و هو قول بعضهم القول الثالث:   ، و هو الحقّ. 3المحقّق الخویيکجوازها مطلقا 

 لمات الآخرین أقوال أخری: کن أن تستفاد من ک یم

الطاهرة   و  النجسة  العذرة  بین  التفصیل  التذکمنها:  العلّامة في  قال  بیع  رة: »کما  لا یجوز 
الو    4«السرجین النجس إجماعاً منّا...أمّا غیر النجس فیحتمل عندی جواز بیعه النهایة:  قال  شیخ في 

 5« سب بها من سائر أنواع العذرةكالنّجاسات محرّم التصرّف فیها و التّ  جمیع»

بعض   إلی  بالنسبة  الحرمة  و  النتفاعات  بعض  إلی  بالنسبة  جوازها  بین  التفصیل  منها:  و 
جلود المیتة قبل الدباغ و بعده و الخمر و  كفأمّا نجس العین فلا یجوز بیعه  ما قال المبسوط: »کأخری،  

ل لحمه و عذرة الإنسان و خرو  كل لحمه....و أما سرجین ما لا یؤكو العذرة و السرقین ممّا لا یؤ الدم و البول 
 6« روم و أصول الشجر بلا خلافكلاب و الدّم فإنه لا یجوز بیعه، و یجوز الانتفاع به في الزروع و ال كال

ة حرمة المعاوضة علی العذرة 
ّ
 في أدل

 و قد استدلّ علیها، تارة بالأدلّة العامّة، و أخری بالأدلّة الخاصة 

ة العامّة 
ّ
 أمّا الأدل

 
 . 213. غنیة النزوع إلی علمي الأصول و الفروع؛ ص: 1

 . 3، ص: 2. شرائع السلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج2

 . 397، ص: 2. موسوعة المام الخوئي؛ ج3

 . 10: مسألة 31، ص: 10الحدیثة(؛ ج -رة الفقهاء )ط ک. تذ4

 . 364. النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی؛ ص: 5
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ما إستدل به الشیخ الأعظم علی حرمة المعاوضة علی الأعیان النجسة، من روایة    فمنها:
 تحف العقول و روایة دعائم السلام و روایة الجعفریّات و نحوها ممّا تقدّم البحث عنه. 

لّ واحدة من هذه الأدلة سندا  أو دلالة أو سندا   کو فیه: ما أوردنا علیه سابقا  من المناقشة علی  
، و لا یم  بواحدة منها.  ك ن التمسّ ک و دلالة 

، بمعنی  1«المتموّلات عرفاً   بل هي و الأبوال و الدماء لیست من قول صاحب الجواهر: »  و منها: 
 ن مالا  عند العرف فما لیس بمالٍ عندهم لا تصحّ المعاوضة علیه. ک أنّ العذرة لم ت

ثیرة معتدّة بها عندهم، لا سیّما  ک رنا سابقا  من أنّ لهذه النجاسات منافع  کو یرد علیه: ما ذ
  ، التسمید الأراضي و نحوها من المنافع الشایع في  کالعذرة التي لها منافع في الأعصار السابقة أیضا 

 .2جمیع الأعصار 

تِي اجْتَمَعَتْ  و یؤیّده ما روي في توحید المفضّل: » بْلُ وَ الْعَذِرَةُ الَّ حْقَرُهُ الزِّ
َ
خَس  مِنْ هَذَا وَ أ

َ
وَ أ

ذِ  جْمَعُ الْمَوْقِعِ الَّ
َ
رُوعِ وَ الْبُقُولِ وَ الْخُضَرِ أ جَاسَةُ مَعاً وَ مَوْقِعُهَا مِنَ الز  ي لَا يَعْدِلُهُ فِیهَا الخَسَاسَةُ وَ النَّ

نَّ  شَيْ 
َ
ی أ مَادِ ك ء  مِنَ الْخُضَرِ لَا يَصْلُحُ وَ لَا يَزْ لَّ شَيْ كءٌ حَتَّ بْلِ وَ السَّ اسُ وَ    و إِلاَّ بِالزِّ ذِي يَسْتَقْذِرُهُ النَّ الَّ

يْ ك يَ  الشَّ مَنْزِلَةُ  لَیْسَ  هُ  نَّ
َ
أ اعْلَمْ  وَ  مِنْهُ  نُوَّ  الد  هُمَ رَهُونَ  بَلْ  قِیمَتِهِ  حَسَبِ  عَلَی  مُخْتَلِفَتَانِ  ءِ  قِیمَتَانِ  ا 

مَا   بَّ فَلَا تَسْتَصْغِرِ الْعِبْرَةَ فِي    الْعِلْمِ   تَسَبِ نَفِیساً فِي سُوقِ كانَ الْخَسِیسُ فِي سُوقِ الْمُ ك بِسُوقَیْنِ وَ رُ
يْ  الْ الشَّ طَالِبُوا  فَطَنَ  فَلَوْ  قِیمَتِهِ  لِصِغَرِ  غَالَوْا  كءِ  وَ  ثْمَانِ 

َ
الْْ نْفَسِ 

َ
بِأ لَاشْتَرَوْهَا  الْعَذِرَةِ  فِي  لِمَا  یمِیَاءِ 

 «.3بِهَا... 

بندرة  السیّد الخمیني من أنّ القائلین بمنع المعاوضة علیها إستدلوا تارة: »ره  کو منها: ما ذ
ت فلا  بها  العقلاءكالإنتفاع  لدی  متموّلة  »ک«  ون  أخری:  و  الجواهر.  صاحب  عن  الشارع ما  بإسقاط 

 
 . 17، ص  22شرح شرایع الاسلام؛ ج في  لامک. جواهر ال 1

هربائي  کثر من ألف مولد  کأنّه یوجد في الهند حوالي عشرین ملیون خزان تخمیر النفایات و إنتاج الغاز الحیوي من النفایات. مع أ ي  ک. ح2
جنوب شرق آسیا، ی صنع الورق من روث الأفیال لأنّه یحتوي کن  ک بیرا  من المنازل الریفیة. أو في بعض الأما کهرباء التي تشغل عددا   کیولد ال 

 )منه حفظه اللّه(  من المنافع المترتبة علیها. كثیر من الألیاف، و غیر ذل کعلی ال 

 . 165. توحید المفضل ؛ ص3
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نّ الشارع حرّم جمیع منافعها و لا  ک انت لها مالیّة عند العقلاء، لک«، بمعنی أنّ العذرة و إن  مالیّتها 
 ون مالا  عنده، فلا یجوز المعاوضة علیها. ک ی

ء تبع للخواص و المنافع المترتّبة علیه. و لم یدلّ دلیل على مالیّة الشي ثم أجاب عن الثاني بأنّ: »
 «. إسقاط الشارع مالیّتها 
 أنّه لم یدلّ دلیل من الأدلّة العامّة علی حرمة المعاوضة علی العذرة.  و الحاصل:

الخاصّة:   ة 
ّ
الأدل من  أمّا  فیه  بما  یظهر  عنها  البحث  أهمیّة  و  المقام،  في  العمدة  فهی 
 تعارضها و وجوه الجمع بینها. کالمباحث الهامّة 

 ن تقسیمها إلی ثلاث طوائف: ک فنقول: یم

الأولی:   سحتٌ.  الطائفة  العذرة  ثمن  أنّ  علی  دلّ  »کما  الروایة:  الحسن  هذه  بن  محمّد 
بْنِ سَ  دِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ  بْنُ مُحَمَّ اح  عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ  ك بإسناده عن الْحَسَنُ 

بْنِ وَضَّ هِ  ن  عَنْ عَبْدِ اللَّ
هِ  بِي عَبْدِ اللَّ

َ
حْتِ  شُعَیْب  عَنْ أ  1«قَالَ: ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ الس 

 لام فیها تارة من جهة السند، و أخری من جهة الدلالة:ک و یقع ال

الحسن بن  فالحسن بن محمّد بن سماعة ثقة، قال النجاشي فیه: »  السند:أمّا من جهة  
یعاند في الوقف    انكثیر الحدیث فقیه ثقة و  كندي الصیرفي من شیوخ الواقفة  كأبو محمّد ال  محمّد بن سماعة

 رأینا. ، و إن وقع فیه حمید بن زیاد، لأنّه ثقة علی 3إلیه معتبر  الطوسيشیخ ال، فطریق 2« و یتعصب

تب الأربعة، و  ک ین ــ، فروي عنه أربع روایات في الک ین أو مسک ن ــ أو سک و أمّا علي بن س
هو مجهولٌ، فالسند ضعیف من هذه الجهة، و لم یثبت عمل المشهور بها حتی یجبر ضعف سندها،  

 
 . 372، ص: 6ام؛ جک. تهذیب الأح1

 . 40فهرست أسماء مصنفي الشیعة؛ ص:  -. رجال النجاشي 2

تاب عن الحسن بن محمد بن سماعة فقد اخبرني به احمد بن عبدون عن  کرته في هذا ال ک: »و ما ذ 75ام؛ المشیخة، ص:  کتهذیب الأح.  3
 ابی طالب الانباري عن حمید بن زیاد عن الحسن ابن محمد بن سماعة، و اخبرني أیضا الشیخ ابو عبد اللّه و الحسین بن عبید اللّه و احمد

 لهم عن ابي عبد اللّه الحسین بن سفیان البزوفری عن حمید ابن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعة«. کابن عبدون 
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 فالروایة غیر قابلة لعتماد علیها. 

بالرسال، فغیر   الروایة  المنتهی من ضعف  للعلّامة في  تبعا   الجواهر  إدعاه صاحب  أمّا ما  و 
 1صحیح. 

ف علی معرفة 
ّ
 لمتین: العذرة و السحت.کو أمّا من جهة الدلالة: فهی متوق

ففي معناها إحتمالان، من أنّها مطلق ما یخرج عن النسان و الحیوان، و من  أمّا العذرة:  
 لمات اللغویّین. کأنّها مختصة بما دفعه النسان، أقواهما الثاني بملاحظة 

اللغة: » ه  قال في معجم مقائیس  ى الحَدَثُ عَذِرة لأنَّ ان یُلقَى بأفنیة  كالعَذِرة: فِناء الدّار، ثم سمِّ
ور یت بذلو قال في الصّحاح: »  «،2. الدُّ و   «.3.انت تلقى في الأفنیةكلأن العَذِرَةَ    كو العَذِرَةُ: فِنَاءُ الدّار، سمِّ

 و غیره.  4ذا في لسان العربک

ما هو الظاهر من  كنّ العذرة بمعنى خرء مطلق الحیوان، اسبه: »أ ک و ما قاله السیّد الخمیني في م
لماتهم، بل و لم  کس ما یصرّحون في ک «، هو ع5ما عن بعض أهل اللغة كاللّغویین، و خصوص الإنسان، 
 تب اللّغة.کنجد أنّها بمعنی المطلق في 

أنّها لا تستعمل بمعنی المطلق من غیر قرینة، و قد تستعمل بهذا المعنی مع   و منه یظهر 
 ما في الروایتین الآتیتین، و لم نجد أنّها بمعني المطلق في غیرهما: ک القرینة، 

صْحَابِنَا عَنْ  افي الشریف: »ک أحدهما: صحیحة محمّد بن إسماعیل بن بزیع في ال
َ
ةٌ مِنْ أ عِدَّ

 
، ص:  22لام في شرح شرائع السلام؛ جکجواهر ال. المقرّر: و الظاهر عدم صحّة إنتساب هذا الدعوی إلی صاحب الجواهر، لأنّه قال في 1

في خبر یعقوب بن شعیب »ثمن العذرة من السحت« و في مرسل    قال الصادق  : »و عن المنتهی الجماع علی تحریم بیع العذرة، و17
و ما في سندیهما    نهی عن بیع العذرة و قال: هي میتة«  »ان رسول اللّه  الدعائم عن جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه عن علي

م بالجهالة بالنسبة إلی الروایة الأولی و الرسال بالنسبة إلی  کمن الجهالة و الرسال غیر قادح بعد الانجبار بما عرفت...«. و الظاهر أنّه ح
 الثانیة. 

 . 257، ص: 4. معجم مقائیس اللغة؛ ج2

 . 738، ص: 2تاج اللغة و صحاح العربیة؛ ج -. الصحاح 3

 . 554، ص: 4. لسان العرب؛ ج4

 . 60، ص: 1اسب المحرمة )للإمام الخمیني(؛ جک. الم5
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قَالَ:   بَزِيع   بْنِ  إِسْمَاعِیلَ  بْنِ  دِ 
مُحَمَّ عَنْ  د   مُحَمَّ بْنِ  حْمَدَ 

َ
الْحَسَنِ  كأ بَا 

َ
أ لَ 
َ
يَسْأ نْ 

َ
أ لُهُ 

َ
سْأ
َ
أ رَجُل   إِلَی  تَبْتُ 

ضَا  وْ يَسْقُطُ فِیهَا  ك عَنِ الْبِئْرِ تَ   الرِّ
َ
وْ دَم  أ

َ
ونُ فِي الْمَنْزِلِ لِلْوُضُوءِ فَتَقْطُرُ فِیهَا قَطَرَاتٌ مِنْ بَوْل  أ

رُهَا...الحديث كءٌ مِنْ عَذِرَة  شَيْ  ذِي يُطَهِّ  1«الْبَعْرَةِ وَ نَحْوِهَا مَا الَّ

ة، هو مدفوع بعض الحیوانات، و العذرة تطلق علی ما یعمّها.  عر   و المراد بالب 

ما في بعض  ک«،  البَعرَةكءٌ مِن غَیرِه  يش : »كذلکو قد یحتمل تصحیف هذه العبارة، بأنّها  
 ن فیها لفظة »عذرة«، حتی یقال أنّها استعملت في المطلق. ک النسخ التهذیب، و علی هذا، فلم ی 

،  وسيشیخ الطاللیني عن  ک ن الحتمال مدفوع، لما ثبت عندنا من أضبطیّة الشیخ الک و ل
 المطلق. مضافا  إلی أنّها مختلفة في نسخ التهذیب. فالثابت وجود لفظة »العذرة« فیها و أنّها بمعنی 

ال اللّه بن سنان في  ثانیهما: صحیحة عبد  الشریف: »ک و  بْنِ  افي  عَلِيِّ  عَنْ  سْنَادِ  الْإِ بِهَذَا  وَ 
هِ بْنِ  وبَ عَنْ عَبْدِ اللَّ ي 

َ
هِ   مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أ بَا عَبْدِ اللَّ

َ
لْتُ أ

َ
ي وَ    سِنَان  قَالَ: سَأ جُلِ يُصَلِّ عَنِ الرَّ

وْ 
َ
وْر  أ

وْ سِنَّ
َ
بِهِ عَذِرَةٌ مِنْ إِنْسَان  أ  يُعِیدُ صَلَاتَهُ فَقَالَ إِنْ  كفِي ثَوْ

َ
 «.2. انَ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا يُعِیدُ كلْب  أ

 لّ فعل حرام لزم عنه العار علی فاعله. کما صرّح به اللغویّون بمعنی کفهو أمّا السّحت: 

حْت: قال في معجم مقاییس اللغة: »  3« لَه المارُ )العار(ك لُّ حرامٍ یلزمُ آكالسُّ

حْتُ لما لا یحلّ ذا الزمخشري في الفائق: »کو   4« ةكسبُه؛ لأنه یَسْحَت البرَ كوَ مِنه السُّ

حُتُ:  و في لسان العرب: » اسب و حَرُم فلَزِمَ كر؛ قیل: هو ما خَبُثَ من المَ كلُّ حرام قبیح الذِّ كوَ السُّ
 «.5. عنه العارُ 

ثرا  فیما لا حرمة له و لا عقوبة علیه من المشاغل و المهن،  کنّه في الروایات یستعمل  ک و ل
 

 . 5، ص: 3السلامیة(؛ ج -افي )ط ک. ال 1

 . 404، ص: 3. نفس المصدر؛ ج2

 . 143، ص: 3. معجم مقائیس اللغة؛ ج3

 . 123، ص: 2. الفائق في غریب الحدیث؛ ج4

 . 41، ص: 2. لسان العرب؛ ج5
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 رامة النسانیّة. ک إلّا أنّه ملازم لنحو من العار و الخسّة و أنّه لا یناسب ال

« سماعة:  موثّقة  عَنِ  منها:  الْجَامُورَانِيِّ  عَنِ  هِ  اللَّ عَبْدِ  بِي 
َ
أ بْنِ  حْمَدَ 

َ
أ عَنْ  صْحَابِنَا 

َ
أ مِنْ  ةٌ  عِدَّ

هِ  بُو عَبْدِ اللَّ
َ
بِي حَمْزَةَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أ

َ
نْوَاعٌ    الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أ

َ
حْتُ أ ثِیرَةٌ  كالس 

ا  كمِنْهَا   مَّ
َ
انِیَةِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ فَأ جْرُ الزَّ

َ
امِ إِذَا شَارَطَ وَ أ شَا فِي الْحُ سْبُ الْحَجَّ هِ  كمِ فَهُوَ الْ كالرِّ فْرُ بِاللَّ

 1«الْعَظِیمِ 

 « الجعفریّات:  روایة في  بْنِ  و منها:  عَلِيِّ  هِ  جَدِّ عَنْ  بِیهِ 
َ
أ عَنْ  د   مُحَمَّ بْنِ  جَعْفَرِ  عَنْ  بِإِسْنَادِهِ  وَ 

قَاحِ وَ مَ  حْتِ ثَمَنُ الْمَیْتَةِ وَ ثَمَنُ اللِّ بِي طَالِب  ع قَالَ مِنَ الس 
َ
بِیهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أ

َ
هْرُ الْبَغِيِّ وَ  الْحُسَیْنِ عَنْ أ

جْرُ الْ ك
َ
امِ وَ أ جْرُ الفرطون وَ الْمِیزَانِ إِلاَّ قَفِیزاً يَ كسْبُ الْحَجَّ

َ
جْرُ الْقَفِیزِ وَ أ

َ
وْ  كاهِنِ وَ أ

َ
یلُهُ صَاحِبُهُ أ

بَاعِ وَ   رْدِ وَ ثَمَنُ الْقِرْدِ وَ جُلُودِ السِّ طْرَنْجِ وَ ثَمَنُ النَّ جُلُودِ الْمَیْتَةِ مِیزَاناً يَزِنُ بِهِ صَاحِبُهُ وَ ثَمَنُ الشِّ
نْ تُدْبَغَ وَ ثَمَنُ الْ 

َ
ذِي لَا يُعْدِيكقَبْلَ أ رْطِيِّ الَّ جْرُ الش 

َ
جْرُ    ك لْبِ وَ أ

َ
جْنِ وَ أ جْرُ صَاحِبِ السِّ

َ
جْر  وَ أ

َ
إِلاَّ بِأ

جْرُ الْحَاسِبِ بَیْنَ الْقَوْمِ لَا يَحْسُبُ 
َ
احِبِ وَ أ جْرُ الصَّ

َ
جْرُ الْقَاضِي وَ أ

َ
لَهُمْ إِلاَّ  الْقَافِي وَ ثَمَنُ الْخِنْزِيرِ وَ أ

 الْقُرْآنَ 
ُ
ذِي لَا يَقْرَأ جْرُ الْقَارِئِ الَّ

َ
جْر  وَ أ

َ
. بِأ جْر 

َ
 .3«. و غیرهما من الروایات2إِلاَّ بِأ

أئمة عصر  في  منها  یظهر  ما  هو  الألفاظ  ظهور  تعیین  في  المهّم  أنّ  الحاصل:  و  و   ،
یستعمل في المبغوضیّة    كذلکما یستعمل في المبغوضیّة الشّدیدة و الحرمة،  کالسّحت في الروایات  

ال تعیین  4ثیرا  کراهة  ک الخفیفة و  المبغوضیّة، و  الروایات بمعنی مطلق  السّحت في  أنّ  ، فلذا ندعي 

 
 . 127، ص: 5السلامیة(؛ ج -افي )ط ک. ال 1

 . 180الأشعثیات؛ ص:  -. الجعفریات 2

لِيٍّ   95، ص: 17. منها: ما فِي وسائل الشیعة، ج3 نْ ع  ائِهِ ع  نْ آب  ا ع  ض  نِ الرِّ وءِ ع  ض  اغِ الْو  تْ فِي إِسْب  م  دَّ ق  انِید  ت  س 
 
ارِ »بِأ خْب 

 
ونِ الْأ ی  فِي   عن ع 

 
 
ی أ ال  ع  وْلِهِ ت 

 
ون   کق .«. و منها: ما ورد في ال ال  ه  ت  دِیَّ ل  ه  قْب  مَّ ی  ة  ث  اج  خِیهِ الْح 

 
قْضِي لِأ ل  ی  ج  و  الرَّ ال  ه 

 
حْتِ  ق ةٌ  127، ص:  5افي الشریف جکلِلسُّ : »عِدَّ

حْ  بْدِ الرَّ هِ بْنِ ع  بْدِ اللَّ نْ ع  ونٍ ع  مُّ نِ بْنِ ش  س  دِ بْنِ الْح  مَّ ح  نْ م  ادٍ ع  هْلِ بْنِ زِی  نْ س  ا ع  ابِن  صْح 
 
لِ مِنْ أ بْدِ الْم  عِ بْنِ ع  نْ مِسْم  مِّ ع  ص 

 
نِ الْأ بْدِ    ك م  بِي ع 

 
نْ أ ع 

یْل   وا اللَّ هِر  ا س  اع  إِذ  نَّ : الصُّ ال 
 
هِ ع ق حْتٌ.« و منها: ما روي »عن عليکاللَّ و  س  ه  ه  ف  جْرٍ«. و  لَّ

 
رْآن  إِلاَّ بِأ  الْق 

 
أ قْر  ذِي لا  ی  ارِئِ الَّ جْر  الْق 

 
حت  أ : السُّ

 ک
 
حْتِ« قال أجرة المعلّمین الذین یشارطون في تعلیم القرآنکذا ما روي عن إبن عباس في قوله تعالی: »أ ون  لِلسُّ فقه الرضا؛ ص:    -. الفقه  ال 

253 . 

روه أخری، و یستدل علیه  کلام علی الحرام مرّة و علی المک: »و یرد فی ال 345، ص:  2ما في النهایة في غریب الحدیث و الأثر؛ جک.  4
رِد  في ال 42، ص: 2رّر فی الحدیث.«.. و في لسان العرب؛ جکبالقرائن و قد ت خری،«. کلام علی المک: »و ی 

 
، و علی الحرام أ ة  رَّ  روه م 



ه  | 74 ح ف  ص
 

 

 لّ روایة یحتاج إلی قرینة دالة علی أحدیهما. کالشدیدة منها أو الخفیفة في 

.ک ما دلّ علی أنّ المعاوضة علیها جائزة ت الطائفة الثانیة:  لیفا  و صحیحةٌ وضعا 

ال في  المضارب  بن  روایة محمّد  منها  المهمّ  الشریف ک و  التهذیب   1افي  عَبْدِ  : »2و  بِي 
َ
أ عَنْ 

هِ  سَ بِبَیْعِ الْعَذِرَةِ.  اللَّ
ْ
 «.قَالَ: لَا بَأ

ال الذي له ثماني روایات في  ک أمّا  المضارب  لام في سندها فیقع من جهة وثاقة محمّد بن 
و   3امل الزیارات کتب الأربعة. و قد ذهب إلی وثاقته المحقّق الخویي في برهة لوقوعه في أسانید ک ال

، و هو ممّن  4، إلّا أنّه ثقة عندنا لثبوت نقل صفوان بن یحیی عنه بطریق صحیح كعدل عنه بعد ذل
إجمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ  ان عنه و هو ممّن  ک لا یروي إلّا عن ثقة. و یؤیده نقل إبن مس

 عنه. 

ــ إطلاقان: الأولی: من جهة   5و أمّا دلالتها، ففي نفي البأس ــ و هو بمعنی الشدّة في اللّغة 
لیفیّة  ک راهة لما فیهما من الشدّة و البأس. و الثانیة: من جهة شموله للحرمة التک شموله للحرمة و ال

، فنفي البأس بمعنی نفي الحرمة و ال لیفا   ک راهة، تک و الحرمة الوضعیّة، لأنّ فیهما شدّة و بأس أیضا 
.  و وضعا 

 ن تقییده أو إقامة القرینة علی خلافه. ک ما سیأتي في الجمع بین الروایات، یمکو هذا المدلول  

روایة توحید المفضّل لما فیها من ضعف السند  کأنّ بعض الروایات الأخری    ك و لا یذهب علی
 ون مؤیدة  لهذه الطائفة.ک ن أن تک یم

 
نِ  226، ص:  5السلامیة(؛ ج  -افي )ط  کال .  1 دٍ ع  مَّ ح  د  بْنِ م  حْم 

 
نْ أ ی ع  حْی  د  بْن  ی  مَّ ح  بِي  : »م 

 
نْ أ ارِبٍ ع  ض  دِ بْنِ م  مَّ ح  نْ م  ة  ع  ب  عْل  نْ ث  الِ ع  جَّ الْح 

ةِ.«.  ذِر  یْعِ الْع  س  بِب 
ْ
أ : لا  ب  ال 

 
هِ ع ق بْدِ اللَّ  ع 

: 372، ص: 6ام؛ جکتهذیب الأح. 2 ال 
 
هِ ع ق بْدِ اللَّ بِي ع 

 
نْ أ ارِبٍ ع  ض  دِ بْنِ م  مَّ ح  نْ م  ة  ع  ب  عْل  نْ ث  الِ ع  جَّ نِ الْح  دٍ ع  مَّ ح  د  بْن  م  حْم 

 
یْعِ  : »أ س  بِب 

ْ
أ لا  ب 

ةِ.«.  ذِر   الْع 

 . 192امل الزیارات؛ ص: ک. 3

ان   275، ص:  3ما في الاستبصار فیما اختلف من الأخبار؛ جک. المقرّر:  4 فْو  نْ ص  یْنِ ع  س  دِ بْنِ الْح  مَّ ح  نْ م  وبٍ ع  حْب  لِيِّ بْنِ م  د  بْن  ع  مَّ ح  : »م 
ا  ض  لْت  الرِّ

 
أ : س  ال 

 
ارِبٍ ق ض  دِ بْنِ م  مَّ ح  نْ م  .«.   ع  ل  لِّ ح  ال  لا  ی 

 
ل  ق لِّ ح  صِيِّ ی  نِ الْخ   ع 

رْب«. 328، ص: 1معجم مقائیس اللغة؛ جما قال  ک. 5 س الشدّة فی الح 
ْ
أ ها. فالب  ع  دّة  و ]ما[ ضار   : »الباء و الهمزة و السین أصلٌ واحد، الشِّ
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ما دلّ علی عدم جواز بیع العذرة في صدره و علی جوازه في ذیله، و هو ما    الطائفة الثالثة:
دِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ  شیخ في التهذیب: »ال رواه   حْمَدَ بْنِ يَحْیَی عَنْ مُحَمَّ

َ
دِ بْنِ أ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّ

بِي مِسْمَع  عَنْ  
َ
هِ مِسْمَع  عَنْ أ بَا عَبْدِ اللَّ

َ
لَ رَجُلٌ أ

َ
ي    سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأ نَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنِّ

َ
وَ أ

سَ بِبَیْعِ الْعَذِرَةِ.
ْ
بِیعُ الْعَذِرَةَ فَمَا تَقُولُ قَالَ حَرَامٌ بَیْعُهَا وَ ثَمَنُهَا وَ قَالَ لَا بَأ

َ
 «.1رَجُلٌ أ

 و یوقع البحث عنها في ضمن ثلاثة أمور: 

 الأمر الأول، في سند الروایة:

التهذیب و الستبصار: »عن صفوان عن   الوسائل عن  العاملي في  الحرّ  الشیخ  نقلها  و قد 
الظاهر   و  ع«،  مِسم  أبي  عن  ع  أبي  کمِسم  بن  ع  مِسم  »عن  الصحیح  و  »بن«،  تصحیف  »عن«  ون 

ع«،   ما في التهذیب و الستبصار و في هامش النسخة المخطوطة من الوسائل، و وقوع مثل  کمِسم 
.کهذا التصحیف في الروایات   ثیر جدا 

ع بن عبد المل ردِین، روي عنه  ک أبو سیّار، الملقّب ب  كو قد قال بعض المعاصرین: أنّه هو مِسم 
 تب الأربعة.ک مائتان روایة أو أزید في ال

ستدل علی وثاقته بثلاثة وجوه:  و قد ا 

ودٍ العیّاشي قال:ک ما نقله الالوجه الأول:   سْع  د  بْن  م  مَّ ح  بَا الْحَسَنِ عَلِيَّ   شّي من أنّ م 
َ
لْتُ أ

َ
»سَأ

الٍ عَنْ مِسْمَعٍ  هْلِ الْبَصْرَةِ، وَ  كرْدِینٍ فَقَالَ: هُوَ ابْنُ مَالِ كبْنَ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّ
َ
 2«انَ ثِقَةً كمِنْ أ

ان ثقة« في النسخة الأصلیّة، من جهة عدم  کو قد تردّد بعض الرجالیّون في وجود عبارة »و 
رب عصرهما من عصر ال  3نقلها في خلاصة العلّامة و رجال إبن داود

 
ر  کشي و تحفّظهما علی ذک مع ق

شيّ، ک ن في نسخة العلّامة و إبن داود من رجال الک شف أنّ هذه العبارة لم تک توثیقاته، فمن هذا یست
 انت في بعض النسخ الأخری. کو إن 

 
 . 175، ص:  17. وسائل الشیعة؛ ج1

 310شي؛ ص: کرجال ال . 2

 . 345. رجال ابن داود؛ ص: 3
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في إعتمادهما    ك : إنّ من تأمّل في خلاصة العلّامة و رجال إبن داود، لا یشكو توضیح ذل
ال نقلا عن  ما  أحمد بن موسی بن  ک تاب »حلّ الشکشّي علی  ک في  للسیّد  الرّجال«  ال في معرفة 

تاب إختیار معرفة الرّجال لأبي  کتب الخمسة الرجالیّة فیه، منها  ک طاووس، و هو قام بجمع عبارات ال
ن ظفر صاحب المعالم به فإنتزع منه ما حرّره  ک ، لالک تاب حلّ الشکلا یصل إلینا  شي، و  ک عمرو ال

مِسمعِ تاب مطبوع لنا و قد ورد فیه: »ک تاب الختیار و سمّاه بـ»التحریر الطاووسي«، و هذا الکمن  
ردین، فقال: كردِین، أبوسیّار. قال محمّد بن مسعود: سألت أبا لحسن علي بن فضال عن مسمع  ك،  كبن مال

 ان ثقة«.کما تری خال عن عبارة »و کو هو   1« من أهل البصرة كهو إبن مال

المظنون قویّاً صحّة ما في بقیة النسخ، فإنّ من البعید  و قد أجاب عنه المحقّق الخوئي بقوله: »
ان رجلًا معروفاً، و  كردِین  كجداً أن یسأل محمّد بن مسعود إبن فضّال عن والد مسمع و محلّه، فإنّ مسمع  

ان راجعاً إلى حاله من جهة ك، فلا محالة أن السؤال  كیبعد من مثل محمّد بن مسعود أن لا یطلع على ذل
 2«الوثاقة و عدمها 

ان السوال کان مسمع رجلا  معروفا  و  کال و التردید، لأنّه لو  ک نّ هذا الجواب لا یدفع الشک و ل
هْلِ الْبَصْرَةِ   كهُوَ ابْنُ مَالِ ان جواب إبن فضّال بـ»ک راجعا  إلی حاله من جهة الوثاقة و عدمها، ل

َ
«،  مِنْ أ

. مضافا  إلی أنّه لا یبعد عدم إطلاع مثل العیّاشي عن شخص و نسبه و محلّه في برهة، لأنّه لا   لغوا 
في أوّل أمره، فسأل    ك ن أن لا یطلع علی ذلک ون عالما  بأنساب الرواة من أوّل عمره إلی آخر، بل یمک ی

 . كإبن فضّال عن نسبه و محلّه فأجابه بذل

عبارة »و   قد وردت  و  نسخة من  کأقول:  ثقة«، في  معروفة  کان  الرجال  معرفة  إختیار  تاب 
،  کبـ»نسخة إبن البطریق«، و هي علی التحقیق أقدم نسخة وصلت إلینا منه و أ  ثر إعتبارا  و إعتمادا 

بخط إبن الخازن ــ أي: قبل العلّامة و إبن داود بقرن و نصف القرن تقریبا  ــ و   577تبت في سنة  ک
 
 
 هـ ــ . 600ــ المتوفّی 3ت علی إبن البطریق ئ  رِ ق

 
 . 656ص   1. التحریر الطاووسی ج 1

 . 176، ص: 19. معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال؛ ج2

 . 345، ص: 2أمل الآمل؛ جلاحظ: . 3
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إسقاطها في حلّ الش إحتمال  إلی  و  ک مضافا   نحوه،  و  قلمه  فلعلّه من سهو  أنّه قد  کال  ما 
 ال ثم إنتقل إلی التحریر الطاووسي. ک سقطت التوثیقات في المقدار المعتنی به في حلّ الش

ثقة بتوثیق إبن فضّال المنقول في النسخة المعتبرة    ك و الحاصل: أنّ مسمع بن عبد المل
 شّي، و هي نسخة إبن البطریق. ک تاب الکمن الختیار من 

ر بن وائل بالبصرة و وجهها و سیُد المسامعة، و  كشیخُ بما قاله النجاشي فیه: »  الوجه الثاني: 
روایة    عقب، منهم...روی عن أبي جعفرو أبیه، و له بالبصرة    كان أوجه من أخیه عامر بن عبد الملك

لأمر عظیم یا    كإنّي لأعد  ثر و أختصّ به، و قال له أبو عبد اللّهك و أ یسیرة، و روی عن أبي عبد اللّه
و هذا العبارة و إن لم یرد فیها توثیق صریح،   »1و روی عن أبي الحسن موسى  .أبا السیار )سیار ظ(

 ن تظهر منه وثاقته. ک و ل

روایة إبن أبي عمیر و صفوان بن یحیی عنه بطریق صحیح، و ما ممّن لا    الوجه الثالث: 
 یروي إلّا عن ثقة، هذا عندنا أمارة وثاقته. 

و أبي عبد اللّه و   روی عن أبي جعفر  -لام النجاشيکما یظهر من  ک-أنّ مسمع    إن قلت:
ن یروي عنه من الطبقة  ثر  کان حیّا  في زمانهم و هو من الطبقة الرابعة، و أ ک، و  موسی بن جعفر م 

ن أن یرویا عنه  ک الخامسة، مع أنّ إبن أبی عمیر و صفوان بن یحیی من الطبقة السادسة، و لا یم
 2. بلاواسطة، و یحتمل قویّا  وقوع السقط في السند، خصوصا  بملاحظة روایتهما عنه مع الواسطة أیضا  

ن إستبعداد نقلهما عنه  ک ان في روایة واحدة لأم کإنّ نقلهما عن مسمع بلاواسطة، لو  قلت:
المتعدّدة من دون واسطةک ، لكذلک الروایات  إم3نّهما نقلا عنه في  الطبقة  ک ، مع  ن في  ان روایة م 

 ثر. کان الراوي ممّن بلغ عمره ثمانین سنة و أ کالرابعة عمّن في الطبقة السادسة إذا 

 . كو نتیجة الوجوه الثلاثة، وثاقة مسمع بن عبد المل

 
 . 420فهرست أسماء مصنفي الشیعة؛ ص:  -. رجال النجاشي 1

و في الاستبصار فیما   ،9ح ، 387، ص4و ج  ،7ح ، 6، ص4و ج، 1ح 346ص: ،  3، ح 199، ص:  2السلامیة(؛ ج - افي )ط کال لاحظ: . 2
 . 311، ص: 1اختلف من الأخبار؛ ج

 . 426، ص: 5ج ، و329، ص: 2ام؛ جکو تهذیب الأح  ،323، ص: 1الاستبصار فیما اختلف من الأخبار؛ جلاحظ: . 3
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التردید في   أمّا  الملکو  أبي مسمع، هو مسمع بن عبد  المراد بمسمع بن  ــ من جهة    ك ون 
أو أبیه ــ فلا یمنع عن وثاقته و إعتبار    كنیة جدّ مسمع بن عبد الملکون »أبي مسمع«  کالتأمّل في  

  ك ان مسمع بن عبد الملکالروایة، لنقل صفوان بن یحیی عنه في هذه الروایة و هو أمارة وثاقته، سواء  
 أم غیره، فالروایة معتبرة. 

 الأمر الثاني، في دلالة الروایة:

 قبل البحث عن مدلول الروایة، ینبغي التنبیه علی أمر: 

 و قد إشتملت الروایة علی فقرتین: تنبیهٌ: 

هِ »  الأولی:  بَا عَبْدِ اللَّ
َ
لَ رَجُلٌ أ

َ
بِیعُ الْعَذِرَةَ فَمَا تَقُولُ   سَأ

َ
نَا حَاضِرٌ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أ

َ
؟  وَ أ

 « قَالَ: حَرَامٌ بَیْعُهَا وَ ثَمَنُهَا

سَ بِبَیْعِ الْعَذِرَةِ » و الثانیة:
ْ
 «.قَالَ: لَا بَأ

التعارض   باب  مرجّحات  إعمال  إختصاص  في  الا صولیّون  إختلف  قد  موافقة  کو  و  الشهرة 
الروایتین و دون التنافي بین الصدر و الذیل  ان التنافي بین کتاب و مخالفة العامّة و غیرها بما إذا ک ال

 من روایة واحدة، و عدم إختصاصه به بل یعمّ التنافي بین الصدر و الذیل. 

الأعظم  الشیخ  ذهب  قد  الروایة   1و  في  التعارض  باب  قواعد  تجری  قال: لا  و  الأول،  إلی 
ن الجمع العرفي بین الصدر و الذیل فهو، و إلّا تسقط الروایة عن الحجیّة بتعارض  ک الواحدة، بل إن أم

 الصدر و الذیل. 

و قال: أنّ قواعد باب التعارض من إعمال    2السیّد الخمیني کو ذهب إلی الثاني بعض آخر،  
المرجّحات الخارجیّة تجری في الروایة الواحدة التي ینافي صدرها مع ذیلها، و إن لم تجر المرجّحات  

ما سنبیّنه في  کون الراوي واحدا  ــ و هو الأقوی کالأضبطیّة، إذ المفروض کالسّندیة علی القول بها 
 ر وجه الجمع بین الروایات ــ . کذ

 
 . 24، ص: 1الحدیثة(؛ ج -الأنصاري، ط اسب )للشیخ کتاب المک. 1

 . 15، ص: 1اسب المحرمة )للإمام الخمیني(؛ جکالم. 2
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الفقرتین، خبرا  واحدا  صادرا  عن المعصوم في  کو علی هذا، ففي   ون الخبر مع ما فیه من 
ـ   لّ واحد من الروایات ک، بمعنی أنّ دأبه في نقل  وسيطالشیخ  الما هو الظاهر من نقل  کمجلس واحد ـ

، مع أنّه نقل هذه الروایة بسند واحد، و الظاهر منه أنّ السماعة سمعها   المختلفة، نقلها بسندها مستقلا 
بل قولان    وجهان في مجلس واحد ــ أو أنّه خبران مستقلّان جمع الراوي بینهما،    عن المام

 م. ک ن أن یؤثّرا في الحک یم

 و هنا قرینتان علی الثاني: 

ثیرا  ــ و قد إدعي بلوغها  ک   ك ذلکالأولی: أنّ هذه الروایة من مضمرات سماعة، و هو یروي  
و    تابه بالسم الظاهر للإمامکثرة مضمراته ناشئة من أنّه صدّر کإلی تسعین و ثلاثمائة روایة ــ و 

الروایات إلی الضمیر  «، ثمّ أسند القول في سائر  « أو »عن أبی عبد اللّهقال: »سألت  الصادق
إلیه المحدّثین،    الراجع  و  المؤلّفین  بین  ه«، و هو شائع و معهود  أو »سألت  قال: »عنه«  ما  کو 

 تقتضیه البلاغة. 

تبوها من دون فاصلة بینها، و هذا قد یوجب توهّم  کتابه و  کثم إستخرجها المحدّثون عن  
ون الروایتین روایة واحدة، و الروایة المبحوثة عنها في المقام من هذا القبیل، فقال السماعة في  ک

هِ الروایة الأولی: » بَا عَبْدِ اللَّ
َ
لَ رَجُلٌ أ

َ
بِیعُ الْعَذِرَةَ   سَأ

َ
ي رَجُلٌ أ نَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنِّ

َ
وَ  «. ثم قال: »وَ أ

سَ بِبَیْعِ الْعَذِرَةِ 
ْ
 «. قَالَ لَا بَأ

، لتقتضی البلاغة أن لا یقول المامکالثانیة: لو   : »لا بأس ببیع العذرة«،  ان خبرا  واحدا 
«، بل مقتضی البلاغة أن یقال: »لا بأس ببیعها«.  حَرَامٌ بَیْعُهَا وَ ثَمَنُهَاأجابه إبتداء  بقوله: »  لأنّه

قوله: »کفیظهر من ذ أنّ  الضمیر،  الظاهر بدل  اسم  الْعَذِرَةِ ر  بِبَیْعِ  سَ 
ْ
بَأ الروایة، خبرا   لَا  « في ذیل 

.  مستقلا 

أو وحدتها في شيء عندنا علی مبنانا   تعدّدها  یؤثّر  لم  و إن  ــ  الروایة  تعدّد  الأقوی عندنا  و 
صدّر الروایة بمحمّد بن أحمد بن یحیی    وسيشیخ الطالور في محلّه ــ و وجهه أنّ  کالأصوليّ المذ

روایة    950تاب في یده و نقل عنه بلاواسطة، ــ و قد ادعي وجود  ک مة، و هذا الک صاحب نوادر الح
منه في تضاعیف التهذیب و الستبصار ــ هذا من جانب، و من جانب آخر، قال النجاشي في شرح  
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ان یروي عن الضعفاء و یعتمد المراسیل و لا یبالي عمّن  كن ثقة في الحدیث، إلّا أن أصحابنا قالوا:  ا كحاله: »
سَ بِبَیْعِ الْعَذِرَةِ و قال  «. و هذا یقوي في النظر أنّ قوله في ذیل الروایة »1.أخذ

ْ
« من هذه المراسیل  لَا بَأ

 مة. ک المنقولة في نوادر الح

 و أمّا مدلول الروایة: 

في جواب السائل    فنقول: أنّ و معنی لفظة »حرام« في الفقرة الأولی منها و هي قوله
الحاء و الرّاء و  مقاییس اللغة: »ما قال في معجم  ک« واضحة،  حَرَامٌ بَیْعُهَا وَ ثَمَنُهَاعن بیع العذرة: »

«، و هو في الروایات مستعمل بمعناه اللغوي  2المیم أصلٌ واحد، و هو المنْع و التشدید. فالحرام: ضِدّ الحلال
و ظاهر في ما هو مبغوضٌ عند المولي ببغض شدید، وإن إستعمل مع القرینة بمعنی البغض الخفیف  

 .  قلیلا 

و لفظة »بیع« إما بمعنی المصدر ]أي: فعل البایع و المشتري و هو الیجاب و القبول[، و إما  
لّ منهما، إمّا  کبمعنی إسم المصدر ]أي: الأثر الحاصل من فعلهما و هو النقل و النتقال[ و علی  

 لیفیّة أو حرمته الوضعیّة. ک أن یراد بحرمة البیع، حرمته الت

لیفیّة فقط، و إلّا یلزم لغویّة قوله:  ک «، في الحرمة التحَرَامٌ بَیْعُهَاو الأقرب عندنا ظهور قوله: »
«، لأنّ حرمة التصرّف في الثمن مستلزم لفساد البیع. و هو حینئذ یصیر عطفا  تفسیریّا  و  وَ ثَمَنُهَا»
، و لا یمکتا  .ک ن أن یک یدا   ون تأسیسیّا 

ون بیعها  کلیفیّة، فهو یدلّ علی  ک « الحرمة التحَرَامٌ بَیْعُهَاو أمّا إن أراد بالحرمة في قوله: » 
، و قوله: » « یدلّ بالدلالة المطابقیّة علی حرمة التصرّف في الثمن و بالدلالة اللتزامیة  وَ ثَمَنُهَاإثما 

، بخلاف ما یحرم تک علی فساد البیع، و یفید أنّ بیع العذرة حرام ت لیفا  و یصحّ وضعا  مثل  ک لیفا  و وضعا 
 بیع وقت النّداء. 

سَ بِبَیْعِ الْعَذِرَةِ أمّا دلالة الفقرة الثانیة »
ْ
، و  لَا بَأ رنا سابقا  إنّ قوله »لا   کما ذک«، فهو واضحٌ أیضا 

 
 . 348فهرست أسماء مصنفي الشیعة؛ ص:  -. رجال النجاشي 1

 . 45، ص: 2. معجم مقائیس اللغة؛ ج2
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« مطلق: تارة من جهة الحرمة الت أس   راهة.ک لیفیّة و الوضعیّة، و أخری من جهة الحرمة و الک ب 

و علی هذا، فیقع التناقض بین الصدر و الذیل في نفس هذه الروایة من دون ملاحظة سائر  
 .  الطوائف من الروایات، مضافا  إلی وقوع التعارض بین الطوائف أیضا 

 وجوه الجمع بین الروایات المتعارضة 

رنا ثلاث طوائف من الروایات، منها ما دلّ علی حرمة بیع العذرة و منها ما دلّ علی جوازه  کذ
 و منها ما دلّ علی الحرمة في صدره و الجواز في ذیله. 

ر مقدّمة: و هي أنّ في إعتبار هذه  کقبل الشارة إلی وجوه الجمع بینها، لابدّ من ذ مقدّمة:
 الروایات من جهة السند أقوال: 

من أنّ الروایة المعتبرة    1اسب المحرّمةک لمات السیّد الخمیني في المکالأول: ما یستفاد من  
بین الطوائف الثلاثة، هی روایة سماعة الموثّقة من الطائفة الثالثة مع ما فیه من تعارض صدره مع  

ن في روایة یعقوب بن شعیب، و  ک ذیله. و أمّا الطائفة الأولي فهي غیر معتبرة سندا  لوقوع علي بن س
 ذا الطائفة الثانیة، لوقوع محمّد بن المضارب فیها و هو ممّن لم یرد فیه توثیق. کهو مجهولٌ. و 

الروایات. فیقع التعارض عندهم    ك و الثاني: ما ذهب إلیه جمع من الفقهاء من إعتبار جمیع تل
الثانیة: بین صدر روایة سماعة مع  کمن جهتین: الأولی: التعارض بین   لّ واحد منها مع الآخر، و 

 ذیله. 

و الثالثة: و ما اخترناه من إعتبار الطائفة الثانیة و الثالثة، و التعارض یقع بینهما و بین صدر  
 روایة سماعة مع ذیله. 

 أمّا بعد هذه المقدّمة، فنقول: و قد جمعوا بین هذه الطوائف بوجوه:

الموضوع.  الوجه الأول:   التهذیب و الستبصار الما فعله  کالتصرّف في  بیانه    2شیخ في  و 
قوله أنّ  منّا:  س  بتوضیح  بن  علي  روایة  »ک في  سُحتٌ ن:  العَذَرَةِ  العذرة  ثَمَنُ  علی  محمول   »

 
 . 12، ص: 1اسب المحرمة )للإمام الخمیني(؛ جک. الم1
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حرمة   مفاده  و  قوله النسان  و  علیها،  »  المعاوضة  الثانیة:  الطائفة  العَذَرَة في  بِبَیعِ  بَأسَ  « لَا 
 محمول علی ما عدا عذرة النسان، فلا تعارض بینهما. 

انت العذرة فیهما بمعنی  کو إستشهد علی هذا، بروایة سماعة التي جمع فیها الفقرتین، فإنّه لو  
 لام واحد.ک، لا سیّما في لامهمکواحد لتناقضا و هذا منتفٍ عن 

أنّ الأوّل ]ثَمَنُ العَذَرَةِ سُحتٌ[  توجیها  فنیّا  و قال: »  1اسب ک و قد وجّهه الشیخ الأعظم في الم
لّ منهما كس الخبر الثاني ]لَا بَأسَ بِبَیعِ العَذَرَة[، فیطرح ظاهر  كنصّ في عذرة الإنسان ظاهر في غیرها، بع

 «.بنصّ الآخر. و یقرّب هذا الجمع روایة سماعة...

لام واحد لمخاطب واحد یدلّ على أن تعارض الأولین لیس  كمین في  كفإن الجمع بین الحثم قال: »
 «. إلّا من حیث الدّلالة، فلا یرجع فیه إلى المرجحات السندیة أو المرجحات الخارجیة

 بوجوه، و قال:  2ل علیه السیّد الخمینيک ثم أنّه قد أستش

إحراز  » بعد  إلّا  یجوز  التعارض لا  باب  قواعد  الید عن  رفع  أنّ  في  كأوّلًا:  روایة سماعة صادرة  ون 
مجلس واحد لمخاطب واحد، و هو غیر مسلّم، لاحتمال جمعهما في نقل واحد، خصوصا مع إشعار نفس الروایة 

لام واحد، مضافا إلى أنّ الراوي، سماعة الذي قیل في مضمراته: إنّها  كما تقدّم، و بعد صدور مثلها في  ك  كبذل
جمع روایات مستقلّات في نقل واحد، و قد سمّى المروي عنه في صدرها، و أضمر في البقیة، فیظهر منه أنّ  

 دابة الجمع في النقل عن روایات مستقلّة متفرّقة. 

ون تعارض الأوّلین من حیث الدّلالة، لا یوجب رفع الید عن أدلّة العلاج، بل هو محقّق  كو ثانیاً: أنّ  
ما تری، لأنّ المیزان في  كنّه  كر وجه، لكان لما ذكعن وجه الجمع بینهما،    كشف ذلكموضوعها.  نعم، لو  

اد یخفى على العرف، و لیس أمرا تعبّدیا یبنى كجمع الروایتین، هو الجمع المقبول العقلائي، و هو أمر لا ی
عرفا، یحرز موضوع أدلّة التعارض. و عدم العمل بأدلّة التّعارض    علیه تعبّدا، و مع عدم وجه الجمع بینهما 

مین متنافیین، لا یوجب عدم العمل بها في الحدیثین المختلفین المستقلّین،  كفي روایة واحدة مشتملة على ح

 
 . 23، ص:  1الحدیثة(، ج -اسب )للشیخ الأنصاري، ط کتاب المک. 1
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 ما في المقام. ك

مین متنافیین، غیر مسلّم، ك ]و ثالثاً:[ مع أنّ عدم الرجوع إلى المرجّحات في روایة مشتملة على ح
و    ءشي   عبد اللّهقوله: »یروی عن أبي    م الخبران المختلفان«، و كقوله: »یأتي عن  ان أن یقال بصدقكلإم

فبأیّها آخذ.«، على مثلها. و دعوی الانصراف إلى النقلین المنفصلین ممنوعة جدّا، بل   كیروی عنه خلاف ذل
 «.م للمتّصلین أیضاً كم و الموضوع تقتضي عموم الحكمناسبات الح

 ال، عدة ملاحظات: ک ر  من وجه الجمع و الشکو لنا في قبال ما ذ  

لّ منهما نصّ و ظاهر،  ک ره الشیخ الأعظم من أنّ ل کالأولی: أنّ وجه الجمع یدور مدار ما ذ
ستعملت في  ک لّ منهما بنصّ الآخر، و لکفیطرح ظاهر   نّه فاسد: لعدم الدلیل علیه مع أنّ العذرة ا 

 معنی واحد. و بعبارة أخری لا دلیل علی رفع الید عن ظهورهما في الطلاق من دون قرینة. 

و الشیخ الأعظم و السیّد الخمیني،    وسيشیخ الطاللام  کو الثانیة: إنّ ما هو المفروض في  
سواء   المطلق  بمعنی  العذرة  أنّ  بعذرة  کمن  مختصة  لأنّها  ممنوع،  الحیوان،  أو  النسان  من  انت 

. کما ذکما صرّح به اللغویّون و استعملت في الروایات إلّا في الرواتین کالنسان   رنا سابقا 

، و  کو الثالثة: إنّ ما إدعواه من   یف  کون روایة سماعة قرینة  علی وجه الجمع، ممنوع أیضا 
ان صدورها بتمامها  ک ونها روایة واحدة، غایة ما دلّت علیه عدم إمکون قرینة  علیه مع أنّها علی تقدیر  ک ت

في مجلس واحد لما فیه من تناقض صدره مع ذیله، فیحتاج إلی توجیه و تأویل.    عن المعصوم
 ما سیأتي. کن توجیهها بوجه آخر ک ن لا تدلّ علی أنّ التوجیه الصحیح هو هذا الجمع، بل یمک و ل

یصحّ في الروایة    كذلکما یصحّ في الروایتین المختلفین،  ک و الرابعة: إنّ الأخذ بالمرجّحات  
ران متعارضان« في الروایة. فتجری المرجّحات  ک الواحدة المتضمّنة للح ب  مین المتنافیین، لصدق »خ 

 «. خُذ بِمَا إشتَهَرَ : »بمقتضي قوله الشهرة الروائیّة علی إحدی الفقرتین، کالخارجیّة 

ما هو واقع في  کذا موافقة العامّة و حمل إحدی الفقرتین علی التقیّة. و لا وجه لستبعاده،  کو  
 1. بعض الروایات الصادرة من المعصوم في مجلس واحد

 
: س  ک.  1 ال 
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الترجیح بصفات الراوي من الأضبطیّة و الأوثقیّة علی  کنعم، لا تجری المرجّحات السندیّة  
. و تفصیله في محلّه في ک القول به، ل  باب التعادل و التراجیح من علم الأصول. ون السند واحدا 

و إحتمله    1فایةک م. هو ما فعله المحقّق السبزواري في الک التصرّف في الح الوجه الثاني:  
«، محمول علی  ثَمَنُ العَذَرَةِ سُحتٌ : »، من أنّ قوله3و ملاذ الأخیار   2المجلسیّان في مرآة العقول

 « محمول علی ظاهره و هو الجواز. لَا بَأسَ بِبَیعِ العَذَرَة : »راهة، و قولهک ال

 «.4و فیه ما لا یخفى من البعد ره: »کقال الشیخ الأعظم بعد ذ

و لعلّ الوجه فیه، هو أنّ استعمال لفظ السّحت في  في وجه الستبعاد: »  5و قال المحقّق الخویي 
اللّغة عبارة عن  كال السّحت في  المنهج الصحیح، فانّ  المنع آبیة عن   الحرامراهة غیر جار على  إذن فروایة 

 .«.الحمل علیها 

راهة في عدّة من الروایات فإنّه أطلق فیها على كإن لفظ السّحت قد اُستعمل في الثم دفعه و قال: »
الهدیة مع  كثمن جلود السباع، و   القرآن، و قبول  الّذین یشارطون في تعلیم  المعلّمین  اُجرة  سب الحجام، و 

روهة فقط، و قد نصّ بصحّة  كء منها بحرام قطعاً، و إنّما هي مالحاجة، و من الواضح جداً أنّه لیس شي قضاء  
ال  كذل الرّوایات  اللّغة بل  ثیرة تصرح بجواز بیع جلود السباع و أخذ الأجرة  كالإستعمال غیر واحد من أهل 

راهة، و علیها فتاوی كو تعلیم القرآن حتى مع الإشتراط، و الجمع العرفي یقتضي حمل المانعة على ال  للحّجام
لمة السحت غیر كثر العامّة إذن فلا وجه للتهویل على السبزواري بأن  ك الأصحاب و إجماعهم، بل فتاوی أ

 .«.راهة الإصطلاحیّةكمستعملة في ال

«،  ثَمَنُ العَذَرَةِ سُحتٌ ل علی نفسه: بأنّ الظاهر من نسبة السحت إلی الثمن في قوله »ک ثم أش
 

 أخفض صوته عند الجواب تقیّة.)منه حفظه اللّه(  السائل، و أراد به أنّ المام لامکقوله: »و اخفض الصوت بها«، من 

 . 422، ص: 1ام؛ جکفایة الأحک. 1

 . 266، ص: 19. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج2

ن لم أعثر  ک ل   ، و379،  377  ، صص:10  ج  فهم تهذیب الأخبار؛. المقرّر: و قد تعرّض العلّامة المجلسي لهذه المسئلة في ملاذ الأخیار في  3
 راهة الشدیدة و الجواز«. کراهة منه، و لعلّ المقصود هو قوله: »و ال کعلی القول بحمل الروایة علی ال 
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 1. الک راهة الثمن. و أجاب عنه بما لا یخلو عن إشک هو الحرمة الوضعیّة، فإنّه لا معنی ل

قد مرّ منّا معنى السّحت و راهة من لفظ السحت: »ک قال بعض المعاصرین في عدم إرادة ال
ء و رداءته. و إطلاقه و إن  راهة و قلنا إنّ الملحوظ في مفهومه هو قبح الشي كبعض موارد استعماله في ال 

راهة و مطلق الرداءة و الخسّة، نظیر  كن مع الترخیص في الخلاف یحمل على الكان یحمل على الحرمة لك
ن لا یخفى أنّ الدالّ على الحرمة في المقام لا ینحصر في روایة  كصیغة النهي و مادّته، فهذا أمر إلتزمنا به. و ل

ذا  كیعقوب بن شعیب المشتملة على لفظ السّحت، بل یدلّ علیها موثّقة سماعة المشتملة على لفظ الحرام، و 
 3«راهة غیر مأنوسكالمشتمل على مادة النهي أیضاً. و حمل لفظه الحرمة على ال 2الدعائم  خبر

راهة و الحرمة، إلّا أنّ الظاهر  ک و بعبارة أخری منّا: أنّ لفظة »السحت«، و إن إستعملت في ال
«، و أخری  ثَمَنُ العَذَرَةِ سُحتٌ ما قال: »کمنها هو الحرمة فیما إذا ورد في الموضوع تارة بأنّه سحت  

راهة منه. و لا قرینة علی  ک «، و هذا قرینة علی عدم إرادة الحَرامٌ بَیعُهَا وَ ثَمَنُهَاما قال: »کبأنّه حرام 
 رفع الید عن هذا الظهور. 

: إنّ إستعمال النهي في الک و ل الا   ک ن إشک ان لم یک ثرة بمک راهة من الک ن یلاحظ علیه: أولا 
إذا   علیها  النهي  الدلیلین  کفي حمل  بین  الجمع  و  التعارض  مقام  البین، سیّما في  قرینة في  انت 

راهة ک ال في حمل النهي ]لا تبع[ في روایة الدعائم علی الک ما في ما نحن فیه، فلا إشکالمتعارضین  
 بقرینة قوله »لا بأس ببیع العذرة« و هو نصّ في الجواز.

: لا نسلّم   لامین، قرینة علی إرادة کون حمل السّحت و الحرمة علی موضوع واحد في  کثانیا 
إلتزام أحد بحرمته   الحرمة من السحت، لأنّه منقوض بما حمل علیه السحت و الحرمة، مع عدم 

. مثل ما ورد في الت صْحَابِنَا عَنْ  لّه في الصنعة، تارة بأنّه سحت: »کسّب بسهر اللیل  ک قطعا 
َ
ةٌ مِنْ أ عِدَّ
صَمِّ عَنْ مِ 

َ
حْمَنِ الْْ هِ بْنِ عَبْدِ الرَّ ون  عَنْ عَبْدِ اللَّ

دِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَم  يَاد  عَنْ مُحَمَّ سْمَعِ بْنِ عَبْدِ  سَهْلِ بْنِ زِ
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هِ 18، ص:  2. دعائم السلام؛ ج 2 ول  اللَّ س  نَّ ر 
 
لِيٍّ أ نْ ع  ائِهِ ع  نْ آب  بِیهِ ع 

 
نْ أ دٍ ع  مَّ ح  رِ بْنِ م  عْف  نْ ج  ا ع  ین  وِّ یْعِ    :»ر  نْ ب  ارِ و  ع  حْر 

 
یْعِ الْأ نْ ب  ی ع  ه  ن 

یْعِ الْع   نْ ب  مْرِ و  ع  نِ الْخ  م  نْ ث  حْلِ و  ع  سْبِ الْف  نْ ع  امِ و  ع  صْن 
 
مِ و  الْخِنْزِیرِ و  الْأ ةِ و  الدَّ یْت  ةٌ الْم  یْت  ال  هِي  م 

 
ةِ و  ق  .«. ذِر 
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یْلَ    ك الْمَلِ  اللَّ سَهِرُوا  إِذَا  اعُ  نَّ قَالَ: الص  هِ ع  اللَّ بِي عَبْدِ 
َ
أ فَهُوَ سُحْتٌ كعَنْ  هُ  بأنّه حرام: 1.لَّ   «. و أخری 

هِ » بِي عَبْدِ اللَّ
َ
عِیرِيِّ عَنْ أ اد  عَنْ غَیْرِ وَاحِد  عَنِ الشَّ بِي حَمَّ

َ
د  عَنْ صَالِحِ بْنِ أ قَالَ: مَنْ    عَلِي  بْنُ مُحَمَّ

وْمِ فَ كبَاتَ سَاهِراً فِي  هَا مِنَ النَّ  2«حَرَامٌ   ك سْبُهُ ذَلِ ك سْب  وَ لَمْ يُعْطِ الْعَیْنَ حَظَّ

ن حمل »ثمن العذرة سحت و حرام بیعها«  ک القبیل، فیمون بیع العذرة من هذا  کو لا یبعد  
 راهة بقرینة »لا بأس ببیع العذرة«.ک علی ال

. ک راهة، لک ن وجه جمع أقوی من حمل روایات المنع علی الک و الحاصل: أنّه لو لم ی  ان متعیّنا 

من إحتمال حمل خبر المنع   3ما نقله الشیخ الأعظم عن العلّامة المجلسي  الوجه الثالث:
 علی بلاد لا ینتفع بها فیها و الجواز علی غیرها. 

 4و قال الشیخ الأعظم فیها: أنّ هذا الوجه أبعد من السابق. 

: بأنّ    5و قد أورد علیه المحقّق الخویي  : بأنّه جمع تبرّعيّ لا شاهد علیه. ثانیا  بإیرادات: أولا 
: إنّ ک إم ان النتفاع بها في بلاد دون بلاد، لا یمنع عن صحّة بیعها في بلاد ینتفع بها فیها. و ثالثا 

العذرة   الناس في جمیع الأعصار،  کما ذکبیع  بین  الشایعة  البحث، من الأمور  أنّ  کرنا في صدر  ما 
أبیع العذرة« هو   بیّاع العذرة و أخذه ذلکالظاهر من قول السائل في روایة سماعة »إنّي رجل    ك ونه 

  ك ون بیع العذرة متعارفا  في ذلکالصریح في  کمه الشرعي، و هذا  ک شغلا  لنفسه، و إنّما سئل عن ح
 الزمان. 

الرابع:  ذ  الوجه  مکما  في  الخمیني  السیّد  الطائفتین    6اسبه ک ره  سند  في  المناقشة  بعد 
ونها روایة واحدة  و عدم جریان المرجّحات فیها فلابدّ  کالأولیتین، من أنّ روایة سماعة علی فرض  
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ا« في صدرها، هو الحرمة الوضعیّة التي   ه  یع  امٌ ب  ر  من الجمع الدلالي فیها: من أنّ المراد بقوله: »ح 
ا« بمعنی حرمة التصرّف في الثمن. و المراد بقوله »لا   ک یستتبعها الحرمة الت ه  ن  م  امٌ ث  ر  لیفیّة بقوله »و ح 

الت ةِ« في ذیلها، نفي الحرمة  ر  ذ  الع  یعِ  بِب  أس   البیع فاسد    أنّ المامکلیفیّة فقط. و  ک ب  أنّ  یقول: 
. ک وضعا  و غیر محرّمة ت  لیفا 

: ب ، و توضیح ذلک و یرد علیه أولا  ما أوضحنا في المباحث  ک: أنّه  كونه جمعا  تبرّعیّا  لا عرفیّا 
المتعارضین   الدلیلین  عن  العرف  یستظهره  ما  عن  عبارة  العرفي  الجمع  إنّ  التراجیح،  و  التعادل 

لام واحد، لا یبقی للعرف  کإذا فرض المتعارضان في  بملاحظة قرینة لیندفع به التنافي بینهما، بحیث  
أنّ المیزان في ما أشار إلیه السیّد الخمیني بعد بیان وجه جمعه: »ک تحیّر في فهمه بعد النظر إلیه،  

اد یخفى على العرف و لیس أمرا تعبّدیاً یبنى علیه  كجمع الروایتین، هو الجمع المقبول العقلائي، و هو أمر لا ی
نّ العرف لا یستظهر من ک ، و ل1«عرفاً، یحرز موضوع أدلّة التعارض   تعبّداً، و مع عدم وجه الجمع بینهما 

لیفي[ و دلالة الذیل علی  ک ره من دلالة الصدر علی البطلان الوضعي]و التکصدر الروایة و ذیلها ما ذ
راهة و حمل »لا بأس« علی الجواز  ک لیفیّة، و لا یرجّحه علی حمل الحرمة علی الک نفي الحرمة الت

 حتی یقال هذا أحسن الوجوه. 

أنّه لو   : و قد مرّ سابقا   ثَمَنُهَاان المراد من الحرمة في قوله: »کثانیا  بَیعُها وَ  « ما یعمّ  حَرَامٌ 
ل الوضعیّة،  »ک الحرمة  قوله  ثَمَنُهاان  تا حَرَامٌ  التک«  الحرمة  إرادة  الأولی  و   ، دلالته  ک یدا  من  لیفیّة 

 م التاسیسيّ. ک ون بصدد بیان الحک دلالته اللتزامیّة، لأن یالمطابقیّة، و إرادة الحرمة الوضعیّة من  

الأقرب  عن المحقّق المامقاني من أنّه قال: »  2ما نقله المحقّق الخوئي   الوجه الخامس:
بعد ما سنح    3و قد وجدت في الوافي اري.  ك»لَا بَأسَ بِبَیعِ العَذَرَة« على الاستفهام الإن  عندي حمل قوله

ون اللفظتان مختلفتین في هیئة  كر فیه ما نصّه و لا یبعد ان ی كلاما ظاهره الإشارة إلیه فإنه ذكلي هذا الوجه 
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 1« انتا واحدة في الصورةكالتلفظ و ان 

ال المحقّق  نسبه  ال  خوئي و  المحدّث  قولهک إلی  إنّ  یقول:  إنّه  قال  و  حَرَامٌ  »:  اشاني، 
نّهما مختلفان من جهة  ک ونا في مقام الخبار، لک « و إن یلَا بَأسَ بِبَیعِ العَذَرَة : »« و قولهبَیعُهَا

اري،  ک « إستفهامٌ إنلَا بأسَ بِبَیعِ العَذَرَة م، و »ک « إخبار عن جعل الححَرَامٌ بَیعُهَاالهیئة و المعنی، فـ»
یعِ العذرة«.   أنّهک  قال للسائل: »أتصورت  لا  بأس  بِب 

: بأنّ رفع الید عن ظهور ال لام في الخبار یحتاج إلی قرینة واضحة، و  ک و یلاحظ علیه أولا 
الن الستفهام  علی  الحک حمله  نفي  و  أمک اري  لو   : ثانیا  و   . جدا  الظاهر  خلاف  علی  ک م،  حمله  ن 

، بحمل »ک ن عک اري، فیمک إستفهامٌ إن «  حَرَامٌ بَیعُهَا« علی الخبار و »لَا بأسَ بِبَیعِ العَذَرَة سه أیضا 
 اري. ک علی الستفهام الن

السادس:  إختاره    الوجه  ما  السابقة  الوجوه  من  شيء  تمامیّة  عدم  بعد  المتعیّن  و  الحقّ 
« و الفقرة الأولي من روایة  ثَمَنُ العَذَرَة سُحتٌ روایة »کالمحقّق الخویي، من طرح ما دلّ علی المنع  

لَا بَأسَ بِبَیعِ  « لموافقته مع العامّة و حملهما علی التقیّة، و الأخذ بروایة »حَرَامٌ بَیعُهَا وَ ثَمَنُهَاسماعة »
 « و ذیل روایة سماعة و حجیّته منحصرا  لمخالفته معهم. العَذَرَة 

 الات: ک ن أن یورد علیه من أربعة إشک و لنا أن ندفع عن هذا الوجه ما یم 

ورة]الدالة على الجواز[  كلا یخفى ما في الروایة المذال الأول: قال المحقّق المامقاني: »ک الش
له و معلوم إنّ الموافق   المعاصر  هو الصادق ونها موافقة لفتوی أبي حنیفة و المروي عنه  كمن الوهن ل

 2«لمذهب العامّة یطرح عند التعارض 

ون فتوی  كثر العامّة لا یفید مع  ك ونه مذهب أكإنّ مجرد  بقوله: »  3و قد وضّحه المحقّق الخویي 
ما فیما نحن فیه حیث إنّ الجواز فتوی أبي حنیفة المعاصر  كم هو الجواز  كالإمام الذّي صدر منه الحمعاصر  

 
 . 16، ص: 1اسب، جکتاب المکغایة الآمال في شرح . 1

 . 15، ص: 1؛ ج. نفس المصدر2

 . 50، ص: 1اسب(؛ جک. مصباح الفقاهة )الم3



ه  | 89 ح ف  ص
 

 

 «. فخبر الجواز أولى بالحمل على التقیة لمن صدر منه أخبار المنع و هو الصادق

 .«. انّ أبا حنیفة قد أفتى بحرمة بیع العذرةثم تعجّب عنه المحقّق الخویي و أورد علیه: بـ»

ي و معاصر المام ک بن أنس ــ و هو إمام المذهب المال  كال الثاني: قیل: أنّ مال ک و الش
إلی  الصادق العذرة، حیث جاء في  کــ ذهب  بیع  المدوّنة: »کراهة  مَالِ تاب  سَألتُ  بَیعِ  كوَ  عَن  اً 

رعَ فقال: لَا یُعجِبُنِي ذَلِ  تِي یَزبِلُون بِهَا الزَّ  ن حمل روایة المنع علی التقیّة. ک فلا یم 1«رِهَهكوَ  ك العُذرَةِ الَّ

أنّ    : العامّة، یحملون قوله علی الحرمة، و یقولون عند نقل  کو یرد علیه أولا  ثیر من علماء 
في    كو قد قال مالأو یقولون: »  2«راهة على ظاهرهاكثرِ للمدّونّةَ و الك على فَهمِ الأ  كالمنع المالفتواه: »

 4. لمات فقهاء العامّةکراهة في الحرمة شایع في  ک و استعمال ال  3«ذا؛ و هو: حرامكره  ك ثیر من أجوبته: أك

: علی فرض قوله ب راهة بیع العذرة، فهو لا یمنعنا عن حمل روایة المنع علی التقیّة،  ک و ثانیا 
، و قد إعتنی  ک شابا  و لم ی  ان في عصر المام الصادقکبن أنس    كلأنّ مال ن متصدیّا  للإفتاء بعد 

به المنصور و غیره من خلفاء بني العباس للتقابل مع العلویین، و جعله لمنصب الفتاء، حتی أمره  
أیام الحجّ بأن ینادی: »تاب »الموطّأ« و  کبتصنیف   و  .  5« ك لا یُفتي النّاس إلّا مالأمر المنادي في 

الموطّأ،   بقرائة  العباسي أولاده  المهدي  إنتشار مذهبه و    ك و قد ساعد ذلألزم  الموطّأ في  کفي  تابه 
  ، و لا یعدّ من أصحابهلّه بعد شهادة المام الصادقکجمیع البلاد السلامیّة، مع أنّ هذا  

 المعنی.  كبذل

هذا، مضافا  إلی إعتقاد جلّ علماء العامّة بحرمتها، و إدعی بعضهم الجماع علیها و قال:  
 6«بیع العذرة لا أجیزه لأنّه مجمع علیه و أما الزبل فهو مختلف فیه»
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 ال الثالث: إنّ حمل فقرة من روایة واحدة دون فقرة أخری منها لیس بمعهود. ک و الش

: بعدم   . و  کما ذکم القرینتین،  ک ون روایة سماعة روایة واحدة، بحکو یرد علیه أولا  رنا سابقا 
: علی تقدیر   ما هو الواقع في  کونها روایة واحدة، فحمل فقرة من روایة علی التقیّة لیس ببعید.  کثانیا 

ما  آخر تقیّة  لحدوث  ک ما  واقعیّا  و في آخره حک ر المعصوم في إبتداء المجلس حکبعض الروایات. فذ
 جوّها.

الش إختلف  ک و  و  المرجّحات،  بین  الترتیب  العلاجیّه،  الروایات  قد یستفاد من  و  الرابع:  ال 
: أنّ أوّل المرجّحات  1الأصولیّون في ترتیب بینها من جهة التقدیم و التأخیر، و قال صاحب الدراسات 

علی ما هو المستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة، هو الأخذ بالشهرة الفتوائیّة، و بعدها الأخذ بموافقة  
ان الجمع العرفي، هو الأخذ  ک تاب، ثمّ بالمخالفة العامّة، و المتعیّن في ما نحن فیه بعد عدم إمک ال

ما هو المشهور بین فقهائنا، بل هو المجمع  کبالشهرة الفتوائیّة، و هو حرمة المعاوضة علی العذرة  
 ما إدعاه بعض. کعلیه 

الحمل  کفالترجیح مع روایة المنع لموافقة الشهرة، و لا تصل النوبة إلی المرجّحات الأخری  
 علی التقیّة، فلابدّ من طرح روایة الجواز. 

و   الروائیّة،  الشهرة  هو  العلاجیّة  الروایات  في  بالشهرة  المراد  بأنّ   : أولا  علیه  یلاحظ  و 
بَینَ أصحَابِ : »قوله بِمَا إشتَهَرَ  المشهورة، و في ما نحن  ك خُذ  بالروایة  « بمعنی وجوب الأخذ 

وافِق  الشهرة   الروائیّة مع أحدی الطوائف الثلاثة. فیه، لا ت 

تاب من  ک و المتعیّن علی ما هو مقتضی الترتیب بین المرجّحات، هو الأخذ بما هو موافق لل
اضٍ قوله تعالی: » کتاب  ک روایة الجواز و هي موافق لعمومات ال ن تمرم ة  عم مارم یعم « و » تج  ر الّل  الْم «. مضافا   أحَم

 لاحجّة علی ما هو الثابت في محلّه. الممّا یمیّز الحجّة عن و هو إلی مخالفتها مع العامّة 

ورة: هو إنّ روایة المنع محمولة علی التقیّة و ساقطة  کالات المذک و الحاصل بعد دفع الش
بینهما في الحجیّة و دالة    كیک ان التفک ذا صدر روایة سماعة، أمّا ذیلها حجّة لمکعن الحجیّة، و  
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. ک علی جواز المعاوضة علی العذرة ت   لیفا  و وضعا 

ال في روایات المنع،  ک رنا یظهر ضعف ما قاله الشیخ الأعظم من أنّه علی تقدیر الشکو ممّا ذ
 .1لا یجوز الأخذ بروایة الجواز لوجوه لا تخفی 

و لعلّ مراده بهذا الوجوه، الأدلة المانعة العامّة و الجماع المدّعی علیه، إلّا أنّهما مخدوش:  
ورة في صدر البحث، فلما فیه من ضعف السند  کأمّا الأدلة المانعة العامّة، و هي الروایات الأربعة المذ

أو الدلالة أو ضعف السّند و الدلالة، و علی فرض إعتبارها، فروایة الجواز تخصّص عموماتها أو تقیّد  
. ک،  ك، بل قطعي المدر كإطلاقاتها. و أمّا الجماع، فهو محتمل المدر   ما مرّ سابقا 

لام في عذرة النسان علی ما قلنا من أنّ لفظ العذرة في اللغة و الروایات، ظاهر  ک هذا تمام ال
 م المعاوضة علی عذرة غیر النسان.ک لام في حک فیها و بقي ال

ثم إنّ لفظ  و قد إستدلّ الشیخ الأعظم علی حرمة المعاوضة علیها بالدلیلین المتقدّمین قال: »
ي التصریح به عن بعض أهل اللّغة فثبوت  كما حكالعذرة في الروایات إن قلنا إنّه ظاهر في عذرة الإنسان  

 «.2. م في غیرها بالأخبار العامّة المتقدّمة و بالإجماع المتقدّم على السرجین النجسكالح

ذ قد  مدر کو  و   ، دلالة  أو  سندا   العامّة  الروایات  ضعف  من  الدلیلین،  ضعف  وجه  آنفا   یّة  کرنا 
 الجماع.

انت  کانت من النسان أو الحیوان و سواء  کو النتیجة: إنّ المعاوضة علی مطلق العذرة، سواء  
نجسة أو طاهرة جائزة، لما فیها من المنفعة المعتدة بها عند العقلاء. و لا دلیل علی حرمتها الوضعیّة  

 لیفیّة. ک و الت

ن قد ظهر  ک م المعاوضة علی الأرواث الطاهرة، و لک ثم تعرّض الشیخ الأعظم للبحث عن ح
. کممّا ذ  رنا جواز المعاوضة علیها بطریق أولی، و لا نحتاج إلی البحث عنها مستقلا 

 المورد الثالث: الدّم 
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تاب  کما یبحث عنها في  ک و قد ثبت حرمة شربه في الشریعة، و تدلّ علیه الآیات و الروایات  
. و ال ان من النسان أو الحیوان  کم المعاوضة علیه سواء  ک لام هنا في حک الأطعمة و الأشربة تفصیلا 

. کو سواء   ان طاهرا  أم نجسا 

 «.1.الثالثة یحرم المعاوضة على الدّم بلا خلاف و قد قال الشیخ الأعظم : »

ر مقدّمة: و هي: أنّ المتداول بین الأعراب الجاهلیّة و الشایع  کلام ینبغی ذک قبل تفصیل ال
ما هي المعمول و في بعض  ک ل و الشرب،  کقبل أن یظهر السلام، هو النتفاع بالدم و المیتة للأ 

 البلاد في هذه الأعصار. 

أنّه لا ش تقدّم  الشریعة، و    كو قد  النهي عن مثل هذه الأنتفاعات و حرمتها في  في ورود 
 تاب الأطعمة و الأشربة. کتفصیل البحث عنه و عن تحلیله و علّته یأتي في 

تشف  کن قد تصوّرت فائدة أخری لها إلی مدة مدیدة، حتی إ ک ، إذ لم تكذلکمه ک و لم یزل ح
 العلم له منفعتین محلّلتین: 

الأولی: ما یترتّب علی دم النسان من دوره الهامّ في معالجة المرضی و إهدائه و بیعه و شرائه  
 ثیر منهم. ک لمن یحتاج إلیه و به قامت رحي الحیاة في المجروحین، و لو لا تزریقه للمعالجة لما نجا  

الزّراعات و   الطیور و تسمید  المجفّف، لتغذیة  الحیوان  الثانیة: ما یترتّب علی طحین دم  و 
 تقویة النباتات به. 

منافع   له  مشروعة،  کنعم؛  غیر  و  کثیرة  اللحم  أو  الشاي  و  الطعام  لتلوین  بطحینه  النتفاع 
تساب به بالنسبة إلی کم منه إلی ال ک نّ وجود هذه المنافع المحرّمة لا یوجب تسریة الحک نحوها، و ل

 إنتفاعاته المحلّلة. 

 ثیرة توجب أن یبذل العقلاء بإزائها المال. کو حاصل المقدّمة: أنّ للدّم منافع محلّلة 

 أقوال الفقهاء في المسئلة 
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 م المعاوضة علیه، أقوال ک في ح

 خیشال، و  1الشیخ المفید في المقنعة کو هو ما ذهب إلیه جماعة من القدماء،    القول الاول:
، سواء  کمن حرمة ال   4رة کو العلّامة في التذ  3و المبسوط   2في النهایة   الطوسي ان  کتساب به مطلقا 

 الدم نجسا  أو طاهرا  و سواء ترتّبت علیه منفعة أم لا. 

من التفصیل بین صحة المعاوضة علی الطاهر     5ما ذهب إلیه الشیخ الأعظم   القول الثاني: 
 الصبغ، و عدم صحّة المعاوضة علی النجس منه. ک منه لترتّب المنفعة المحلّلة علیه 

و    7و السیّد الخمیني    6المحقّق الخویيکما إختاره جماعة من المتاخّرین    القول الثالث:
 غیرهما، من صحّة المعاوضة علیه مطلقا  لترتّب المنافع المحلّلة علیه عند العقلاء.

 
ً
 أدلة حرمة المعاوضة علی الدّم مطلقا

 و قد إستدل القائلون بحرمة بیع الدم، بأدلة العامّة و الخاصّة 

 أمّا الأدلة العامّة 

علی    فمنها: دلّ  النجسة،  کما  العیان  علی  المعاوضة  یجوز  و لا  العین،  الدّم نجس  ون 
لّ ما تقدّم في البحث عن القاعدة الأولیّة في حرمة  کروایة تحف العقول و الدعائم و فقه الرضا و  ک

 المعاوضة علی الأعیان النجسة. 

و یرد علیه ــ مضافا  إلی أنّ هذه الأدلة أخصّ من المدعی، لأنّها تختصّ بالدم النجس، و لا  
رنا سابقا  لا  کما ذکتشمل الدم الطاهر ــ أنّ في هذه الأدلة مناقشة سندا  أو دلالة  أو سندا  و دلالة، و  

 
 . 589. المقنعة )للشیخ المفید(؛ ص: 1
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 . 165، ص: 2. المبسوط في فقه المامیة؛ ج3
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ون مانعة عن  ک لیّة علی حرمة المعاوضة علی الأعیان النجسة. فنجاسة الدم لا تکتثبت بها قاعدة  
 سّب به. ک جواز الت

أنّه یقول أنّ عدم المنفعة في  کمن عدم النتفاع به، و    1ما قاله العلّامة في النهایة  و منها: 
ما یقرّبه المحقّق المامقاني في غایة الآمال  کشيء یدلّ علی عدم مالیّته عند العقلاء، فلا یصحّ بیعه.  

 2«بإتفاق علمائنا بل هو ممّا لیس بمتوّل عرفاً  ك الدّم غیر مملو: »هبقول

: إنّ ما إدعاه  کل علیه بما تقدّم من أنّ له في زماننا هذا منافع  ک و یش . و ثانیا  ثیرة، هذا أولا 
له،    كلّ إنسان مملو کعند العلمائنا بلا دلیل، بل الدمّ في بدن    كالمحقّق المامقاني من أنّه غیر مملو 

 لصاحبه بتبعه و لم یثبت دعوی التفاق علی خلافه.  كو في بدن الحیوان مملو 

أنه غیر متموّل عند العرف، لأنّه و إن إحتمل   ونه في زمانه  کو لم یثبت أیضا  ما إدعاه من 
 ثیرة فیها. ک ون متموّلا  عندهم بالنظر إلی المنافع الک نّ الیوم یک ، و لكذلک

 و أمّا الأدلة الخاصّة: 

بیع الدّم و شراؤه  حیث قال: »  3دعوی الجماع من جماعة منهم العلّامة في النهایة   فمنها:
 «. حرام إجماعاً.

يّ،  ک، بل هو أجماع مدر اشفا  عن رأي المعصوم کونه أجماعا  تعبّدیا  کو فیه: أنّه لم یحرز 
ما قال العلّامة في النهایة بعد دعوی  کم إلي الأدلة الأخری: ک و الشاهد علیه إستناد المجمعین الح

 «.4لّه نجس فلا یصحّ بیعه كو الدّم رة: »ک«، و قال في الذلنجاسته و عدم الإنتفاع بهالجماع علیه: »

یت بالآیة الشریفة: » ك التمسّ و منها:  م مم عَم رر ما حم نَّر . ك  إ  ير  ر  
ت ي   
ت
تمم الْ

م
مم وم ل ةم وم الدر تم یت م

ت
 «.5 ال
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تعلّقت فیها ببعض الأعیان   الحرمة  أنّ  الخنزیر، و لابدّ من  کبتقریب  الدّم و لحم  المیتة و 
 التصرّفات، بضمیمة قاعدة »حذف المتعلّق تفید العموم«. تقدیر فعل من الأفعال، و هو جمیع 

  : :  کو یرد علیه أولا  ما مرّ سابقا  أنه لا أساس لقاعدة: »حذف المتعلّق تفید العموم«. و ثانیا 
ن قرینة علی المحذوف في البین،  ک علی تقدیر تسلیمها، لا نسلّم عمومها، بل تجري في ما إذا لم ت

المذ الشریفة  الآیة  المتعلّق، و في  العموم من حذف  إرادة  دلیل علی  إلّا فلا  أنّ  کو  ورة قرینة علی 
وا  ل، لأنّه تعالی قال في الآیة السابقة علیها: » کالمتعلّق المحذوف، هو الأ  ينم آمَم   

ا الَّر هم يُّ
م
ا أ ات   كيم بم ی  ت طم ا من 

ل 
ا  م قْت زم ا رم نت  ك وم اشت كت مم ر  إ  وا لل  ونم ك ر  د  ب  ت اه  تَم ير ت إ 

تُ  یت « ثمّ قال: » نت م مم عَم رر ما حم نَّر تم ك  إ  یت م
ت
ر    ال

ت ي  م ه  لِ   ب 
لر ه 
 
ا أ ير  وم مم ر  

ت  ي 
ت
تمم الْ

م
مم وم ل ةم وم الدر

یٌ  ح  رٌ رم
ف  م غم نر اللر ه  إ  یت

م م عَم ثْت  إ 
دٍ فملم غٍ وم لام عَم رم بام ت رر غَم ط  ت ن  اض 

م و  اللر  فَم الآیة  ک«،  قال في  الأنعام:    145ذا  من سورة 
نت يم » »

م
لار أ  إ 

مُ   عم طت مٍ يم اع 
م طم ما  عَم رر م ر م  لَم م إ  وحِ 

 
ا أ  في  مم

 
جِ 
م
يرٍ كق لت لام أ ر   ي  مم خ 

ت وت لم
م
حا  أ ف  ست ما  مم وت دم

م
ة  أ تم ت  «.ونم مَم

 ما لا یخفي. کل، لا جمیع التصرّفات،  کو هذه القرائن تدلّ علی أنّ متعلّق الحرمة فیها هو الأ 

»  منها:و   الواسطي:  یحیی  أبو  يَحْیَی  روایة  بِي 
َ
أ عَنْ  د   مُحَمَّ بْنِ  حْمَدَ 

َ
أ عَنْ  يَحْیَی  بْنُ  دُ  مُحَمَّ

مِیرُ الْمُؤْمِنِینَ 
َ
اةِ نَهَاهُمْ  الْوَاسِطِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: مَرَّ أ شْیَاءَ مِنَ الشَّ

َ
ابِینَ فَنَهَاهُمْ عَنْ بَیْعِ سَبْعَةِ أ بِالْقَصَّ
خَاعِ وَ الْخُصَی وَ الْقَضِیبِ..  حَالِ وَ الن  مِ وَ الْغُدَدِ وَ آذَانِ الْفُؤَادِ وَ الطِّ  1« .عَنْ بَیْعِ الدَّ

 الات من جهة السند و الدلالة.ک و فیه إش

: أنّ أبو یحیی الواسطي، هو سهیل بن زیاد الذي قال النجاشي فیه :   أمّا السند: ففیه أولا 
ن ضابطا  في الحدیث،  ک ، أي: لم ی2« لّ ثبت في الحدیثكن سهیل بكو لم ی   ريكلقى أبا محمّد العس»

حدیثه یعرف و  ان المناقشة في دلالة أحادیثه. و قال إبن الغضائری: »ک بل هذا التعبیر یدلّ علی إم
شاهداً كین یخرج  أن  یجوز  و  إلی  3«ر  مضافا  یمک.  فلا  هذا  علی  و  الولید،  إبن  مستثنیات  من  ن  ک ونه 

: العتماد علیه.  
ً
علی فرض قبول قوله بعنوان المؤیّد، فلا یفید أیضا  لأنّ هذه الروایة مرفوعة    و ثانیا

 ن الستناد إلیها. ک لا یم
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ور في  كإنّ الظاهر من الدم المذل علیها المحقّق الخویي بقوله: »ک فقد إستش  و أمّا الدلالة: 
له في زمن الجاهلیة، ك ثرته و مرسومیة أك المرفوعة هو الدم النجس الذي تقذفه الذبیحة المسمى بالمسفوح ل

اللحوم   بتبع  یباع  الذي  فیها  المتخلف  الطاهر  بمكدون  القلة  فإنّه من  یكثیرا،  لم  الرغبة لأهل  كان  ن مورد 
ر اللّه تعالى في  كلم یذ  كالى أن یمر على »ع« بالقصابین و ینهاهم عن بیعه، و لعله لذل  كالجاهلیة لینجر ذل

ونها أخص من كالقرآن إلا الدم المسفوح، إذن فالروایة لا تشمل الدم الطاهر فلا تدل على حرمة بیعه مطلقا ل
 «.1.المدعى 

ل الدم النجس ك ن أن یقال إنّ تعارف أكن یمكو لال، فتردّد فیه و قال: »ک ر هذا الشکو أمّا بعد ذ
 .«.ور في الروایة، بل یعمّ الدّم الطاهر أیضاً كو غلبته في الخارج لا یوجب إختصاص المنع المذ

 ال، و لا وجه لتردّده الأخیر.ک و نقول: أنّ الحقّ ما قاله أولا  من الش

ن أن یشمل المطلق   ک ون بنحو لا یمک : أنّ الغلبة الوجودیّة في الخارج تارة: تكو توضیح ذل
مة في هذه  ک الفرد  النادر، و إستبعد العرف شموله له لقوة هذه الغلبة الوجودیّة، فجریان مقدّمات الح

، بل شمول المطلق  كذلکبالطلاق فیها. و أخری: لیس    كن التمسّ ک لٌ جدّا  و لا یمک الموارد مش
، فیجری مقدّمات الحک ان من المک لفرد النادر بم  ال. ک في هذه الموارد بلا إشمة  ک ان عرفا 

له بین الأعراب الجاهلیّة، هو  کو أمّا في ما نحن فیه، فإنّ ما هو المرسوم بیعه و شرائه و أ 
إش الذبیحة، فلا  تقذفه  الّذي  المسفوح  أ ک الدّم  و  بیعه و شرائه  النهي عن  لکال في  و  الدم  ک له،  نّ 

له بعد جمعه، لیس بمعهود عندهم  کالطاهر المتخلّف فیها في غایة القلّة و الندرة، و بیعه و شرائه و أ 
 حتی ینهاهم الشارع عنه. 

الدّم   بیع  عن  النهي  ثبوت  علی  إلّا  تدلّ  لا   ، سندا  ضعفه  بعد  الروایة  هذه  أنّ  الحاصل،  و 
 المسفوح من الذبیحة، و لا تشمل الدم الطاهر و لا إطلاق له بالنسبة إلیه. 

تحت عنوان »ربما یتوهّم«، من أنّ بیع الدّم من مصادیق      2ره المحقّق الخویيکما ذ  و منها:
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 العانة علی الثم المحرّمة، فلا یجوز. 

البیع و الجارة وضعا  و تكو توضیح ذل الفقهاء بحرمة  أنّه قال بعض  تعلّقا بعین  ک :  إذا  لیفا  
المقدّس    كما تمسّ کمحرّمة النتفاع أو منفعة محرّمة، من جهة أنّ بیعه و إجارته إعانة علی الثم،  

  بالآیة الشریفة: »   1الأردبیلي في المجمع الفائده و البرهان
ثْت  
ت
م الْ ا عَم ن  اوم « علی الحرمة، و قال:  وم لا تَم

ون إجارة عینٍ لستیفاء المنفعة المحرّمة تعاونا  علی الثم، و التعاون علیه مطلقا  منهي  کفي    ك لا ش
.ک و حرام ت  لیفا  و وضعا 

تعلّقا بالحرام: »و قال   إذا  البیع و الجارة  المستند في دلیل حرمة  النراقي في  أنّه  المحقّق 
 2« تاباً و سنّة و إجماعاً كمعاونة على الإثم المحرّم 

ل، فبیعه و شرائه إعانة  کالأ کن توهّم إنطباقه علی الدّم من جهة أنّ بعض منافعه حرام  ک فیم
 علی الثم المحرّمة. 

ف علی ما إختلف العلماء فیه من شمول الآیة الشریفة: » 
ّ
   و هذا التوهّم متوق

ثْت  
ت
م الْ ا عَم ن  اوم م وم لام تَم

ان   وم
دت لّف بمقدّمة من مقدّمات فعل  ک ما إذا أتی المکلعانة علی الثم، و هي غیر التعاون علیه، « وم الت 

المقدّس الأردبیلی و  کاب الحرام من غیره. و قال بعضهم بشمولها لها  ک إلی إرت  ك الحرام، فینجرّ ذل
 3. السیّد الخمیني

: أنّه لا دلالة لها علی حرمة إعانة الغیر في إثمه  ک و ل ما یأتي في المباحث  کن یرد علیه أولا 
الآتیة، بل لا تدلّ إلّا علی حرمة التعاون علیه، و هو في اللّغة بمعنی المعاونة و المساعدة من الطرفین  

 لّ واحد منهما الآخر، و هذا لا یصدق علی إعانة شخص بإیجاد بعض مقدّمات فعل الغیر. کو إعانة 

بعض بالروایات علی حرمة العانة علی الثم، و یأتي أیضا  أنّ هذه الروایات علی    كو قد تمسّ 
طائفتین: أحدهما تدلّ علی حرمتها مطلقا  و الآخر تدلّ علی جوازها في بعض الموارد. فلا یستفاد  
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 1.لیّة، و إن تثبت حرمتها في بعض المواردک م بحرمته في جمیع الموارد بعنوان القاعدة الک منها الح

:
ً
، لا نسلّم صدقها علی بیع الدّم في جمیع الموارد،    ثانیا علی تقدیر تسلیم ثبوت حرمتها مطلقا 

ذا بیعه لتغذیة الطیور  کبیعه للمرضی بل هو مطلوب عند الشارع و العقل، بل هو إعانة علی البرّ، و ک
 أو تسمید الأراضي و نحوه من النتفاعات المباحة. 

لیفا  و  ک و الحاصل: أنّ أدلة حرمة بیع الدّم و شرائه، غیر ناهضة بالمقصود، و لا دلیل علیها ت
، سواء  .کوضعا   ان الدّم طاهرا  أو نجسا 

 المورد الرابع: المني 

الشیخ الأعظم: » المني؛ لنجاسته، و عدم الانتفاع به إذا وقع في  كلا إشقال  ال في حرمة بیع 
 2« لا ینتفع به المشتري... ك ذلكخارج الرحم، و لو وقع فیه ف

من المباحث في هذا المقام، یرتبط بالبحث عن منيّ الحیوان، و  ره  کأقول: أنّ جمیع ما نذ
، لختلاف  ک أمّا منيّ النسان، فیأتي البحث عنه في مسائل الم اسب المحرّمة المستحدثة تفصیلا 

 الدلّة و المناقشات بین المسئلتین.

 لام في المعاوضة علی منيّ الحیوان، في ضمن مباحث:ک فنقول: یقع ال

 في تاریخ البحث و أهمیّته المبحث الأول: 

و أمّا في ما یتعلّق بتاریخ المسئلة و أهمیتها و إبتلاء الناس بها فنقول: لا ریب في إحتیاج  
الحیوانات   تر کالنّاس في إخصاب و إحبال  إلی  الجمال و الأغنام و غیرها،  یب  کالخیول والأبقار و 

 وین جنین. ک الحیوان الأنثی لتر مع بویضة کالمني الموجود في الحیوان الذّ 

الذ الحیوانات  إعداد و حفظ  السابق بعمل  زمان  النّاس في  قد قام بعض  إعطائها  کو  و  ریة 
و   الحیوانات،  إناث  بمنیّها في تخصیب  الصناعي  کللآخرین للإنتفاع  التلقیح  إلی  للحاجة  الیوم  ذا 

ور الحیوانات ذات الخصائص الوراثیة الممتازة و یؤخذونه و ینجمدونه ــ قیل:  کیسحب المني من ذ
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عاما  ــ ثم ینتقلونه إلی الجهاز    20ن تخزین هذا المني المأخوذ من الحیوان لمدة تصل إلی  ک أنّه یم
وین الجنین. و مع هذا التلقیح الصناعي یتم تقلیل الأمراض و تقلیل  ک التناسلي للأنثی، حتی یتمّ ت

ذا قد یستفاد التلقیح الصناعي  کور للتزاوج و إصلاح أجناس الحیوانات. و  کلفة تربیة الحیوانات الذک ت
ان التلقیح الصناعي أخذ و تخزین السائل  کللحفاظ علی النسل في الحیوانات البرّیّة و نحوها، و من أر 

 .ر و تجمیدهکالمنوي لحیوان الذ

ون البحث عن جواز المعاوضة علی السائل المنوي و عدم جوازها، من  کفعلیه؛ لا ریب في  
 .  الأبحاث الهامّة جدّا 

 . في بیان معنی المني لغة و إصطلاحا   المبحث الثاني: 

غة:
ّ
أصل واحد    المیم و النون و الحرف المعتلّ فقال في معجم مقائیس اللغة: »  و أمّا في الل

رءٍ و نفاذِ القَضاءِ به، منه قولهم: صحیح یدلُّ على تقدیرِ شي  ر المقدِّ و  «، إلی أن قال: »مَنَى له المَانِى أی قدَّ
ر منه خِلْقَتُه ر أن یُذبَح فیه: من كو مِنَى م.« ثم قال: »ماءُ الإنسان مَنِيٌّ ، أي یُقَدَّ ي به لما قُدِّ ة، قال قومٌ: سمِّ

 1« مَنَاه اللّٰه كقول 

ت يم و قال بعض المفسّرین أنّه في قوله تعالی: »  لَم
م
نِم   كأ مت ٍّ ي  نِ 

ت مم ة  من  فم طت نِم « و »2ن   ت ا تُ  ذم ةٍ إ 
فم طت ت ن   « 3من 

 بهذا المعنی. 

یْ  ر له صاحب مصباح المنیر معنی آخر و قال: »کو قد ذ
َ
مَاءِ أ ىَ )مِنًى( لِمَا یُمْنَى بِهِ مِنَ الدِّ وَ سُمِّ

 « و فیه تأمّل. 4یُرَاقُ 

 فهو الماء الغلیظ الدافق الّذي تقارنه الشهوة.و أمّا في الإصطلاح: 

ـ»عسیب الفحل« کو سیأتي أنّ له اصطلاحات أخری، تطلق علیه بملاحظة بعض الحالات،  
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 1.اسبک ما أشار إلیه الشیخ الأعظم في الم کو »الملاقیح« و »المضامین«، 

 . المعاوضة علیهم ک في حالمبحث الثالث: 

 ن أن تقع المعاوضة علیه في أحدی هذه الحالات: ک إنّ للمني ثلاث حالات، یم

مثل المني المنجمد    المعاوضة علیها إذا وقع في خارج الصلب و الرّحم:الحالة الأولی:  
ما أنّ المعاوضة علیه في هذه الحالة شایع في  کر للتنقیح الصناعي، کالمأخوذ و المسحوب من المذ

 عصرنا.

 و في المعاوضة علیه، قولان:

، سواء  القول الاول:  ول اللّحم أو غیره.کان من المأ کعدم جوازها مطلقا 

«. و  خارج الرحم في    حرمة بیع المنى إذا وقع في    ال كلا إشاسب: »ک قال الشیخ الأعظم في الم
النائیني في منیة الطالب،  لمات المحقّق  کو من    2في الخلاف   الطوسيشیخ  اللام  کذا یستفاد من  ک

ون حیواناً أو  كو لا سائر أنحاء المعاملات من غیر فرق بین أن ی  لا یجوز بیع الأعیان النّجسةحیث قال: »
 4. ذا بعض من المعاصرینکو  3«لب و الخنزیر و المنيّ و غیرهكالكمبدأ حیوان 

فأمّا المني فإنّه نجسٌ عندنا، و ما  : »وسيطالشیخ  الما قال  کو قد إستدلّوا علیه تارة: بنجاسته.  
، و قد مرّ في عبارة الشیخ  6و أخری: بعدم النتفاع به  .5« له بلا خلافك ان نجساً لا یجوز بیعه و لا أك

 الأعظم الستدلال بهما. 

ون النجاسة مانعة عن صحّة المعاوضة. و علی  کرنا سابقا  من عدم  کو یرد علی الأول: ما ذ
ان  کإنّما  الثاني: إنّ عدم ترتّب الفائدة علیه و عدم النتفاع به بعد ما خرج و وقع في خارج الرّحم،  
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نّ النتفاع به ثابت عند العقلاء في زماننا هذا، لترتّب الفوائد العدیدة علیه التي  ک الأزمنة، و ل ك في تل
 شفت بعد تطوّر العلوم. ک إن

إدعاه   الذي  الجماع  أمّا  لعدم  الطوسي  شیخ الو  المسئلة،  في  مستقلا   دلیلا   فلیس  ونه  ک، 
يّ، إستدلوا به المجمعون في ضمن  ک، بل هو إجماع مدر اشفا  عن رأي المعصومکإجماعا  تعبّدیّا   

.کء و عدم النتفاع به، ينجاسة الشکالأدلة الأخری   ما مرّ مرارا 

الثاني: إن    القول  العقلاء.  کجوازها  عند  بها  معتدّة  منفعة  فیه  المحقّق  کانت  اختاره  ما 
لا  الأمر  غایة  و  حرمتها،  علی  الدلیل  لعدم  الحقّ،  فهو  الشالخویي،  من  أقلّ  حینئذ  ك  فالمرجع   ،

اضٍ » آیة کبالعمومات  كالتمسّ  ن تمرم ة  عم مارم یعم « و آیة » تج  ر الّل  الْم  «. أحَم

إجارة الفحل للضّراب علی  کان في أصلاب الفحول.  کالمعاوضة علیه إذا    الحالة الثانیة: 
 الناث و بیع منیّه. 

و قد یطلق علیه حینئذ، »عسب الفحل« أو »عسیب الفحل« في بعض الروایات، خصوصا   
للعامّة،   الروائیّة  المجامیع  »ک في  البخاري:  صحیح  في  روي  عسب(  ما  عَسیبِ)أو  عَن  بِى  النَّ نَهَى 

 «.الفَحلِ 

اللغة: »  دة بمعناها، لا  ك: العین و السین و الباء  عسبقال في معجم مقائیس  لماتٌ ثلاثٌ متفرِّ
ع منها شي كی  « أي نزوه علی الأنثی و ضرابه. 1. ء. فالأولى: طَرْق الفَرَسِ و غیرِهاد یتفرَّ

ال و  الأجرة  أحدهما:  أنّه یطلق علی معنیین آخرین:  قیل  سبک و  الع  الّذي یؤخذ علی   2راء 
مجازا  لتسمیة الشيء بإسم ما یجاوره[، و ما روي عن صحیح البخاري من هذا المعنی، و الآخر: ماء  

.  3الفحل في صلبه   وضعا 

لکیف  کو   و  للمعاوضة علیه صور  إنّ  أشار  ک لّ منها حک ان،  م خاصّ، و عمدتها صورتین، 
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لأنّه غیر متقوّم و لا معلوم و لا مقدور علیه،    یحرم بیع عسیب الفحل، و هو نطفته إلیهما العلّامة في قوله: »
 1«روهة و لیست محرّمةكأمّا إجارة الفحل للضراب فعندنا م

ما في صلب   یبیع  فالبایع  البیع،  بنحو  تارة  الفحل،  علی عسیب  المعاوضة  أنّ  توضیحه:  و 
 الحیوان من المشتري، و أخری بنحو الجارة، فهو یؤاجر الفحل من المستأجر للضّراب.

 فیقع البحث في مقامین: 

 و ت
ً
: كالأول: في بیع عسیب الفحل وضعا

ً
 لیفا

، بل المشهور عندهم حرمة مطلق  ک و قد قال العلّامة بحرمته، و   ما أنّه حرام عند العامّة قاطبة 
 ان بالبیع أو الجارة. کأخذ العوض في مقابله سواء 

في   الثلاثة  بالأدلة  بیعه  بطلان  علی  العلّامة  إستدل  قد  لک و  و  السابق،  لّها  کنّ  ک لامه 
 مخدوشة: 

 «. لأنّه غیرُ متقوّم أمّا الأول: و هو عدم القیمة و المالیّة، و أشار إلیه بقوله: »

ونه ممّا یمیل إلیه النوع و  کــ تنتزع من  2ما قال المحقّق الصفهاني کفلأنّ مالیّة الشيء ــ  
، فلا ش   . كذلکون عسیب الفحل ممّا هو کفي   كیرغبون فیه و یبذلون بإزائه شیئا 

ون عدمها من شرائط العوضین في البیع، و قد  کفي    كو أمّا الثاني: و هو جهالته التي لا ش
 «. وَ لَا معلومٌ أشار إلی بقوله: »

لّ شيء بحسبه، و تسلیم عسیب الفحل یتحقّق بتسلیم الفحل، فالقادر علی  کفلأنّ تسلیم  
 ون في صلبه. ک تسلیم الفحل، قادر علی تسلیم عسیبه الذي ی

العوضین، و أشار إلیه  و أمّا الثالث: و هو عدم القدرة علی تسلیمه، مع أنّه أیضا  من الشرائط  
 «. وَ لَا مَقدُورٌ عَلیهبقوله: »
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، لیس مستفادا  من نصّ خاصّ  کفلأنّ إشتراط معلومیّة المبیع و بطلان البیع إذا   ان مجهولا 
و لا إجماع تعبّدي علیه، بل إنّما الدلیل العمدة علیه، هو صیرورة البیع غرریّا  عند جهالة المبیع علی  

 ما هو التحقیق في المباحث البیع.

ما قیل، لا في اللّغة و لا کما حقّقناه في مباحث الجارة، لیس بمعنی الجهالة کو لفظ الغرر  
العرف،  بل الغرر بمعنی الخطر، و المعاوضة الغرري المنهی عنه، هي المعاوضة التي یحتمل فیها  

، و هي ممّا لا یقدم علیه العقلاء.   أن یجعل المال في معرض الخطر إحتمالا  عقلائیا 

فالمهمّ في صحّة المعاوضة، عدم الغرر و الخطر، لا عدم الجهالة، و الغرر یحصل إمّا بعدم  
، و إمّا بعدم الطمئنان علی تحصیل المبیع، و إمّا بالجهل   الطمئنان علی وجود مورد المعاوضة أصلا 

 بمقدار العوض أو صفاته بنحو ینجرّ إلی الخطر و الغرر.

ا  بالنسبة إلی أصل وجود المني في صلب الحیوان  کان المشتري شا کو في ما نحن فیه، إذا 
، فالبیع غرريّ لا یقدم علیه، و إلّا فلا وجه لبطلانه.کو في   ونه فحلا 

 و الحاصل: عدم دلالة شيء من هذا الوجوه علی بطلان بیع عسیب الفحل.

 الثاني: في إجارة الفحل للضراب: 

ور الحیوانات لحبال أنثاها، و هو  کذإجارة کو هي الشایع في المعاوضة علی عسیب الفحل، 
 أیضا  حرام عند العامّة، خلافا  للشیعة.

 «. روهة و لیست محرّمةكأمّا إجارة الفحل للضراب فعندنا م»و قد قال العلّامة: 

بمحظور، و عقد الإجارة علیه  روه، و لیس  كإجارة الفحل للّضراب مشیخ في الخلاف: »الو قال  
 1« غیر فاسد

ون المنفعة فیه عینا   ک تالورود علی صحّة الجارة في موارد التي    كال معروف مشتر ک و هنا إش
و بالثمر في إجارة الشجرة و بالماء في إجارة  الشاة أو المرأة للرضاع  النتفاع باللّبن في إجارة  کخارجیة  

ف  بـ»تملیكالمرتع و نحو ذلالبئر و بالأعشاب في إجارة   رِّ العین بعوض« و الجارة    ك ، و هو أنّ البیع ع 
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المنفعة بعوض«، و بتعبیر الشیخ الاعظم، إنّ البیع نقل العین و الجارة نقل المنفعة، مع    ك بـ»تملی
 أنّ المنقول في هذه الموارد، هو العین، و هذا خلاف مقتضی الجارة و ماهیّتها، بل تدخل في البیع. 

العین و إنتقاله، فلا ینطبق    كو إجارة الفحل للضراب من هذا القبیل، لأنّها مستلزمة لتملی
 علیها عنوان الجارة.

 1و قد أجاب عنه الفقهاء بوجوه: 

ون المعاوضة في هذه الموارد  کال و القول بعدم  ک منها: ما یظهر من بعضهم من تسلیم الش
 ،  3. و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 2ك ما هو ظاهر الشهید الثاني في المسالکإجارة 

الح المحقّق  المستمسک قال  ال ك-لأن الإجارة عرفاً  : »كیم في  و إن    -تابكما عرفت في أول 
ون الأجرة في مقابل المنفعة، و اللبن و  كن في حاقّها المعاوضة على المنفعة، فتكانت واقعة على العین، لك

 «.4ون المعاوضة علیها من قبیل الإجارة. كورة أعیان لا منافع، فلا تكالموارد المذالماء و الثمر في 

من أنّ المعاوضة في هذه الموارد لیست    5لمات صاحب الجواهرکو من العجب ما یستفاد من  
، و ل ن الجارة صحیحة في بعض هذه الموارد بدلیل الخاصّ، و في بعض آخر منها فاسدة.  ک أجارة 

و أنّه ینبغي الإقتصار فیه على المتیقن أو  قد عرفت الحال في مخالفة الرضاع قواعد الإجارة    كأنقال: »
 «. فیه ك وكالمتیقن دون المشك

المتیقّن، هو إستیجار المرأة للرضاع التي دلّ  کأنّ مراده بالمتیقّن أو    6لماته کو یستفاد من  
تاب و سیرة أهل البیت، و ألحق به في الجواز، إستیجار الشاة للرضاع بتنقیح المناط  ک علی جوازها ال

 
أنّ المناط في المنفعة هو العرف، و  من »  (620، ص:2العروة الوثقی، ج-    إجارة العروة. المقرّر: منها: ما قاله السید صاحب العروة في  1

ون قسیما  للعین، لا ما کتاب الجارة هو ما یکو یرد علیه: إنّ المراد بالمنفعة في    «.عندهم یعدّ اللبن منفعة للشاة و الثمرة منفعة للشجر.
 . لا الطلاقین عرفیانکیقابل الخسران و یرادف الربح. و لا عبرة بالطلاق المسامحي العرفي هنا. مع أنّ 

 . 209، ص: 5الأفهام إلی تنقیح شرائع السلام؛ ج ك. مسال 2

 . 129، ص: 7. جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج3
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 و عدم خصوصیّة للمرأة. 

لمات السّید أبو الحسن الصفهاني و المحقّق الگلپایگاني من أنّ  کو منها: ما یستفاد من  
، فینطبق علیه    ك المنقول في هذه الموارد، هو المنفعة، و التملی الموجر تعلّق بحقّ النتفاع حقیقتا 

 1تعریف الجارة. 

المنفعة و هو الجارة    كالعین و هو البیع، و إمّا تملی  ك و یلاحظ علیه: بأنّ حقیقة العقد إمّا تملی
النتفاع   تفویض حقّ  إمّا  المعاوضة عن  کو  تخرج  الجواب  بهذا  و  و تدخل في  کالعاریة.   ، بیعا  ونها 

 ال، بل هو یبقی علی حاله. ک العاریة، إذ لیست الجارة تفویض حقّ النفاع حتی یندفع الش

في    كو الصحیح في دفعه أن یقال ــ بالجمال و تفصیله مرّ في مباحث الجارة ــ: أنّ التملی
یّة المشتري علیها تستلزم  ک جمیع هذه الموارد، یتعلّق بقوة و إستعداد في العین، و هو منفعة فیها، و مل

رة.ک یّته علی عین آخر التي تتولّد و تتک مل  وّن من العین المستأج 

ونها مرضعة و هي لیست في غیرها من النّساء و  کفالقوة في »إجارة المرأة للرضاع«، حیثیّة  
وّنها، و في »إجارة البئر للإنتفاع بمائها«،  ک یّة لبنها حین تک یّة هذه المنفعة و القوة، تستلزم ملک مل

یّة المستأجر هذه المنفعة و القوة، تستلزم  ک ونها نابعة  و هي لیست في غیره من الآبار، و ملکحیثیّة  
 ذا سائر الموارد.ک یّته الماء عند نزعه و هک مل

وّنها  ک یّته عینا  آخر عند تک یّة المستأجر المنفعة التي تستتبع ملک فالأصل في هذه الموارد مل
. ون کال في ک أعني اللّبن و الثمر و الماء و نحوها، فلا إش  المعاوضة بهذا النحو إجارة 

تملیک أنّ  البیع، یستتبع تملی  كما  تملی  كالعین في  بأنّ  أحدٌ  المنفعة    كالمنفعة، فلا یلتزم 
تعلّق بالعین و إن یستتبع    ك هنا ك ونه الأجارة في ضمن البیع. بل النظر إلی أنّ التملیکیوجب   كهنا
 بیع و هذا إجارة.  كعین، فذا   كمنفعة و هنا تعلّق بالمنفعة و إن یستتبع تملی كتملی 

حیثیّة   للضراب«،  الفحل  »إجارة  من  فیه  نحن  ما  في  القوة  إنّ  علیه،  أهلا   کو  الفحل  ون 
 وّن منها من عسیبه. ک ما ت كها و یملک ه یؤاجرها و المستأجر یملک لإحبال، و هذه منفعة له، و مالل
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 ال في إجارة الفحل للضراب.ک و الحاصل: لا إش

 تقتضیه القواعد.هذا ما 

 و أمّا النصوص الخاصة في المقام: فهنا طائفتین من الأخبار: 

نهی عن عسیب الفحل أو عسب الفحل، و عن   ما دلّ علی أنّ النبيّ   الطائفة الأولی:
ر  بالتک سِّ  نهی عن أجر الضراب.  سّب بها لحبال و في بعض الروایات أنّهک سب الدابّة، الّذي ف 

 و هذه الطائفة مشتملة علی أربع روایات واردة في مجامینا الروائیة: 

أخبرني أبو إسحاق إبراهیم بن محمّد بن حمزة بن عمارة  الأولي: ما روي في الخصال: »
بة قالا: حدثنا أبو الخطاب قال: حدثنا كالحافظ فیما   تب إلي قال: حدثني سالم بن سالم، وأبو عرو

هارون بن مسلم قال: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن الْنصاري، عن محمّد بن علي، عن أبیه، عن  
خیبر دعا بقوسه... و نهی عن خصال تسعة:    قال: لما افتتح رسول اللّه  الحسین بن علي

 1«...سب الدابّة يعني عسب الفحل و عن خاتم الذهب ك عن مهر البَغِيّ، وعن 

أبي الخطاب و قاسم بن  سالم بن سالم و أبي عروبة و  کو سنده مشتمل علی عدة مجاهیل،  
 عبد الرحمن. 

« : هِ و الثانیة: ما روي في الفقیه مرسلا  جْرُ    وَ نَهَی رَسُولُ اللَّ
َ
عَنْ عَسِیبِ الْفَحْلِ وَ هُوَ أ

رَابِ   2«الضِّ

بِیهِ عَنْ  و الثالثة: ما روي في الجعفریّات: »
َ
د  عَنْ أ هِ عَلِيِّ بْنِ  وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ جَدِّ

بِي طَالِب  
َ
بِیهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أ

َ
قَاحِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ    الْحُسَیْنِ عَنْ أ حْتِ ثَمَنُ الْمَیْتَةِ وَ ثَمَنُ اللِّ قَالَ مِنَ الس 

امِ ... وَ عَسْبُ الْفَحْلِ... كوَ   3« سْبُ الْحَجَّ
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الرابعة: ما روي في دعائم السلام: » بِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ  و 
َ
أ د  عَنْ  بْنِ مُحَمَّ ينَا عَنْ جَعْفَرِ  رُوِّ

هِ  نَّ رَسُولَ اللَّ
َ
صْنَامِ وَ عَنْ    عَلِيٍّ أ

َ
مِ وَ الْخِنْزِيرِ وَ الْْ حْرَارِ وَ عَنْ بَیْعِ الْمَیْتَةِ وَ الدَّ

َ
نَهَی عَنْ بَیْعِ الْْ

 1«عَسْبِ الْفَحْلِ... 

ل یمکن  ک و  و  نحوه،  أو  بالرسال  تک لّها ضعیفة سندا   أن  قابلیّتها  بعدم  القول  ون طرف  ک ن 
 المعارضة.

یم أنّه  یقال:  أن  أنّ ک إلّا  الفقهاء من  بعض  مبنی  علی  إمّا:  الطائفة،  بإعتبار هذه  القول  ن 
الروایة إلی المام   الثانیة المذکمرسلات الصدوق، علی نحوین: فإنّه تارة یسند  ورة و أخری  کروایة 

«، و النحو الأول من المرسلات حجّة، دون  ایة و قال: »روي عنه ک یسندها إلی الروایة و الح
عن عسب    الثاني. و إمّا: من جهة الطمئنان و الوثوق بصدور هذا المضمون أي: نهي النبي

  ، الفحل، حیث أنّه مضافا  إلی هذه الروایات الأربعة في مجامیعنا، روي في مجامیع أهل السنّة أیضا 
 تب الفریقین. کن دعوی إستفاضته في  ک . فیم4و معجم الطبراني  3و سنن البیهقي  2سنن إبن ماجة ک

 سّب بعسب الفحل، و فیها روایة معتبرة: ک ما دلّ علی جواز الت الطائفة الثانیة:

بِیهِ وَ  افي الشریف: »ک صحیحة معاویة بن عمّار، في ال الروایة الأولی:
َ
عَلِي  بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

 
َ
ار  قَالَ: سَأ

يَةَ بْنِ عَمَّ بِي عُمَیْر  عَنْ مُعَاوِ
َ
دُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أ بَا عَبْدِ  مُحَمَّ

َ
لْتُ أ

هِ  یُوسِ قَالَ إِنْ  ك عَنْ    اللَّ جْرُ الت 
َ
سَ بِهِ قُلْتُ أ

ْ
امِ فَقَالَ لَا بَأ انَتِ الْعَرَبُ لَتَعَايَرُ بِهِ وَ لَا  كسْبِ الْحَجَّ

سَ 
ْ
 5« بَأ

أنّهم   المعلوم،  تیس، و من  التّیوس جمع  و  للضراب علی  کو دلالتها واضحة،  یؤجرونه  انوا 
. کراهة ک لیفي و الوضعي و الک »لا بأس«، نفيٌ عن الحرمة الت الناث، و قوله  ما مرّ سابقا 
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: »ک و الروایة الثانیة: ما روي في ال دِ بْنِ  افي الشریف أیضا  حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
يَاد  عَنْ أ عن سَهْلُ بْنُ زِ

هِ  بِي عَبْدِ اللَّ
َ
بِي نَصْر  عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِير  قَالَ: دَخَلْنَا عَلَی أ

َ
امُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ  أ وَ مَعَنَا فَرْقَدٌ الْحَجَّ

عْمَلُ عَمَلًا وَ قَدْ   كفِدَا
َ
ي أ هُ عَمَلٌ مَ   إِنِّ نَّ

َ
لْتُ عَنْهُ غَیْرَ وَاحِد  وَ لَا اثْنَیْنِ فَزَعَمُوا أ

َ
حِب  ك سَأ

ُ
نَا أ
َ
رُوهٌ وَ أ

لَ 
َ
سْأ
َ
أ نْ 

َ
فَإِنْ    ك أ ذَلِ ك انَ مَ كعَنْهُ  مُنْتَه  فِي  ي 

فَإِنِّ عْمَالِ 
َ
مِنَ الْْ غَیْرَهُ  عَمِلْتُ  وَ  عَنْهُ  انْتَهَیْتُ  إِلَی    ك رُوهاً 

امٌ قَالَ    ك قَوْلِ  بِيَّ  ك سْبِ كلْ مِنْ  ك قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ حَجَّ جْ فَإِنَّ النَّ قْ وَ حُجَّ مِنْهُ وَ تَزَوَّ خِ وَ تَصَدَّ
َ
 يَا ابْنَ أ

جْرَ وَ لَوْ 
َ
عْطَی الْْ

َ
هُ فِدَاكقَدِ احْتَجَمَ وَ أ عْطَاهُ قَالَ جَعَلَنِيَ اللَّ

َ
   كانَ حَرَاماً مَا أ

ُ
يهِ فَمَا  كإِنَّ لِي تَیْساً أ رِ

هُ لَ ك لْ  ك سْبِهِ فَقَالَ  كتَقُولُ فِي   اسُ يَ   ك سْبَهُ فَإِنَّ يِّ شَيْ ك حَلَالٌ وَ النَّ
َ
رَهُونَهُ  ك ء  يَ رَهُونَهُ قَالَ حَنَانٌ قُلْتُ لِْ

اسِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً   1« وَ هُوَ حَلَالٌ قَالَ لِتَعْیِیرِ النَّ

 الطائفتین: وجوه الجمع بین 

 و قد جمعوا بینهما بوجوه أربعة: 
من حمل الطائفة الأولی علی    3و صاحب المواهب  2ره صاحب الدراساتکما ذ  الوجه الأول:

 البیع، و الطائفة الثاني علی الجارة، و النتیجة: عدم جواز بیع عسیب الفحل، و جواز إجارته. 

: بعدم  ، إذ المعیار فیه ــ کو نلاحظ علیه: أولا  ــ هو رفع التنافي  ک ونه جمعا  عرفیّا  ما قلنا سابقا 
لامین المتعارضین من شخص واحد في نظر العرف بملاحظة قرینة، و لا یخفی ما في هذا  ک بین ال
سب الفحل« فیها، أعمّ من البیع  کمن عدم الشاهد علی حمل الطائفة الأولی علی البیع، بل »الوجه  

 الجارة.

عن عسیب الفحل و هو أجر الضراب ــ مضافا     نهي النبي و ما في مرسلة الصدوق من
 الا جرة في باب الجارة. في    لام الشیخ الصدوق ــ ظاهرکون قوله »و هو أجر الضراب«  کإلی إحتمال  

، و لا ی عدّ فردا  نادرا  : إنّ البیع في المعاوضة علی عسیب الفحل، ی  ون معهودا  بینهم،  ک و ثانیا 
بل المعهود إجارة الفحل للضراب. و حمل الروایة علی الفرد النادر لیس بعقلائيّ. فلا یصلح هذا الوجه  

 
 . 115. نفس المصدر؛ ص: 1

 . 306، ص: 1اسب المحرمة؛ جک. دراسات في الم2

 .86اسب، ص: کام المک. المواهب في تحریر أح3



ه  | 109 ح ف  ص
 

 

 للجمع بینهما. 

الثاني:   إحتمله بعض الوجه  ت  1ما  الأولی علی حرمتها  الطائفة  الطائفة  ک من حمل  و  لیفا  
 .  الثانیّة علی جوازها وضعا 

ونه جمعا  تبرّعیّا  و عدم القرینة علیه، بل القرائن علی خلافه، و منها  کو فیه ما لا یخفی من  
 من القرائن.  ك م الوضعي، و غیر ذلک سب الدابّة الظاهر في بیان حکالنهي عن أجر الضراب و 

من حمل الطائفة الأولی    2ما إحتمله العلّامة المجلسي في روضة المتّقین   الوجه الثالث: 
العامّة، حیث   التقیّة، لموافقتها مع  ان بطلان إجارته مشهورا  عندهم، و بطلان بیعه مجمعا   کعلی 

 علیه بینهم. 

: إنّ الروایات الواردة في هذا الباب من النبي م عنه  ک ، و یبعد صدور الحو یرد علیه: أولا 
: إنّ الحمل علی التقیّة یوجب سقوط الروایة عن الحجیّة، و هو صحیح في ما إذا لم ی ن  ک تقیّة. و ثانیا 

 النوبة إلیه. جمع عرفي في البین، و إلّا فلا تصل 

راهة و »لا ک ــ و هو أحسن الوجوه ــ حمل النهي في الطائفة الأولی علی ال الوجه الرابع:  
 ما هو نصّ فیه. کبأس« في الطائفة الثانیة علی الجواز 

، أنّ الظاهر من مادة النهي و صیغته هو المبغوضیّة الشدیدة و الحرمة، إلّا  كو لا یذهب علی
. کراهة ک أنّهما یستعملان في المبغوضیّة الخفیفة و ال  ثیرا 

 انت بیعا  أو إجارة.کروهة، سواء ک و الحاصل: أنّ المعاوضة علی عسیب الفحل م

نهی عن المعاوضة علی موارد أخری غیر عسیب الفحل، مع   و الشاهد علیه: أنّ النبي
 سب الحجّام« و »ثمن اللّقاح« و »بیع خاتم الذهب« و نحوها. کروهة، مثل »ک أنّ المعاوضة علیها م

راهة أو الحرمة بالنسبة إلی  ک م بالک فالنهي في هذه الموارد، بمعنی مطلق المبغوضیّة، و الح
حک راهة بعض هذه الموارد، بقرینة ورود »لا  ک م بک لّ واحد منها یحتاج إلی قرینة. و في ما نحن فیه ی 
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، مثل عسیب الفحل.  بأس« فیه أیضا 

 لمات قدماء فقهائنا العظام: کو هذا أیضا  یظهر من 

للنّتاج،   سب صاحب الفحل من الإبل و البقر و الغنم إذا أقامهكو  ي النهایة: »فخ  یشالو قد قال  
 3. و الخلاف 2ذا في المبسوط ک 1«ه أفضل كلیس به بأس، و تر

 4«روهة و لیست محرمةكأما إجارة الفحل للضراب فعندنا مرة: »کقال العلّامة في التذ

 المعاوضة علیه بعد وقوعه في الرّحم، و قد یطلق علیه حینئذ »الملاقیح«.  الثالثة: الحالة 

 ها أو من الثالث. ک بیع المني في بطن الناقة من مالکو هو 

، و الآن هل    فرض وقوع المني في رحم الأنثی طبیعیا  أو عن طریق التلقیح الصناعيکو هو  
یجوز لصاحب الملاقیح أن یبیع المني في الرحم من صاحب الحیوان الأنثی أو من شخص ثالث  

ما في الأرحام المستأجرة  کا  للمني بالفعل ثمّ الجنین و الطفل المولود بدفع الأجرة  ک حتی یصیر مال
 ؟كالشائعة عند البشر، أو لا یجوز له ذل

التذ في  العلّامة  إستدل  قد  و    5رةکو  للجهالة  أحدهما:  بوجهین:  الملاقیح  بیع  فساد  علی 
 الآخر: لعدم القدرة علی التسلیم. 

: ما ذ رنا سابقا  من أنّ الدلیل العمدة علی إشتراط معلومیّة العوضین في البیع، هو  کو فیه أولا 
ان المتبایعان مطمئنین بإستقرار النطفة في الرحم، و  کالنهي عن الغرر، و هو غیر حاصل في ما إذا  

، و لا دلیل علی إشتراط الأزید منه. کفي في معلومیّة العوض و خروج البیع عن ک هذا ی  ونه غرریّا 

: إنّ القدرة علی التسلیم حاصل إذا   ان کان البیع من صاحب الحیوان الأنثی، و أمّا إذا  کثانیا 
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لّ شيء بحسبه، و لا  کوّن الولد منه و خروجه عن الرّحم. فتسلیم ک من شخص ثالث، فتسلیمه بعد ت 
 ونها حین العقد.ک یشترط في القدرة علی التسلیم، 

 ال العمدة في بیع الملاقیح: كالإش

ف علی ذ
ّ
تاب الغصب، یبحث عن أنّه لو غصب الغاصب  کر مقدّمة: و هي إنّ في  کفبیانه متوق

ن هو مال ك حبّا  فزرعه و أنبته في مل بّ کالزرع حین  ك نفسه، فم  ؟ ون الح   مغصوبا 

بّ قبل ت  ك البذر، لأنّه مال  ك و قد ذهب مشهور الفقهاء إلی أنّ الزرع لمال امله،  ک البذر و الح 
المغصوب منه بین الرجوع إلی الغاصب و أخذ الزرع منه و    كو لا ینتقل إلی الغیر بعده، فتخیّر المال

جرة عمله أیضا  إلّا اذا   ان العامل هو الغاصب  کدفع قیمة ما تحمّله من المخارج الزراعه إلیه ]و للعامل ا 
بّ، و تر  جرة علیه[، و بین المطالبة ببدل الح   الزرع للغاصب.  ك فلا ا 

إلی بعض الفقهاء أنّ الزرع للغاصب، و إنّما علیه دفع قیمة الحبّ    1و قد نسب صاحب الجواهر
، و الزّرع الحادث غیر الحبّ، و لا علاقة بینه و بین مالک إلی مال  الحبّ.   كه، لأنّه بمنزلة التالف عرفا 

 الغیر.  ك ما یأتي في محلّه. و مثاله الآخر البذر المغروس في ملکو الحقّ مع المشهور، 

، بمعنی أنّ النطفة علی القاعدة،  كفإذا عرفت ذل ، فنقول: إنّ الملاقیح من هذا القبیل أیضا 
صاحب    ك للغیر. و النطفة و الولد علی المشهور مل  ك صاحب الفحل، مع أنّه في بطن الا مّ و هو مل  كمل

  ك الأمّ أو من غیره، و حینئذ علی الغیر أن یدفع الأجرة علی مال  كه أن یبیعه إمّا من مالک الفحل فلمال
 الأمّ.

و بعض تلامذته    2و قد قال بعض المحقّقین، منهم المحقّق الخویي في مصباح الفقاهة  ،هذا 
نّه من أوّل إستقراره في بطن  ک ان لصاحب الفحل و یجوز له أن یبیعه، لکبتبعه: أنّ الملاقیح و إن  

یّة بدلیل خاصّ، فالمني إذا وقع في بطنها صار بمنزلة  ک وّنه ولدا  تابع للأمّ من جهة الملک الأمّ إلی ت
 ا  لصاحب الأمّ، و هذا بخلاف الحبّ المغصوب و البذر المغروس.ک الجزء منه و صار مل
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، القائمة  و إستدل علیه المحقّق الخویي بالسیرة القطعیة المتّصلة إلی زمان المعصوم
، مع علمه  ك ون الولد في الحیوانات تابعا  للأمّ، و أنّ صاحب الأمّ یعامل مع الولد معاملة الملکعلی  

بأنّه حصل من فحل شخص آخر، و لا یفحص عن الفحل و صاحبه حتی یردّه إلیه و یأخذ القیمة، و  
.کإذا  كلا یعامل معه معاملة مجهول المال   ان الصاحب الفحل مجهولا 

 و نلاحظ علیه، أنّ السیرة مقبولة من جهة و غیر مقبولة من جهة أخری: 

: أنّ إنتفاع صاحب الفحل منه مختلفٌ، و هو تارة أراد أن ینتفع بلحمه و جلده  كو توضیح ذل
أنّه حینئذ أعرض عن المني في صلبه، و إلّا لا یوقعه في ک ، و لذا أرسله مع القطیع، فكو أمثال ذل

معرض الضیاع. و أخری أراد أن ینتفع به للضراب علی الأناث مع أخذ الأجرة في مقابله، فهو حینئذ  
 لا یرسله مع قطیعه بل یحفظه لهذه المنفعة فقط. 

، ل في الصورة الثانیة و    كذلک نّه لیس  ک فالولد في الصورة الأولی لصاحب الأمّ و تابع لها عرفا 
ون الولد تابع للأمّ في الصورتین، بل القدر المتیقّن منها،  کلیست السیرة القطعیّة المتّصلة قائمة علی  
ان متیقّنا   کیّته علیه  ک یّة صاحب الفحل علی المني، و ملک الصورة الأولی، لعدم الدلیل علی إسقاط مل

 فیستصحب بقائه. 

 لام في المعاوضة علی المني بأقسامه. ک هذا تمام ال

 المورد الخامس: المیتة و أجزائها 

« الأعظم:  الشیخ  النفس  قال  ذي  من  الحیاة  تحلّها  التي  أجزائها  و  المیتة  على  المعاوضة  تحرم 
 «.1. على المعروف من مذهب الأصحاب السائلة

 و في المسئلة ثلاثة مطالب 

 المطلب الأول: معنی 
ً
 المیتة لغة و إصطلاحا

ت  قوله تعالی: »کام الشرعیة في بعض الآیات  ک و قد وقعت المیتة موضوعا  لبعض الأح مم ر  ح 
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ی م ةك  عَم یتم  ام علیها من تعیین معناها. ک ثیر من الروایات، فلابدّ في ترتّب الأحک« و في  الم

یتة بفتح المیم مأخوذ من مادة موت، بمعنی: » ةِ مِن  فنقول: أمّا في اللغة، فلفظ الم  ذِهابُ القُوَّ
سر المیم،  ک « و منه الموت في مقابل الحیاة، لذهاب قوة النسان بذهاق الروح. و أمّا المِیتة ب1الشَيءِ 

مَن مَاتَ وَ لَم  : »: »جسلت  جِلسة الأمیر« و قولهكجِلسة في قولکفهو مصدر نوعي من الموت،  
ة  وَ يَمُوتُ بِ كإِنَّ الْمُؤْمِنَ يُبْتَلَی بِ : »و قوله  2«مِیتَةً جَاهِلِیةً يَعرِف إمامَ زَمانِه مَاتَ    بَلِیَّ

 مِیتَة  إِلاَّ  كلِّ
لِّ

هُ لَا يَقْتُلُ نَفْسَهُ  نَّ
َ
 3« أ

یتة بالفتح معنیین: کو أمّا في الصطلاح، فذ  ر للفظ الم 

أنّه »ما فارقته الحیوة بغیر ذ العامّ، و هو  اللغویین، و  کره أ کما ذک اة«،  کأحدهما، المعنی  ثر 
یتة ما مات حتف أنفه  .4بتعبیر آخر: الم 

المیتة بفتح المیم  ره في معجم مقاییس اللّغة من أنّ: »کو ثانیهما: المعنی الخاص، و هو ما ذ
 ي، بخلاف الأول. کو هذا لا یشمل مثل السّباع إذا ذ 5« ي كل لحمه إذا ذُ ك ما مات ممّا یأ 

: خلاف ما ذنّ هذا من  ک و ل ره  کالموارد المعدودة التي لا نعتني بقول إبن فارس، لأنّه أولا 
الوثوق منه، و هو  کأ  اللغویّین عندنا هو حصول الطمئنان و  اللغویّین، و المعیار في حجیّة قول  ثر 

یتة علی ما  کیحصل بقول إبن فارس في   : و قد تطلق الم  ثیر من الموارد، بخلاف هذا المورد. و ثانیا 
بَاعِ يُنْتَفَعُ معتبرة سماعة: » کل لحمه في بعض الروایات،  کمات ممّا لا یؤ  لْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّ

َ
قَالَ: سَأ

ا الْمَیْتَةُ فَلَا  مَّ
َ
یْتَ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ وَ أ  6« .بِهَا فَقَالَ إِذَا رَمَیْتَهُ وَ سَمَّ

أنّ المیتة، هي ما فارقته الحیوة بغیر ذ اة]شرعي[، و إن شئت فقل: هي ما  کو الحاصل: 
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 ي أم لا. کل لحمه إذا ذک ان ممّا یؤ کمات حتف أنفه، سواء 

 المطلب الثاني: جواز الإنتفاع بالمیتة و عدمه 

الفقهاء   الشیخ الأعظم البحث عن جواز المعاوضة علی المیتة و  کو قد فرّع غیر واحد من 
 فلابدّ من تقدیم البحث عنه علیه. عدمه، علی البحث عن جواز النتفاع بها و عدمه، 

 . فنقول: أنّ في جواز النتفاع بها و عدمه قولان

، سواء    الأول:  ان النتفاع بها في ما  کما ذهب إلیه جماعة من الفقهاء من أنّه حرام مطلقا 
رط فیه الطهارة أم لا.   إشت 

و التصرّف في المیتة، و لحم الخنزیر و شحمه، و الدم و العذرة و الأبوال  قال سلّار في المراسم: »
لامه هو مطلق التصرّفات، و یحتمل أن  کو الظاهر أنّ المراد من التصرّف في    ،1« ببیع و غیره، حرام

 البیع و هو بعید. کیراد به التصرّفات الناقلة 

الإجماع منعقد على تحریم المیتة و التصرّف فیها  و قال إبن إدریس في مستطرفات السرائر: »
 2«لّ حالكب

سّب بها على كءٍ من جلود المَیتة و لا التو لا یجوز التّصرّف في شي خ في النهایة: »یشالو قال  
 3«حال

 5. ریکو الشهید في الذّ  4رة و المختلفکلمات العلّامة في التذکذا یستفاد هذا القول من کو 

الثوب في الصلاة و الطواف کالتفصیل بین النتفاع بها في ما یشترط فیه الطهارة،  الثاني:
 و نحوه، و بین النتفاع بها في غیره، و الأول غیر جائز دون الثاني.
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ان نجساً و لا یصلّى من مائها كو یجوز الإستسقاء بجلود المیتة و إن  قال المحقّق في الشرایع: »
 1«الإستسقاء أفضل  كو تر

 2«ه أفضل كو یجوز الإستقاء بجلد المیّتة لغیر الطهارة، و ترو قال العلّامة في القواعد: »

 و هذا قول مشهور المتأخّرین. 

التنافي في   تارة یفتي بعدم جوازه و یقول: »یشاللمات  کو قد یظهر  و لا  خ في النهایة، فهو 
و مات، لم یجز استعمال   ك و ما لم یذو »  3« سّب بها على حالكء من جلود المیتة و لا التیجوز التّصرّف في شي 

و یجوز أن یعمل  «. و أخری یفتي بجوازه، و قال: »4ء من الأشیاء، لا قبل الدّباغ و لا بعده.جلده في شي 
أفضل  تجنّبه  و  الشرب.  و  الصّلاة  وضوء  لغیر  الماء  به  یستقى  دلو  المیتة  جلود  في  ک  ،5«من  تهذیب  ذا 

دُ بْنُ الْحَسَنِ: الْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ  ر صحیحة الزرارة الدّالة علی الجواز، قال: »کام، بعد ذک الأح قَالَ مُحَمَّ
هُ لَا یَجُوزُ اسْتِعْمَالُ ذَلِ  نَّ

َ
نْ یُسْتَقَى بِهِ غَیْرَ أ

َ
سَ بِأ

ْ
هُ لَا بَأ نَّ

َ
رْبِ بَلْ یُسْتَعْمَلُ فِي غَیْرِ    ك أ الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ وَ لَا الشُّ

شْبَهَ ذَلِ  كذَلِ 
َ
وَابِّ وَ الْبَهَائِمِ وَ مَا أ  6«ك مِنْ سَقْيِ الدَّ

یمک ل و  ک ن  مطلق،  خصوص  و  عموم  بینهما  النسبة  أنّ  من  تفصیله  سیأتی  بما  توجیه  ن 
 نتیجتها عدم جواز النتفاع بجلد المیتة إلّا في ما ورد علی جوازه نصّ خاصّ. 

 و قد إستدل علی عدم جواز النتفاع بها مطلقا  بوجوه من الآیات و الروایات و الجماع: 

   أمّا الآیات:

یت قوله تعالی: »کفما ورد في تحریم المیتة،   م مم عَم رر ما حم نَّر ه   ك  إ   ب 
لر ه 
 
ا أ ير  وم مم ر  

ت ي   
ت
تمم الْ

م
مم وم ل ةم وم الدر تم یت م

ت
 ال

 
 . 179، ص: 3. شرائع السلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج1
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یٌ  ح  رٌ رم
ف  م غم نر اللر ه  إ  یت

م م عَم ثْت  إ 
دٍ فملم غٍ وم لام عَم رم بام ت رر غَم ط  ت ن  اض 

م ر  اللر  فَم
ت ي  م  1« لِ 

یت قوله تعالی: »کو  م مم عَم رر ما حم نَّر ه  ك  إ  ر  اللر  ب 
ت ي  م لر لِ  ه 

 
ا أ ير  وم مم ر  

ت ي   
ت
تمم الْ

م
مم وم ل ةم وم الدر تم یت م

ت
 2«  ال

یت و قوله تعالی: » م تت عَم مم ر  ير  ك  ح  ر  
ت ي   
ت
تم  الْ

م
م  وم ل ة  وم الدر تم یت م

ت
 3«  ال

ن تعلّق الحرمة بالأعیان، بل  ک ، أنّه لا یم4رةکلمات العلّامة في التذکما یظهر من کو تقریبه 
، مع أنّه في هذه الآیات محذوف و مقدّر، فهو إمّا الأ م یتعلّق بفعل من  ک الح ل، أو  کالأفعال دائما 

المعاوضة علیها، أو غیرهما من الأفعال، و إما جمیع التصرّفات. و أقرب المجازات أو القاعدة »حذف  
ی ل  ت ع  م  رِّ « أي:  ک المتعلّق یفید العموم« یقتضی تقدیر جمیع التصرّفات و النتفاعات،  فـ»ح  ة  یت  م الم 

ی ل  ت ع  م  رِّ یتة«. ک »ح   م جمیع  النتفاعات بالم 

، من عدم  کما ذ  و فیه: ون قاعدة »حذف المتعلّق تفید العموم«، مسلّمة. و علی  کرنا مرارا 
ن هنا قرائن تدلّ علی  ک ن قرینة علی المحذوف، و لک تقدیر تسلیمها، فیفید العموم في ما إذا لم ی

 ل. کون المحذوف، هو الأ ک

وا  القرینة الأولی: الآیة السابقة، و هي قوله تعالی في سورة البقرة : » ينم آمَم   
ا الَّر هم يُّ

م
ا أ ت  كيم ا من  ل 

ا م قْت زم ا رم ات  مم بم ی  نت  ك وم اشت كت طم ر  إ  وا لل  ونم ك ر  د  ب  ت اه  تَم ير ت إ 
تُ  یت «، قبل قوله تعالی: »نت م مم عَم رر ما حم نَّر مم وم  ك  إ  ةم وم الدر تم یت م

ت
 ال

ير   ر  
ت ي   
ت
تمم الْ

م
» ل النحل:  تعالی في سورة  قوله  و  قم كفم «.  زم ا رم ر ا مِ  با  وم اشت ك  ل  ی  لا  طم لم نت  ك اللر  حم  اللر  إ 

ةم مم ت وا نِ  ر 
ونم ك د  ب  ت اه  تَم ير ت إ 
تُ  یت «، قبل قوله تعالی: »نت م مم عَم رر ما حم نَّر تمم  ك  إ 

م
مم وم ل ةم وم الدر تم یت م

ت
ير   ال ر  

ت ي   
ت
 «.الْ

الآیة   ما ورد في  الثانیة:  القرینة  تعلّقت    145و  الحرمة  بأنّ  التصریح  الأنعام من  من سورة 
نت يم ل: »کبالأ 

م
لار أ  إ 

مُ   عم طت مٍ يم اع 
م طم ما  عَم رر م ر م  لَم م إ  وحِ 

 
ا أ  في  مم

 
جِ 
م
يرٍ  كق لت لام أ ر   ي  مم خ 

ت وت لم
م
حا  أ ف  ست ما  مم وت دم

م
ة  أ تم ت ونم مَم

بر  نر رم إ 
دٍ فم غٍ وم لام عَم رم بام ت رر غَم ط  ت ن  اض 

م ه  فَم ر  اللر  ب 
ت ي  م لر لِ  ه 

 
قا  أ ست وت ف  

م
سٌ أ ج ت  ر 

ه  نر إ 
یٌ   ك فم ح  رٌ رم

ف   «. غم

 
 . 173الآیة  ،. سورة البقرة1

 . 115یة الآ ،. سورة النحل2

 . 3الآیة  ،المائدةسورة . 3

 .131، ص: 2الحدیثة(؛ ج -رة الفقهاء )ط ک. تذ4
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ورة من الروایات المفسّرة الدالّة علی حرمة کو القرینة الثالثة: ما ورد في تفسیر الآیات المذ
نّ تصلح  ک ن صالحة  لستدلال بها لضعف سندها، و لک ل هذه المیتة. و هذه الروایات و إن لم یکأ 

 للقرینة و الستشهاد. 

دُ  روایة مفضّل بن عمرو: »کمنها: ما روي في الوسائل، في أبواب الأطعمة المحرّمة،   مُحَمَّ
بِیهِ جَمِیعاً 

َ
يَاد  وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ صْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِ

َ
ة  مِنْ أ  عَنْ عَمْرِو بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّ

هِ  بِي عَبْدِ اللَّ
َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
هِ عَنْ بَعْضِ أ دِ بْنِ عَبْدِ اللَّ صْحَابِنَا    بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّ

َ
ة  مِنْ أ وَ عَنْ عِدَّ

لِ بْ  حْمَنِ بْنِ سَالِم  عَنْ مُفَضَّ
دِ بْنِ مُسْلِم  عَنْ عَبْدِ الرَّ

دِ بْنِ خَالِد  عَنْ مُحَمَّ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
نِ عُمَرَ قَالَ:  عَنْ أ

 
َ
لِْ هِ قُلْتُ  اللَّ عَبْدِ  فِدَا  بِي  هُ  اللَّ جَعَلَنِيَ  خْبِرْنِي 

َ
لَحْمَ    كأ وَ  مَ  الدَّ وَ  الْمَیْتَةَ  وَ  الْخَمْرَ  هُ  اللَّ مَ  حَرَّ لِمَ 
هَ تَبَارَ  مْ ذَلِ   ك الْخِنْزِيرِ قَالَ إِنَّ اللَّ  لَهُمْ مَا سِوَاهُ  مِنْ رَغْبَة  مِنْهُ فِیمَا    عَلَی   ك وَ تَعَالَی لَمْ يُحَرِّ

حَلَّ
َ
عِبَادِهِ وَ أ

حَلَّ لَهُمْ( وَ لَ 
َ
مَ عَلَیْهِمْ( وَ لَا زُهْد  فِیمَا )أ بْدَانُهُم وَ مَا يُصْلِحُهُمْ  ك)حَرَّ

َ
هُ خَلَقَ الْخَلْقَ )فَعَلِمَ( مَا تَقُومُ بِهِ أ نَّ

هُ لَا يُدْ  ا الْمَیْتَةُ فَإِنَّ مَّ
َ
بَاحَهُ ... ثُمَّ قَالَ أ

َ
هُ لَهُمْ وَ أ حَلَّ

َ
حَدٌ إِلاَّ ضَعُفَ بَدَنُهُ وَ نَحَلَ جِسْمُهُ وَ وَهَنَتْ فَأ

َ
مِنُهَا أ

تُهُ وَ انْقَطَعَ نَسْلُهُ وَ لَا يَمُوتُ آ  ةً كقُوَّ
َ
 1« لُ الْمَیْتَةِ إِلاَّ فَجْأ

برسي في الحتجاج: »و منها: روایة أحمد بن علي  هِ بن أبي طالب الطَّ بِي عَبْدِ اللَّ
َ
 عَنْ أ
هُ يُورِثُ الْقَسَاوَةَ وَ يَسْلُبُ الْفُؤَ  نَّ

َ
مَ الْمَسْفُوحَ قَالَ لِْ هُ الدَّ مَ اللَّ نَّ زِنْدِيقاً قَالَ لَهُ لِمَ حَرَّ

َ
حْمَةَ وَ يَعْفِنُ  أ ادَ الرَّ

 
َ
وْنَ وَ أ رُ اللَّ نْسَانَ الْجُذَامُ يَ ك الْبَدَنَ وَ يُغَیِّ  كثَرُ مَا يُصِیبُ الْإِ

َ
 ك ونُ مِنْ أ

َ
مِ قَالَ فَأ لُ الْغُدَدِ قَالَ يُورِثُ ك لِ الدَّ

مَهَا قَالَ فَرْقاً بَیْنَهَا وَ بَیْنَ مَا ذُ  هِ عَلَیْهِ وَ الْمَیْتَةُ قَدْ جَمَدَ فِیهَا الدَّ ك الْجُذَامَ قَالَ فَالْمَیْتَةُ لِمَ حَرَّ مُ  رَ اسْمُ اللَّ
هَا يُؤْ وَ تَرْجِعُ إِلَی بَدَنِهَا فَلَحْمُهَا ثَقِیلٌ غَیْرُ مَرِي  نَّ

َ
 2«لُ لَحْمُهَا بِدَمِهَا الْحَدِيثَ ك ء  لِْ

و الحاصل، عدم دلالة الآیات الشریفة علی حرمة جمیع التصرّفات و النتفاعات بالمیتة، بل  
 م القرائن الثلاثة. ک الأعصار، بح  ك ان متعارفا  في تلکلها الّذي  کإنّما تدلّ علی تحریم أ 

 ثیرة: کفهي  أمّا الروایات: 

 
 . 99، ص:  24. وسائل الشیعة؛ ج1

 . 103، ص: 24؛ جنفس المصدر. 2
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ن جمیع الروایات الواردة في هذه المسئلة، ینقسم إلی طائفتین متعارضتین: طائفة تدلّ  ک ل
الجملة، فلابدّ من ذ تدلّ علی جوازه في  أخری  و  بها مطلقا   النتفاع  ر جمیعها و  کعلی عدم جواز 

البحث عن   بینهما في صورة  کإستیفاء  الجمع  البحث عن وجوه  ثم  و دلالة،  منها سندا   واحدة  لّ 
 التعارض. 

 علی عدم جواز الإنتفاع بها: 
ّ

 الطائفة الأولی: ما دل

بَاعِ يُنْتَفَعُ بِهَا فَقَالَ إِذَا رَمَیْتَهُ صحیحة سماعة: »الروایة الأول:   لْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّ
َ
قَالَ: سَأ

ا الْمَیْتَةُ فَلَا  مَّ
َ
یْتَ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ وَ أ  1« وَ سَمَّ

بار  کخ في التهذیب بإسناده المعتبر عن الحسین بن سعید الأهوازي ــ و هو من  یشالرواها  
رواة الشیعة ــ عن الحسن ــ و المراد به هو الحسن بن سعید الأهوازي أخو الحسین بقرینة الراوي و 

رعة عن السماعة، و جمیعهم    2ثیر من الروایات عنه عن زرعة کما روی في  ک المروي عنه،   ــ عن الز 
 من الثقات، و الروایة صحیحة. 

« الشرطیّة  الجملة  دلالة  بملاحظة  واضحة،  دلالته  بِجِلْدِهِ و  فَانْتَفِعْ  یْتَ  سَمَّ وَ  رَمَیْتَهُ  «  إِذَا 
المذ إلّا  ی،  کبمنطوقها علی جواز النتفاع بجلد  المیتة،  و بمفهومها علی عدم جواز النتفاع بجلد 

ا الْمَیْتَةُ فَلَا ، صرّح بهذا المفهوم و قال: »أنّه مَّ
َ
 «، و بإطلاقه یشمل جمیع النتفاعات. وَ أ

الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِید  عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ  »  صحیحة سماعة الأخری:و الروایة الثانیة:  
 
َ
لْتُهُ عَنْ أ

َ
یْفِ وَ فِیهِ الْ كسَمَاعَةَ قَالَ: سَأ سَ مَا لَمْ تَعْلَمْ  كلِ الْجُبُنِّ وَ تَقْلِیدِ السَّ

ْ
یْمُخْتُ وَ الْغِرَاءُ فَقَالَ لَا بَأ

 
 . 79، ص: 9ام؛ جک. تهذیب الأح1

د   ک. و هذا قرینة علی وقوع السقط في سند الروایات التي رواها الحسین بن سعید عن زرعة من دو واسطة.  2 حْم 
 
ما روي في تهذیب: »عن أ

ا بِ  ه  نَّ
 
ی أ ل  ة  ع  ارِی  اع  ج  لٍ ب  ج  نْ ر  ه  ع  لْت 

 
أ ال  س 

 
ة  ق اع  م  نْ س  ة  ع  رْع  نْ ز  یْنِ ع  س  نِ الْح  دٍ ع  مَّ ح  ا...«، و ورد هذه الروایة في الستبصار  کبْن  م  جِدْه  مْ ی  ل  رٌ ف 

ج   نْ ر  ه  ع  لْت 
 
أ : س  ال 

 
ة  ق اع  م  نْ س  ة  ع  رْع  نْ ز  نِ ع  س  نِ الْح  یْنِ ع  س  نِ الْح  دٍ ع  مَّ ح  د  بْن  م  حْم 

 
ا بِ بهذا السند: »أ ه  نَّ

 
ی أ ل  ة  ع  ارِی  اع  ج  ...«. و  کلٍ ب  جِدْه  مْ ی  ل  رٌ ف 

نِ الْح  ک ار  ع  هْزِی  لِيِّ بْنِ م  نْ ع  وفٍ ع  عْر  اسِ بْنِ م  بَّ نِ الْع  رٍ ع  عْف  بِي ج 
 
نْ أ عْدٌ ع  ة   ذا ما روي في التهذیب: »عن س  اع  م  نْ س  ة  ع  رْع  نْ ز  عِیدٍ ع  یْنِ بْنِ س  س 

...«. إلّا أنّها وردت في ال  ان  نِ  کبْنِ مِهْر  س  خِیهِ الْح 
 
نْ أ عِیدٍ ع  یْنِ بْنِ س  س  نِ الْح  دٍ ع  مَّ ح  د  بْنِ م  حْم 

 
نْ أ ا ع  ابِن  صْح 

 
ةٌ مِنْ أ نْ  افي بهذا السند: »عِدَّ ع 

 .»... ة  اع  م  نْ س  ة  ع  رْع   ز 
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هُ مَیْتَةٌ  نَّ
َ
 1« أ

 عن شیئین: سندها معتبرٌ، و أمّا دلالتها: فسأل سماعة المام

«  الأول: 
َ
أ الْجُبُنِّ كعَنْ  هنا  لِ  و  أ «،  عن  السوال  علّة  أنّ  علی  هو  کقرائن  الجبن،  ون  کل 

أ  السوال حقیقة عن  المیتة فیه. و  أنفحة  بینهم جعل  أنفحة  کالمتداول  الذي جعلت فیه  ن  ب  الج  ل 
 المیتة. 

الْ و الثاني: » یْفِ وَ فِیهِ  تَقْلِیدِ السَّ خت بجلد المیتة  ک «، و قد فسّر الیْمُخْتُ وَ الْغِرَاءُ كعن  یم 
 2. سریشم یتخذ من جلودها یلصق به، و یقال به بالفارسیّة:المملوح، و غراء، ما 

مَیْتَةٌ بقوله: »  و أجاب المام هُ  نَّ
َ
أ تَعْلَمْ  لَمْ  مَا  سَ 

ْ
بَأ «. و یدلّ بمفهومه علی عدم جواز  لَا 
 النتفاع به إذا علمت بأنّه أخذ من المیتة. 

دُ بْنُ يَحْیَی عَنْ  »  و الروایة الثالثة:  د  عَنِ ابْنِ مَحْبُوب  عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْد   مُحَمَّ
حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
أ
هِ  بِي عَبْدِ اللَّ

َ
بِي الْمُغِیرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِْ

َ
ء  فَقَالَ لَا.  الْمَیْتَةُ يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِشَيْ  كجُعِلْتُ فِدَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أ

هِ  نَّ رَسُولَ اللَّ
َ
اةِ إِذَا لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا  كمَرَّ بِشَاة  مَیْتَة  فَقَالَ مَا    قُلْتُ بَلَغَنَا أ هْلِ هَذِهِ الشَّ

َ
انَ عَلَی أ

يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا قَالَ تِلْ  نْ 
َ
بِيِّك شَاةٌ    ك أ جِ النَّ انَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لَا  كوَ    انَتْ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْ

هِ ك مِهَا فَتَرَ يُنْتَفَعُ بِلَحْ  ی مَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّ نْ  كمَا    وهَا حَتَّ
َ
هْلِهَا إِذَا لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أ

َ
انَ عَلَی أ

يْ تُذَ 
َ
 3« یكيَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أ

 .  فدلالتها واضحة، علی عدم جواز النتفاع بالمیتة مطلقا 

 الأخیر و هو علي بن أبي المغیرة، ثقات.أمّا السند، فرواته إلی الراوي 

 ن إثبات وثاقته بوجهین: ک و أمّا علي بن أبي المغیرة، فیم

 
 . 78، ص: 9ام؛ جک. تهذیب الأح1

 . و هو یؤخذ من جلد الحیوانات، بخلاف »سریش«، الذي یؤخذ من صمغ النباتات. 2

 . 259، ص: 6السلامیة(؛ ج -افي )ط ک. ال 3
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الحسن  الوجه الأول: قال النجاشي في شرح حال إبنه، الحسن بن علي بن أبي المغیرة: »
، و هو یروي اللّهوفي ثقة هو و أبوه روی عن أبي جعفر و أبي عبد  كبن علي بن أبي المغیرة، الزبیدي ال

 1«تاب أبیه عنهك

 لامه و فهم مراده: کیفیّة قرائة کو قد إختلف العلماء في 

فمنهم من قال بأنّ النجاشي وثّقهما بقوله: »ثقة هو و أبوه« و الواو فیه لعطف الأب علیه.  
إنّ إتیانه بضمیر الفصل دلیل على عطف الأب علیه، و ما قال المحقّق التستري في قاموس الرجال: »ک

أنّ قوله: »روی« مستأنفة راجع إلى المعنون،لا خبر »و أبوه« و لا ینافیه قوله: »و هو« فانّه غیّر تعبیره في  
تاب أبیه؛ و لعلّ  قوله: »روی« مصحّف »رویا« و بالجملة: لو لم یرد  كتعبیره في روایته    مع  روایته عنهما 

 2« توثیقه لقال: ثقة و أبوه روی

لام لا یدلّ إلّا علی وثاقة الحسن بن علي بن المغیرة، و الواو ک قال بأنّ هذا الو منهم من  
 3. المحقّق الخوئيک« للإستئناف،  و أبوه روی عن أبي جعفر و أبي عبد اللّهفي قوله: »

 ون الواو للإستئناف، لا للعطف، و علیه قرینتان: کفنقول: الأظهر 

تاب  کون الواو للعطف، لقوله: »و هو یروي  کأحدیهما القرینة الداخلیّة: و هي عدم ملائمة  
 .كأبیه« حیث جاء بضمیر الفصل، بل عدم صحّة ذل

و الأخری القرینة الخارجیة: و هي عدم ثبوت روایة الحسن بن علي بن المغیرة عن أبي جعفر  
اللّه  عبد  أبي  إمو  بعدم  قیل  بل  یک ،  أن  من  فلابدّ  الطبقة،  الواو  ک انها لختلاف  و  ون   ، عاطفة 

 « راجعا  إلی أبوه.الضمیر في قوله: »روی عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه

 لام النجاشي علی وثاقة علي بن أبي المغیرة.کو الحاصل عدم دلالة 

 
 . 49فهرست أسماء مصنفي الشیعة؛ ص:  -النجاشي . رجال 1
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 في رجاله. 2و إبن داود  1الوجه الثاني: توثیق العلّامة في خلاصة الأقوال

لامه  کلام النجاشي، و من أنّ توثیقهما في عرض  ک: من أنّ منشئ توثیقهما  وجهانو فیه  
 انا من المتأخّرین. کو توثیقهما معتبرٌ و إن 

العلّامة و إبن الولید، و  کالمحقّق الخویي في توثیقات المتأخّرین  کو قد ناقش بعض العلماء  
العدالة، و ل لا نسلّم    كنه غیر صحیح. و مع ذلک علّله بأنّ توثیقات المتأخّرین مبتنیة علی الصالة 

أنّ توثیقاته ــ علی ما تتبّعنا ــ لا  کره المحقّق الخویي، بل لما ذکتوثیقات العلّامة، لا لما ذ رنا من 
 یخلو من أحد هذه الوجوه: 

شّي و إبن عقدة کو ال  وسيخ الطیشالالنجاشي و  کلمات الرجالیّین  کالأول: ما هو مأخوذ من  
مورد للاعتماد، خلافا  للمحقّق الخویي حیث أصرّ  و إبن الغضائري،و هذه التوثیقات المنقولة منهم، 
 تب. ک علی عدم إعتبارها لعدم طریق للعلّامة إلی هذه ال

تب المشهورة الرجالیّة، و الظاهر أنّ منشئ هذه التوثیقات  کو الثاني: ما هو غیر منقول من  
ان ناظرا  علی الوقف، أو ورد فیه أنّه فاضل،  کما أنّه وثّق شخصا  لما ورد فیه من أنّه کإجتهاده و رأیه. 

أو لمدحه في روایة ضعیفة. و هو في هذه الموارد یستنبط الوثاقة علی رأیه و إجتهاده، فهو لیس بحجّة  
 ن العتماد علی هذه التوثیقات. ک لغیره و لا یم

النجاشي  کون أخبار القدماء  کفي    كالثالث: إنّ الأصل المأخوذ من بناء العقلاء في موارد الش
ونها عن الحس، و هذا لا یجري  کعن حدس أو عن حسّ، هو حمل أخبارهم علی    وسيخ الطیشالو  

ثیرٍ من توثیقاته حدسه و إجتهاده، إلّا بالنسبة إلی معاصریه أو  کفي حقّ العلّامة نظرا  إلی أنّ منشأ  
 المقاربین من عصره.

 ن العتماد بتوثیق العلّامة و إبن داود لعلي بن أبي المغیرة. ک و الحاصل: أنّه لا یم

 انت تامة الدلالة.کون الروایة تامّة السند، و إن کو النتیجة: هي عدم 

 
 . 103خلاصة الأقوال؛ ص:  -. رجال العلامة 1

 . 237. رجال ابن داود؛ ص: 2
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الرابعة:  رواها    الروایة  بن سعید: »یشالما  الحسین  بإسناده عن  التهذیب  في  إبْنِ  خ  عَنِ 
هِ  بِي عَبْدِ اللَّ

َ
يَمَ قَالَ: قُلْتُ لِْ بِي مَرْ

َ
ال  عَنْ يُونُسَ عَنْ أ

هِ   فَضَّ تِي مَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّ خْلَةُ الَّ وَ    السَّ
هِ  بُو عَبْدِ اللَّ

َ
هْلَهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا قَالَ فَقَالَ أ

َ
يَمَ وَ  كلَمْ تَ  هِيَ مَیْتَةٌ وَ قَالَ مَا ضَرَّ أ بَا مَرْ

َ
نْ مَیْتَةً يَا أ

هَا  كلَ  هِ كنَّ اللَّ رَسُولُ  فَقَالَ  بِهَا  فَرَمَوْا  هْلُهَا 
َ
أ فَذَبَحَهَا  مَهْزُولَةً  انْتَفَعُوا  ك مَا    انَتْ  لَوِ  هْلِهَا 

َ
أ عَلَی  انَ 

 1« بِإِهَابِهَا

بأبي مریم، هو عبد الغفّار بن القاسم أبو مریم الأنصاري، و هو ثقة    و الروایة معتبرة، و المراد
 2. بتصریح النجاشي

، و إلّا لم یسأل الراوي   و تدلّ بدلالة القتضاء علی عدم جواز النتفاع بشيء من المیتة مطلقا 
 اة، لا میتة. کانت مذکبأنّها  عنها حتي أجابه

صْحَابِنَا عَنْ  افي الشریف: »ک لیني في الک ما رواها الشیخ ال  و الروایة الخامسة: 
َ
ةٌ مِنْ أ عِدَّ

بِي نَصْر  عَنِ الْ 
َ
دِ بْنِ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
يَاد  عَنْ أ هِ   اهِلِيِّ كسَهْلِ بْنِ زِ بَا عَبْدِ اللَّ

َ
لَ رَجُلٌ أ

َ
نَا    قَالَ: سَأ

َ
وَ أ

سَ بِقَطْعِهَا إِذَا  
ْ
لَیَاتِ الْغَنَمِ فَقَالَ لَا بَأ

َ
تَابِ  كإِنَّ فِي    ثُمَّ قَالَ   ك نْتَ تُصْلِحُ بِهَا مَالَ كعِنْدَهُ يَوْماً عَنْ قَطْعِ أ

نَّ مَا قُطِعَ مِنْهَا مَیْتٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ  عَلِيٍّ
َ
 4. ذا رواها الشیخ الصدوق في الفقیهکو  3«أ

 سندها: لام فیه، یقع تارة في دلالتها و أخری في ک و ال

 ففیها فقرتین:  أمّا دلالتها: 

سَ بِقَطْعِهَا إِذَا  : »الأولی: سأل رجلٌ عن قطع ألیات الغنم، فأجابه المام
ْ
نْتَ تُصْلِحُ كلَا بَأ

 
 . 79، ص: 9ام؛ جک. تهذیب الأح1
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ی الْ 329، ص:  3من لا یحضره الفقیه، جورد في  .  4 و  هِ ک: »و  ر  بْدِ اللَّ بِي ع 
 
نْ أ مِ    اهِلِيُّ ع  ن  اتِ الْغ  ی  ل 

 
طْعِ أ

 
نْ ق ه  ع  ا عِنْد  ن 

 
لٌ و  أ ج  ه  ر  ل 

 
أ ال  س 

 
ق

ا   ا إِذ  طْعِه  س  بِق 
ْ
أ ال  لا  ب 

 
ال  کق صْلِح  بِهِ م  ا ت  م  ال  إِنَّ فِي    كنْت  إِنَّ

 
مَّ ق ع  بِهِ«.  کث  ف  نْت  یْتٌ لا  ی  ا م  طِع  مِنْه 

 
ا ق نَّ م 

 
لِيٍّ ع أ ابِ ع  ال في  کأنّه لا إش  ظاهرو ال ت 

  - رضي اللّه عنه  -اهليّ فقد رویته عن أبيکان فیه عن ال ک»و ما    ، جاء في مشیخته:معتبراهلي،  کسنده، فإنّ طریق الشیخ الصدوق إلی ال 
 . اهليّ.«کعن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، عن عبد اللّه ابن یحیی ال 
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 ن أن تستفاد من مفهومها حرمة إیذاء الحیوان.ک «، و یمك بِهَا مَالَ 

نَّ مَا قُطِعَ مِنْهَا مَیْتٌ   تَابِ عَلِيٍّ كإِنَّ فِي  : »و الثانیة، و هي محلّ الستدلال، قوله
َ
أ

.لَا يُنْتَفَعُ بِهِ   «. الذي یدلّ علی عدم جواز النتفاع بشيء من المیتة مطلقا 

 افي تأمّل من جهتین: ک ففي سند ال و أمّا سندها:

فین  الأول:
ّ
ما أشرنا إلیه في بعض مباحثنا  ک وقوع سهل بن زیاد فیه، و نحن فیه من المتوق

 رّره.ک بالتفصیل، فلا ن

 اهلي. ک اهلي فیه، و المراد به في روایاتنا، هو عبد اللّه بن یحیی الک وقوع ال و الثاني:

ا وقع فیه  ذا اللسیّد الخمیني، فهو تارة یعبّر عمّ کو    ،1اهليک و قد یصحّح العلّامه ما وقع فیه ال
الک ال ال2اهليک اهلي بحسنة  أخری بصحیحة  و  البیع: »کقال في    ،3اهليک ،  بن  تاب  اللّه  روایة عبد 

لام النجاشي الآتي  ک و لعلّه إستفاده من    ، 4« الصحیحةكاهلي التي لا یبعد صحیحة أو حسنة  كیحیى ال
 ره.کذ

اهلي كإنّ الالمحقّق الخویي حیث قال فیه: »کو ذهب جماعة إلی أنّه ممدوح و روایته حسنة،  
، فهو ممدوح عنده،    ،5«امل الزیارات موثوقكممدوح، و باعتبار وقوعه في أسناد  إلّا أنّه عدل عنه أخیرا 

 6. ما ذهب إلیه غیره من جهة عدم ورود النصّ علی وثاقتهک

 
 . 102، ص: 3ام الشریعة؛ جکذا مختلف الشیعة في أحکو ، 89، ص: 3. منتهی المطلب في تحقیق المذهب؛ ج1

 . 715، ص: 2تاب البیع؛ جکما في ک. 2

 . 122، ص:  3تاب الطهارة؛ جکما في ک. 3

 .712، ص: 2ج تاب البیع )للإمام الخمیني(؛ک. 4

 . 222، ص: 11موسوعة المام الخوئي؛ ج. 5

روضة المتقین في شرح  -121، ص:  3استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار، ج. المقرّر: و هذا قول غیر واحد من العلماء. فراجع إلی:  6
ام العترة الطاهرة،  کالحدائق الناضرة في أح  -75، ص:  3ملاذ الأخیار في فهم تهذیب الأخبار، ج-   302، ص:  2من لا یحضره الفقیه، ج

اهلي و هو عبد اللّه بن  ک. حیث قال: »و ال 74اح؛ ص:  کتاب النکصاحب أنوار الفقاهة؛ في  ک ذا بعض المعاصرین،  ک. و  294، ص:  20ج
لي  کیحیی و إن لم یرد نصّ علی وثاقته إلّا أن النجاشي قال هو   له اضمن  ان وجها  عند أبي الحسن و وصيّ به علي بن یقطین، فقال 

 ون مجموع هذا توثیقا له.«. کالجنة، و لا یبعد أن ی كاهلي و عیاله، أضمن ل کال 
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ان وجهاً عند أبي الحسن و وصيّ كو  لام النجاشي حیث قال: »کو قیل: و مدحه یستفاد من  
 1« الجنة  كاهلي و عیاله، أضمن لكبه على بن یقطین، فقال له أضمن لي ال

 نّ الأظهر عندنا وثاقته، و یدلّ علیها: ک و ل

: ما صرّح به النجاشي من   ما  کلّ شيء أفضله  ک. و وجه  ونه وجها  عند أبي الحسنکأولا 
 لام علی وثاقته. ک یقال: وجه القوم بمعنی سیدهم و عینهم و رأسهم. و لا شبهة في دلالة هذا ال

في مسئلة إستحباب    2تاب الصلاةکلا ینقضي تعجبي من المحقّق الخویي حیث قال في  
المشتر  بین الصلاتین  الکالتفریق  أنّ  الوقت،  أبي  کاهلي ممدوح من جهة  ک تین في  ونه وجها  عند 

حال  الحسن شرح  في  أنّه  مع   ،« فیه:  النجاشي  قال  الذي  الرحمان  عبد  بن  بن  خیثمة  خیثمة 
ون  كمدح یقرب من التوثیق، فإن    كفإنّ توصیف عمومة بسطام بذل: »قال،  3«أصحابنا في    عبدالرحمن وجهاً 

ون رجل وجها  عند أبي  کفما الفرق بین    ،4« الجلالةرجل وجهاً في الأصحاب و الرواة مرتبة عظیمة من  
یف لم یدلّ الأول إلّا علی المدح، و یدلّ الثاني  ک ونه وجها  عند الأصحاب و الرواة، و  کالحسن، و  

ان الثاني دالّا  علی التوثیق، فالأول أولی دلالة  کون رجل ذا مرتبة عظیمة من الجلالة؟ بل إن  کعلی  
 علیه. 

: و قد روی عنه صفوان بن یحیی و إبن أبي عمیر بسند صحیح في موارد متعدّدة في   و ثانیا 
لّه أمارة علی وثاقته،  کتب الأربعة، بل روی عنه محمّد بن أبي نصر البزنطي في هذه الروایة، و هذا  ک ال

 لأنّهم لا یروون إلّا عن ثقة. 

ون  ک ، ف5تابا  یرویه جماعة منهم محمّد بن أبي نصر البزنطي بطرق متعدّدة کمضافا  إلی أنّ له  
 تابه بجمیع روایاته. ک نقله روایة واحدة عن الشخص أمارة علی وثاقته، فضلا  عن نقل 
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اهلي ثقة. فالروایة معتبرة إلّا من جهة وقوع سهل بن زیاد  ک فعلی هذا، عبد اللّه بن یحیی ال
 فیه. 

ی  و الحاصل:  ما  روایات، منها  الأولی مشتملة علی خمس  الطائفة  دالّا   ک إنّ  و  ون معتبرا  
بمفهومه أو منطوقه علی عدم جواز النتفاع بالمیتة و أجزائها مطلقا  ]و هو الروایة الأولی و الثانیة و  

، فیصلح للتأیید فقط و هو الروایة الثالثة و الخامسة، و  ک الرابعة[، و منها ما ی ذا  کون غیر معتبر سندا 
 . ما جاء في روایة تحف العقول من حرمة جمیع التقلّبات في المیتة

 علی جواز الإنتفاع بها: 
ّ

 الطائفة الثانیة: ما دل

دُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوب  عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ  »  ما ورد في التهذیب:الروایة الأولی:  
عَن مُحَمَّ

هِ  بَا عَبْدِ اللَّ
َ
لْتُ أ

َ
هْدِيِّ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأ يَاد  النَّ بِي زِ

َ
بِي عُمَیْر  عَنْ أ

َ
عَنْ جِلْدِ الْخِنْزِيرِ    عَنِ ابْنِ أ

سَ 
ْ
 1« يُجْعَلُ دَلْواً يُسْتَقَی بِهِ الْمَاءُ قَالَ لَا بَأ

توثیقٌ،  ، و ورد في سایر الرواة  2خ إلی محمّد بن علي بن محبوب معتبر یشاللا یخفی إنّ طریق  
. ک إلّا أبي الزیاد النهدي، ل  ن نقل إبن أبي عمیر عنه أمارة علی وثاقته عندنا، فالروایة معتبرة سندا 

یة، و تدلّ علی  کو دلالتها واضحة علی جواز النتفاع بجلد الخنزیر و هو ممّا لم یقبل التذ
 جواز النتفاع بجلد میتة الحیوان الطاهر في حیاته بطریق أولی.

: »  الروایة الثانیة:  عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ  ما ورد في التهذیب أیضا 
هِ  بِي عَبْدِ اللَّ

َ
 قَالَ نَعَمْ وَ    أ

ُ
أ تَوَضَّ

َ
شْرَبُ مِنْهُ وَ أ

َ
وِ الْمَاءُ فَأ

َ
بَنُ أ فِي جِلْدِ شَاة  مَیْتَة  يُدْبَغُ فَیُصَب  فِیهِ اللَّ

ی فِیهِ قَالَ حُسَیْنٌ وَ...   3«قَالَ يُدْبَغُ فَیُنْتَفَعُ بِهِ وَ لَا يُصَلَّ

 ن إثبات وثاقة الحسین بن زرارة بوجهین: ک یم

دعا له و لأخیه الحسن    شي عن عبد اللّه بن زرارة، من أنّ الصادقک الأول: ما نقله ال

 
 . 413، ص: 1ام؛ جک. تهذیب الأح1

 . 72المصدر؛ المشیخة، ص:   س. نف2

 . 78، ص: 9؛ جنفس المصدر. 3
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ى إِلَيَّ ابْنَا إبني زرارة في الحدیث الصحیح الذي ورد في حق إبیهما: »... دَّ
َ
الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ    كوَ لَقَدْ أ

هُ وَ ك رِسَالَتَ  بِیهِمَا... ك، حَاطَهُمَا اللَّ
َ
هُمَا وَ رَعَاهُمَا وَ حَفِظَهُمَا بِصَلَاحِ أ

َ
شف عن  ک ، و قیل هذا ی1«لََ

 جلالتهما و وثاقتهما. 

لفسقة الشیعة    دعائه ان ک ن مجرّد الدّعاء في حقّ شخص لا یدلّ علی وثاقته، لمک و ل
.  أیضا 

 و الثاني: ثبوت نقل صفوان عنه بسند صحیح، فهو ثقة عندنا. 

فالروایة معتبرة سندا  و دلالته علی جواز النتفاع بما إتخذ من المیتة إلّا في الصلاة، واضحة  
 في الجملة، و سیأتي فیه مزید بیان.

ما رواه إبن إدریس في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي عن علي    و الروایة الثالثة: 
لْتُهُ عَنْ رَجُل  يَ : »بن موسی الرضا

َ
نْ  ك قَالَ وَ سَأ

َ
 يَصْلُحُ أ

َ
حْیَاءٌ أ

َ
لَیَاتِهَا وَ هِيَ أ

َ
ونُ لَهُ الْغَنَمُ يَقْطَعُ مِنْ أ

 
ْ
جُ بِهَا وَ لَا يَأ  2«لُهَا وَ لَا يَبِیعُهَا ك يَنْتَفِعَ بِمَا قَطَعَ قَالَ نَعَمْ يُذِيبُهَا وَ يُسْرِ

 لام في سندها. ک و هي تدلّ علی جواز النتفاع بالمیتة في الجملة، و إنّما ال

،  3رو الروایة منقولة في قرب السناد أیضا  بطریق مسند عن أبي الحسن موسی بن جعف
 رّرها. ک ، فلا ن4رناها في بعض مباحثنا کن العتماد علیه لما فیه من بعض الجهات التي ذک إلّا أنّه لا یم

 
 . 139شي؛ ص: ک. رجال ال 1

 . 573، ص: 3. السرائر الحاوي لتحریر الفتاوی؛ ج2

 . 268، 261: صالحدیثة(؛ ص -. قرب السناد )ط 3

لِيِّ  الحمیري عن  »و قد وقع هذا السند:  هذا خلاصة ما أفاده شیخنا الأستاذ في قرب السناد:  .  4 هِ ع  دِّ نْ ج  ، ع  وِيُّ ل  نِ الْع  س  هِ بْن  الْح  بْد  اللَّ ع 
رٍ  عْف  ی بْنِ ج  وس  خِیهِ م 

 
نْ أ رٍ، ع  عْف  عبد اللّه بن الحسن توثیق و لا تضعیف في  ثیرة في قرب السناد، مع أنّه لم یرد في  کفي موارد   «...بْنِ ج 

  تاب و ما فیها من الروایات في فرض عدم وثاقته، بوجه آخر:کن أن یستدل علی وثاقته بوجه، و علی إعتبار ال کتب الرجالیة. إلّا أنّه یمکال 
في وثاقة الحمیري، و هو شیخ القمیّین و من علماء و رواة الشیعة، و هو روی عن عبد اللّه بن الحسن    كقیل: أنّه لا شالوجه في وثاقته: 

ون نقل الثقة عن شخص أمارة  کأنّه لو سلّمنا    و فیه:ن أقلّ من توثیق النجاشي.  ک ثار روایته عنه أمارة وثاقته، بل لم تکثیرة، و إکروایات  
. مع أنّ الحمیري یروي في قرب الأسناد عن بعض    كذل کونه  کوثاقته، لا نسلّمه   في جمیع الموارد حتي فیمن ثبت أنّه روی عن الضعفاء أیضا 

ن القول بأنّ روایة الحمیري عن شخص أمارة وثاقته. فعلیه: لا  کذب البریّة بتصریح الرجالیّین. و لا یمکوهب بن وهب، و هو أ کالضعفاء  
الوجه في إعتبار  ثر. کن إثبات وثاقته بعد التحقیق الأ ک نعتمد إلی الآن علی الروایات التي وقعت في سندها عبد اللّه بن الحسن، و إن یم
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، فنقول: روی  1أمّا بالنسبة إلی ما نقله إبن إدریس في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي 
الروائیّة التي بینه و بین مؤلّفیها فصل زماني   مشیخة الحسن بن  کثیر،  کإبن إدریس عن الأصول 

ذا جامعه، مع أنّه لم  کمحبوب و نوادر محمّد بن علي بن محبوب و أبان بن تغلب و نوادر بزنطي و  
إلیها، فلابدّ من البحث عن نقله عن  کیذ أنّه هل یحکر طرقه  ونه مرسلا  أو ک م بک لّ واحدة منها و 
 ن أن یصحّح الطریق لرفع الرسال. ک یم

 و ما یناسب هذا المقام، هو البحث عن جامع البزنطي، فنقول: 

اسبه ــ و الظاهر أنّه أوّل مباحثه في الخارج ــ  ک لمات المحقّق الخوئي في مکو قد ظهر من 
الوجه  القول بإعتبار نقل إبن إدریس عن جامع البزنطي، حیث قال في وجوه حرمة حلق اللحیة: »

اللحیة الدالة على حرمة حلق  البزنطى  العمدة صحیحة  هو  و  إستطرفه من جامع  2«السابع  ممّا  ، و هي 
 البزنطي.

ستاذنا المرحوم آیة اللّه میرزا علي الفلسفي  3تبه کو لا نعثر علی وجه تصحیحه في   ، إلّا أنّ ا 
 

القول بإعتبار    -475ص   1تاب الحج، جکالمحقّق الداماد،  -ي عن بعض الأعلامکهو أنّه قد ح  الروایات، علی فرض عدم وثاقته:
،  ون هذه المجموعة التي رواها عن موسی بن جعفرکتاب: و ملخّصه: أنّ عبد اللّه بن الحسن، و إن لم یرد فیه توثیق، إلّا أنّ الظاهر  کال 

نّه نقله بهذا السند کن له أن ینقله بدون واسطة، و ل کان عند الحمیري و یمکتاب  ک. و هذا ال تاب علي بن جعفر الذي رواه عنهکهو  
. فضعف الراوي في هذه الموارد لم یضرّ بالعتبار.  کتیمّنا و تبرّ  : أنّه لم ت  و فیه:ا  ره، بل القرائن علی خلافه. لأنّه کن قرینة علی ما ذکأولا 

ن أن یروي عنه بدون واسطة، کتاب عند الحمیري و أم کان ال کتاب قرب السناد من تقلیل السناد، فلو  کخلاف ما هو الداعي في تألیف  
: أنّه یمکره السند حتی تکفلا وجه لذ لام  کن أن یستفاد من  کون الروایات مع الوسائط و الأسانید، و هذا لا یناسب عنوان قرب السناد. و ثانیا 

ي، و عبّر عنه النجاشي  کي بن علي البوف کتاب علي بن جعفر نسختان مختلفتان، أحدهما ما یصل إلي علمائنا عن العمر کالنجاشي، أنّ ل 
ر السناد إلیه: »حدّثنا أحمد  کبمسائل علي بن جعفر المدوّنة، و الأخری ما نقله الحمیري عن عبد اللّه بن الحسن، فلذا قال النجاشي عند ذ

ن القول بأنّه  کیف یمکبن محمّد بن یحیی قال حدّثنا عبد اللّه بن جعفر الحمیري قال حدّثنا عبد اللّه بن الحسن قال حدّثنا علي بن جعفر. و  
: أنّ المعتبر من کرها تبرّ کذ ي کلیني و الشیخ الطوسي و الشیخ الصدوق، هو ما نقله العمر کتاب علي بن جعفر عند الشیخ ال کا  و تیمّنا. و ثالثا 

 ان عن عبد اللّه بن الحسن فلم ینقلواه. فلا یصحّ هذا الوجه عندنا. کتب الأربعة. و أمّا ما کو أنّهم نقلوا عنه في ال 

 . 572، ص: 3الحاوي لتحریر الفتاوی؛ ج. السرائر 1

 . 261، ص: 1اسب(؛ جک. مصباح الفقاهة )الم2

ان عبد اللّٰه  کانت ضعیفة بالطریق الثاني، لمک:»و هذه الروایة المرویة بطریقین و إن  22و  21، ص:  12موسوعة المام الخوئي؛ جلاحظ:  .  3
اره  که من إنکتاب الجامع، لما هو المعلوم من مسلکنها موثقة بالطریق الأول، و لا یقدح فیه جهالة طریق ابن إدریس إلی  کبن الحسن، ل 

تاب واصل الیه بالتواتر أو ما  کالقطع بالصدور فیظهر أنّ ال   مه مما یورثک حجیة الخبر الواحد و انه لا یعتمد الا علی الخبر المتواتر أو ما في ح
 مه. فالروایة صحیحة السند«. کفي ح
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ستاذه المحقّق الخویي أنّه قال: وجهه إنّ إبن إدریس لا یعتمد إلّا علی الخبر المتواتر أو   نقل عن ا 
، فنقله عن جامع البزنطی،  1مه ممّا هو یوجب القطع بصدوره، فلا یعتمد علی خبر الواحدک ما في ح

 مه. ک ونه واصل الیه بالتواتر أو ما في حک ون إلّا لک لا ی

بعد نقل روایة عنه: »کما قال في  کنّه عدل عنه في مباحثه الأخیرة،  ک و ل أنّ تاب الصلاة 
السند ضعیف، لجهالة طریق ابن إدریس إلى جامع البزنطي. و دعوی أن الطریق قد وصل إلیه إما بالتواتر أو  

 2«بخبر محفوف بقرینة قطعیة، لأنه لا یعمل بأخبار الآحاد قد تقدم ما فیها 

الرجالکثمّ قال بعض تلامذته في   صول علم  ا  إلیها ما    3تاب  إدریس  إبن  تصحیحا  لطریق 
تب، لأنّه ورد في بعض الاجازات أنّ إبن إدریس یروي  ک مخلّصه: إنّ لبن إدریس طریقا  إلی هذه ال

من أنّ إبن إدریس روی عن الامام جمال الدین هبة اللّه بن    4ما ورد في البحار کتب الشیخ  کجمیع  
تاب الفهرست، و للشیخ الطوسي  ک تبه، و منها  کرطبة عن أبي علي عن والده الشیخ الطوسي بجمیع  

فی البزنطي،  جامع  إلی  صحیح  طریق  الفهرست  لابن  ک في  طریقا   إلیه  الطوسي  الشیخ  طریق  ون 
 إدریس. 

ان من قبل أن یذهب إلى القول  كو قد إستحسن السید الأستاذ هذا الطریق و أستجوده و  ثمّ قال: »
 «.بالإرسال.

إتحاد ما في ید الشیخ الطوسي مع ما في ید إبن    كل علیه بعضٌ بأنّه لا یثبت بذلک و قد إستش
ون ما في ید الشیخ الطوسي من جامع البزنطي غیر ما  کن ک تاب جامع البزنطي، بل یمکإدریس من 

 في ید إبن إدریس منه و عدم إتحادهما، 

ر أنّه  کنوادر محمّد بن علي بن محبوب حیث ذکنعم؛ إنّ لبعض ما إستطرفه نسخة واحدة،  
ان عنده بخط الشیخ الطوسي، و هذه القرینة تدلّ علی أنّ ما في أیدیهما واحدٌ، إلّا أنّه لا یوجد مثل  ک

 
 : »و لا أعرّج الی أخبار الآحاد، فهل هدم السلام إلّا هي«.20، ص: 1السرائر الحاوي لتحریر الفتاوی؛ جقال في . 1

 . 354، ص: 11. موسوعة المام الخوئي؛ ج2

 . 127 إلی 119 :ص ،1. اصول علم الرجال، بین النظریۀ و التطبیق، ج 3

 . 74، ص 108. بحار الأنوار، ج 4
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 هذه القرینة بالنسبة إلی جامع البزنطي.

ن جامع  ک تاب غیر مشهور، و لکن دعوی إختلاف النسخ بالنسبة  ک ن دفعه بأنّه یمک ن یمک و ل
ان في أیدي العلماء قبل الشیخ الطوسي کن دعوی شهرته بأنّه  ک تب، بل یمک البزنطي لیس من هذه ال

قرأناه على أبي  تب، منها: الجامع،  كله  ما  قال النجاشي: »ک، و  1ره أبو غالب الزّراري في رسالته کما ذک
ذا نقل  ک« و  2عبد اللّه الحسین بن عبید اللّه رحمه اللّه قال: قرأته على أبي غالب أحمد بن محمّد الزّراري. 

النوري عنه في ما وجده    3المحقّق في المعتبر  و الشهید الأول في موارد متعدّدة عنه، و المحدّث 
روا إختلاف  کبخط الشیخ محمّد بن علي الجباعي. و دعوی شهرته بینهم لیست بمجازفة، و لم یذ

 النسخ فیه. 

ت لم  إن  و  الشهرة  لک و  و  إلیه،  طریق  إلی  یحتاج  لا  بحدّ  إتحاد  کنّها  ک ن  إثبات  في  افیة 
 نسختهما. 

ره  کن العتماد علی نقل إبن إدریس عن جامع البزنطي، لا لما ذک و الصحیح أن نقول: لا یم
 المحقّق الخویي، بل لما فیه من تردید یظهر في ضمن ثلاث قرائن:

الجامع: » أوّل ما إستطرفه عن  ادریس في  إبن  قاله  ما أستطرفناه من    كو من ذلالأولی: ما 
،  و قد صدر في أوّله بنقل سبع عشرة روایة بقوله: »قال و سألته«،  »4جامع البزنطي صاحب الرضا 

، و هذا  5« لّها مطابقة لما روي في قرب السناد عن »علي بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفرکو  
 یوجب التردید في أنّ القائل السائل هل هو البزنطي أو علي بن جعفر.

بْلَغَ الروایات ما هذا لفظه: » كالثانیة: أنّه قال بعد نقل تل 
َ
خِي یَقُولُ مَنْ أ

َ
قَالَ قَالَ عَلِيٌّ وَ سَمِعْتُ أ

رَاطِ  هُ قَدَمَیْهِ عَلَى الصِّ و الظاهر أنّه قول البزنطي، مع أنّه    ،6«سُلْطَاناً حَاجَةَ مَنْ لَا یَسْتَطِیعُ إِبْلَاغَهَا ثَبَتَ اللَّ
 

 168ر آل أعین ؛ صکذ يإلی ابن ابنه ف  يغالب الزرار  يرسالة أب. 1

 . 75فهرست أسماء مصنفي الشیعة؛ ص:  -رجال النجاشي . 2

 . 357ص:  ، و188، ص: 1. المعتبر في شرح المختصر؛ ج3

 . 572، ص: 3. السرائر الحاوي لتحریر الفتاوی؛ ج4

 . 210 ،195:  صالحدیثة(؛ ص -. راجع قرب السناد )ط 5

 . 574، ص: 3السرائر الحاوي لتحریر الفتاوی؛ ج. 6
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، فقوله: » خِي  قَالَ  لم ینقل روایة عن علي بن جعفر أصلا 
َ
 « لا یخلو عن شيء. قَالَ عَلِيٌّ وَ سَمِعْتُ أ

هِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ  و الثالثة: روی في آخره: » دِ بْنِ عَبْدِ اللَّ وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّ
بُو الْحَسَنِ 

َ
دِ بْنِ الْفُضَیْلِ الْبَصْرِيِّ قَالَ نَزَلَ بِنَا أ ی الْمَغْرِبَ فَوْقَ سَطْح     مُحَمَّ

بِالْبَصْرَةِ ذَاتَ لَیْلَة  فَصَلَّ
ما في قبله. و علي بن  ک. و ظاهر »عنه«، أي: عن ما إستطرفه عن جامع البزنطي،  1«مِنْ سُطُوحِنَا... 

ذا محمّد بن عبد اللّه بن زرارة حیث یروي  کو متأخّرٌ من البزنطي،    سلیمان من أصحاب الهادي 
، و لا یمکعن البزنطي   ال. ک ن أن یروي البزنطي عمّن هو متأخّر عنه، و فیه أیضا  إشک ثیرا 

فبتجمیع القرائن الثلاثة نقول: و الظاهر أنّ ما في یده من جامع البزنطي نسخة مخطوطة  
ن العتماد علی ما إستطرفناه منه، إلّا في بعض الموارد  ک تب مع بعضها، فلا یمک خلط فیها بعض ال

ما نقله عنه و هو موجود أیضا  في مخطوطات الشیخ محمّد بن علي الجباعي أو في معتبر العلّامة  ک
 و نحوها. 

بِي الْقَاسِمِ  »و الروایة الرابعة:  
َ
دِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْد  عَنْ أ ارُ عَنْ مُحَمَّ

فَّ دُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّ مُحَمَّ
یْقَلِ وَ وَلَدِهِ قَالَ:   جُلِ كالصَّ هُ فِدَا  تَبُوا إِلَی الرَّ یُوفَ وَ لَیْسَتْ لَنَا مَعِیشَةٌ    كجَعَلَنَا اللَّ ا قَوْمٌ نَعْمَلُ الس  إِنَّ

وَ  الْبِغَالِ  مِنَ  الْمَیْتَةِ  جُلُودِ  مِنْ  مَا عِلَاجُنَا  إِنَّ وَ  إِلَیْهَا  ونَ  نَحْنُ مُضْطَر  وَ  غَیْرُهَا  تِجَارَةٌ  لَا  الْحَمِیرِ  وَ   
عْمَالِنَا غَیْرُهَا فَ 

َ
ةِ لَا يَجُوزُ فِي أ هْلِیَّ

َ
يْدِينَاالْْ

َ
هَا بِأ وَ ثِیَابِنَا وَ    یَحِل  لَنَا عَمَلُهَا وَ شِرَاؤُهَا وَ بَیْعُهَا وَ مَس 

جَوَابِ  إِلَی  مُحْتَاجُونَ  نَحْنُ  وَ  ثِیَابِنَا  فِي  ي  نُصَلِّ إِلَیْهَا    ك نَحْنُ  لِضَرُورَتِنَا  دَنَا  سَیِّ يَا  لَةِ 
َ
الْمَسْأ هَذِهِ  فِي 

لَاةِ وَ   تَبَ كفَ  باً لِلصَّ خِذُهَا   كتَبْتُ إِلَیْهِ جُعِلْتُ فِدَاكاجْعَلْ ثَوْ تَّ
َ
فَنَ أ ی السَّ تِي تُسَمَّ یْفِ الَّ وَ قَوَائِمُ السَّ

مَ    ك مِنْ جُلُودِ السَّ
ْ
سَ بِهِ  تَبَ كلُ لُحُومَهَا فَ ك فَهَلْ يَجُوزُ لِيَ الْعَمَلُ بِهَا وَ لَسْنَا نَأ

ْ
 2« لَا بَأ

 لام تارة في سندها و أخری في دلالتها: ک و یقع ال

 أمّا سندها: ففیه قولان: 

الأعلام   بعض  في کفقال  الصیقل  القاسم  أبي  لوقوع  الروایة ضعیفة  بأنّ  الخویي  المحقّق 

 
 . 580، ص: 3. نفس المصدر ؛ ج1

 . 376: ، ص6ام؛ جک. تهذیب الأح2
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 1سندها، و هو ممّن لم یرد فیه توثیق. 

العلماء  آخر من  بعض  قال  مقابله،  في  الخمیني ک،  2و  بها    3السیّد  تضرّ  و لا  بأنّها صحیحة 
 جهالة أبي القاسم الصیقل. 

محمّد بن عیسی، و هو  تابة و الجواب، هو  ک و قال في وجه صحّتها: أنّ المخبر و الراوي لل
 ون من رواتها، فلا یضرّ بصحة الروایة جهالته و عدم وثاقته. ک اتبة و نقلها، و الصیقل لا یک أحرز الم

دِ بْنِ عِیسَی  ان الصیقل فاعل »قال« في قوله: »کثم إستشهد بقرینتین: أحدهما: أنّه لو   مُحَمَّ
یْقَلِ وَ وَلَدِهِ قَالَ:   بِي الْقَاسِمِ الصَّ

َ
جُلِ كبْنِ عُبَیْد  عَنْ أ ون  کتبنا«. فالظاهر  ک«، لقال: »تَبُوا إِلَی الرَّ

تب إلیه«ریال  کمحمّد بن عیسی بن عبید فاعل »قال«. و أخری: أنّ ما في ذیل الروایة من قوله: »و  
ان القائل الصیقل، لقال:  ک، و إلّا لو  تب الصیقل إلی المامکظاهر في أنّ محمّد بن عیسی قال  

 تبت  إلیه«. ک»و 

: بأنّ الظاهر   ون الصیقل مخبرا  و هو من رواتها، بقرینة السند حیث ورد  کو نلاحظ علیه: أولا 
: »عن محمّد بن عیسی بن عبید عن أبي القاسم الصیقل« و ظاهره تحدیث محمّد بن   فیه معنعنا 

تب  کعیسی عن الصیقل، و إلّا لزم أن یقال: »عن محمّد بن عیسی بن عبید أنّ أبا القاسم الصیقل 
: أنّ ما ذ ره لا تصلح للقرینیّة و رفع الید عن هذا الظهور. أمّا القرینة الثانیة و هي العمدة،  کإلیه«. و ثانیا 

تب إلیه«، و لم یراجع التهذیب، مع أنّه الأصل،  کفلأنّه إعتمد علی نسخة الوسائل حیث جاء فیه: »و  
: »و   «. فمنه یظهر عدم قرینیّة الأولی  كتبت  إلیه جعلت فدا کحیث جاء في نسخه مخطوطا  و مطبوعا 

، و لا یبعد أن ی  تابة نفسه و ولده. ک یا  لکون الصیقل حا ک أیضا 

و الحاصل: إنّ الروایة ضعیفة السند لوقوع إبي القاسم الصیقل في سندها، و هو مجهول لم  
 یوثّق. 

 
 . 330، ص: 1اسب المحرمة، جکدراسات في الم،  451، ص:  2موسوعة المام الخوئي؛ ج، 63، ص:  1اسب(؛ جکمصباح الفقاهة )الم.  1

تبوا القائل  ک: »صحیح علی الظاهر. قوله: قال:  390، ص:  10فهم تهذیب الأخبار؛ جملاذ الأخیار في  . المقرّر: منهم المجلسي في:  2
"الرجل" الحسن، أو الحجة، و یحتمل أبا الحسن  ـأو تجوزا. و الظاهر أن المراد باتب أبو القاسم و ولده مع رفیق،  کمحمد بن عیسی، و ال 

 . 103 ،102: صاسب؛ صکام المکالمواهب في تحریر أح و منهم صاحب الواهب: راجع:  الثالث أیضا صلوات الله علیهم أجمعین«.

 . 74، ص: 1اسب المحرمة؛ جک. الم3
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 و أمّا دلالتها: فهي مشتملة علی الفقرتین: 

هُ فِدَاتب الراوي إلی المام و سأله: »کالأولی:   یُوفَ وَ لَیْسَتْ لَنَا    كجَعَلَنَا اللَّ ا قَوْمٌ نَعْمَلُ الس  إِنَّ
الْ  مِنَ  الْمَیْتَةِ  جُلُودِ  مِنْ  عِلَاجُنَا  مَا  إِنَّ وَ  إِلَیْهَا  ونَ  مُضْطَر  نَحْنُ  وَ  غَیْرُهَا  تِجَارَةٌ  لَا  وَ  وَ  مَعِیشَةٌ  بِغَالِ 

عْمَالِنَا غَیْرُهَا فَ 
َ
ةِ لَا يَجُوزُ فِي أ هْلِیَّ

َ
يْدِينَا وَ  الْحَمِیرِ الْْ

َ
هَا بِأ یَحِل  لَنَا عَمَلُهَا وَ شِرَاؤُهَا وَ بَیْعُهَا وَ مَس 

إِلَی جَوَابِ  ثِیَابِنَا وَ نَحْنُ مُحْتَاجُونَ  ي فِي  نُصَلِّ نَحْنُ  لَةِ يَا سَ   ك ثِیَابِنَا وَ 
َ
دَنَا لِضَرُورَتِنَا  فِي هَذِهِ الْمَسْأ یِّ

 «.إِلَیْهَا. 

لَاةِ. بقوله: »إ   و أجابه المام باً لِلصَّ  «. جْعَلْ ثَوْ

و هذا الجواب، یدلّ بدلالة القتضاء علی أنّه لا بأس بعمل السیف من المیتة و بیعها و شرائها  
و مسّها بالأیدي و غیرها من النتفاعات إلّا النتفاع بها في الصلاة و غیرها ممّا إشترط فیه الطهارة،  

 فلذا أمره بأن یجعل ثوبا  في الصلاة.

« فِدَاكوَ  الثانیة:  جُعِلْتُ  إِلَیْهِ  جُلُودِ    كتَبْتُ  مِنْ  خِذُهَا  تَّ
َ
أ فَنَ  السَّ ی  تُسَمَّ تِي  الَّ یْفِ  السَّ قَوَائِمُ  وَ 

مَ    ك السَّ
ْ
سَ بِهِ  تَبَ كلُ لُحُومَهَا فَ كفَهَلْ يَجُوزُ لِيَ الْعَمَلُ بِهَا وَ لَسْنَا نَأ

ْ
 «. لَا بَأ

الذي   كإستفصال المام، لأنّ السّم كو هذا أیضا  یدلّ علی جواز النتفاع بالمیتة، بقرینة تر 
یؤ  یکلا  حینئذ  هو  و  حیّا   الماء  من  یوخذ  أن  إمّا  لحمه،  مذ ک ل  أنّ  کون  مع   ، میتة  منه  یوخذ  أو  ی 

السّم  المام أنّ  عن  یسأل  فتر   كلم  لا،  أو  الماء  خارج  في  مات  ثمّ  حیّا  الماء  من    ك یوخذ 
 م بینهما. ک یدلّ علی العموم و التسویة في الح إستفصاله

وَ لَیْسَتْ لَنَا مَعِیشَةٌ وَ لَا تِجَارَةٌ  إن قلت: إنّ الروایة ورد في صورة الضطرار، بقرینة قوله: »
ونَ   م  ک م ثانوي رافع لحک «، و جواز النتفاع من المیتة في هذه الصورة حإِلَیْهَاغَیْرُهَا وَ نَحْنُ مُضْطَر 

الأولي و هو عدم جواز النتفاع، من باب الضطرار. فالروایة لا تدلّ علی جواز النتفاع مطلقا  و لو في  
 غیر موارد الضطرار. 

ما قال السیّد الخمیني، إنّ المراد من الضطرار، لیس ما یحلّ المحضورات بل المراد  کقلت:  
ال في  روي  ما  علیه  الشاهد  و  التجارة.  في  الحتیاج  بمعنی  العرفي  الضطرار  و  ک به  الشریف  افي 
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ضَاكقَالَ:  التهذیب عن هذا الراوي، أي: أبي القاسم الصیقل: » تَبْتُ إِلَی الرِّ
غْمَادَ    

َ
عْمَلُ أ

َ
ي أ نِّ

َ
أ

فَ  فِیهَا  ي  صَلِّ
ُ
فَأ ثِیَابِي  فَیُصِیبُ  الْمَیْتَةِ  الْحُمُرِ  جُلُودِ  مِنْ  یُوفِ  لِصَلَاتِ   تَبَ كالس  باً  ثَوْ خِذْ  اتَّ   ك إِلَيَّ 

انِيكفَ  بِي جَعْفَر  الثَّ
َ
بِیكنْتُ  ك  تَبْتُ إِلَی أ

َ
بَ عَلَيَّ ذَلِ كذَا وَ  كبِ   ك تَبْتُ إِلَی أ فَصِرْتُ    ك ذَا فَصَعَّ

عْمَلُهَا 
َ
ةِ الذَّ   أ ةِ فَ كمِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْوَحْشِیَّ بْرِ يَرْحَمُ كإِلَيَّ    تَبَ كیَّ عْمَالِ الْبِرِّ بِالصَّ

َ
هُ فَإِنْ    ك ل  أ اللَّ

سَ ك انَ مَا تَعْمَلُ وَحْشِیّاً ذَ ك
ْ
العمل بالمیتة بمجرّد صعوبة إتخاذ الصوب للصلاة یدلّ    ك فتر   1« یّاً فَلَا بَأ

 2الیف. ک ون الضطرار، اضطرارا  شرعیّا  رافعا  للتکعلی عدم 

 و الحاصل: إنّ الروایة بفقرتیها تدلّ علی جواز النتفاع بالمیتة في غیر ما یشترط فیه الطهارة. 

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ  خ بإسناده عن الحسین بن سعید: »ی شالما رواه  الروایة الخامسة:
لْتُهُ عَنْ جِلْدِ الْمَیْتَةِ الْمَمْلُوحِ وَ هُوَ  

َ
هُ  كالْ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأ صَ فِیهِ وَ قَالَ إِنْ لَمْ تَمَسَّ یْمُخْتُ فَرَخَّ

فْضَلُ 
َ
 3« فَهُوَ أ

 و الروایة تدلّ علی الترخیص في النتفاع بالمیتة. 

 لام في سندها، فقد مرّ في ذیل روایة سماعة السابقة.ک و أمّا ال

روایة سماعة السابقة مضمرة، فلابدّ من البحث  کفما ینبغي أن نشیر إلیه هنا، هو أنّ الروایة  
.ک عن ح  م الروایات المضمرة بحثا  عامّا  و عن مضمرات سماعة بحثا  خاصّا 

 ون إلّا إحدي هذه الأمور: ک إنّ سبب الضمار لا ی ك فنقول: لا یذهب علی

و تبدیل الظاهر    الأول: إنّ جوّ التقیة یقتضي في بعض الموارد عدم التصریح بإسم المام
ما نقل إبن  کالتعبیر بـ»عن الرجل« أو »عن العبد الصالح« أو »عن أبي زینب«.  کبالمضمر أو نحوه،  

ستاذه أبو جعفر الس و قد صحّ أن بني أمیة منعوا من  افي: »ک إبي الحدید في شرح نهج البلاغة عن ا 
الراوي له حتى أن الرجل إذا روی عنه حدیثاً لا یتعلّق بفضله بل   كو عاقبوا على ذل  إظهار فضائل علي 

 
 . 358، ص: 2ام؛ جکتهذیب الأح ،407، ص: 3السلامیة(؛ ج -افي )ط ک. ال 1

المقرّر:  2 للح.  إلی أن الاضطرار، رافع  التک مضافا  الحلیفي  کم  أمّا  الحرمة،  ممّا لا یمکأي  الوضعي في الضطرار  مناف کم  ن رفعه لأنّه 
 للإمتنان و التوسّع، بل موجب للتضییق و البقاء في الضطرار.  

 . 78، ص: 9ام؛ جک. تهذیب الأح3
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ینبك بشرائع الدین لا یتجاسر على ذ  1«ر إسمه فیقول عن أبي ز

تبون  ک تاب یکلّ من الرواة ک و الثاني: تقطیع الأخبار من الأصول الأربعمأة. و توضیحه: إنّ ل
لّما  ک  ك «، ثمَّ بعد ذلتبون في أوله »سئلت  الصادقک ان یک ، فلّ ما سمعوا من الامامکفیه  

ئل عن الصادق ، فی  أو سمع منه  س  ه« أو »سمعت  منه« أو »عنه«  ک تب فیه بک إبتداء  ذا »سئلت 
ما یقتضیه  ک تاب،  ک ور في أوّل الکالمذ  الی الصادق  یرجعأو »قلت  له«، إشارة  الی أنّ الضمیر  

 تب هي المسمّاة بأصول الأربعمائة. ک هذه الر الظاهر في هذه الموارد، و کالبلاغة من عدم ذ

الأصول مع ما فیها من الروایات مختلفة و متشتتة، و    كثم مؤلّفي مجامع الأخبار جمعوا تل 
لّها مرتبطة بباب دون باب، فأخذوا الروایة التي ترتبط ببابها و یثبتونها في محلّها بلسان  کالروایات    ك تل

تاب و ما یرجع إلیه الضمیر، فالروایة  ک »سئلته« أو »سمعته« رعایة  للأمانة من دون النظر الی صدر ال
 بعد التقطیع صارت مضمرة. 

»سألت  ما قال الراوي في أولها:  کو الثالث: تقطیع بعض أجزاء الروایة الطویلة عن بعضها،  
ذا«، و بعد  کذا و سألته عن  کذا و سألته عن  ک« و في وسطها و آخرها: »سألته عن  الصادق

 التقطیع من جهة إختلاف المسائل، صارت مضمرة.

دلّ   ما  الحجیّة، لأنّ  المضمرات، هو عدم  في  الأولیّة  القاعدة  أنّ  نقول:  فإذا عرفت هذا، 
 ي عن قول المعصوم أو فعله، و لا حجیّة لقول غیره، کالدلیل علی حجیّته، هو الخبر الحا 

ا  و مردّدا  بین المعصوم أو  کو ک ان مرجع الضمیر و المسئول عنه في المضمرات مشکو إذا  
 ة الحجیّة و مقتضی الأصول عدم حجیّتها، بل هو مساوقة لعدم الحجیّة. کو ک ون مشک غیره، فت

 م بحجیّته، و إلّا فلا. ک ، فیح نعم؛ إذا قامت القرینة علی أنّ مرجع الضمیر، هو الأمام

 
: »قال أبو جعفر و قد روي أن معاویة بذل لسمرة بن جندب مائة ألف درهم حتی یروي أن هذه الآیة   73ص:    ،4. شرح نهج البلاغة، ج 1

عْجِب   نْ ی  اسِ م  لنَّ لی  كنزلت في علي بن أبي طالب و  مِن  ا  ه  ع  للَّ شْهِد  ا  ا و  ی  نْی  لدُّ اةِ ا  ی  لْح  ه  فِي ا  وْل 
 
عی   ق ی س  لَّ و  ا ت  امِ `و  إِذ  لْخِص  دُّ ا  ل 

 
و  أ لْبِهِ و  ه 

 
ا فِي ق     م 

هْلِ  ا و  ی  فْسِد  فِیه  رْضِ لِی 
 
لْأ اد  و أن الآیة الثانیة نزلت في ابن ملجم و هي قوله تعالی  كفِي ا  س  لْف  حِبُّ ا  ه  لا  ی  للَّ سْل  و  ا  لنَّ رْث  و  ا  لْح  اسِ    ا  لنَّ و  مِن  ا 

هِ  للَّ اتِ ا  رْض  اء  م  ه  اِبْتِغ  فْس  شْرِي ن  نْ ی  فلم یقبل فبذل له مائتي ألف درهم فلم یقبل فبذل له ثلاثمائة ألف فلم یقبل فبذل له أربعمائة ألف فقبل    م 
الراوي له حتی أن الرجل إذا روی عنه حدیثا لا    ك. قال و قد صح أن بني أمیة منعوا من إظهار فضائل علي ع و عاقبوا علی ذل   كو روی ذل 

 ر اسمه فیقول عن أبي زینب«. کیتعلق بفضله بل بشرائع الدین لا یتجاسر علی ذ
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أنّ الضمار لا یضرّ من مثل زرارة و محمّد بن مسلم و علي بن جعفر و    كو لا یخفی علی
ما قال  ک ،  جمیل بن درّاج و أمثالهم ممّن لیس من شأنهم نقل الروایة من غیر المام المعصوم

 1«و لا یقدح في بعضها الإضمار، لأن مضمرات الأجلاء حجّة عندنا صاحب الجواهر: »

و أمّا بالنسبة إلی مضمرات سماعة ــ التي تبلغ ثلاثمائة روایة ظاهرا  ــ فقیل : أنّ سماعة لیس  
المام غیر  یرووا عن  لم  التي  الرواة  :»من هذه  فیه  النجاشي  قال  إن  و  ثقة،  قال  ک،  2«ثقة  ما 

و الذي یوهن الطائفة  ر الروایتین المضمرتین ما هذا لفظه: »کتاب الصلاة بعد ذک الحقّق الخویي في  
الإعتبار   و  الجلالة  في  السماعة  لیس  و  مضمرتان  سماعة  روایتي  أن  و كالثانیة  زرارة  و  مسلم  بن  محمّد 

أضرابهما حتى لا یحتمل سؤاله عن غیر الإمام و لعلّه سأل غیره و لو ممّن رآه أهلًا للسؤال و من المحتمل أن 
ذا تردّد في مضمرات سماعة بعض تلامذته، من  کو     »3آخرین غیر الإمامون قد سأل شخصین  كی

. کجهة   ونه واقفیا 

أقول: هنا قرینة توجب حصول الطمئنان بمضمرات سماعة و تدلّ علی إعتبارها: و هي أنّ  
تب الأربعة  ک ثرا  ما روي عنه في الکمع أنّ أ   4تابا  واحدا  أخبر به جماعة کروا لسماعة  کعلماء الرجال ذ
ثیرة في  ک لیني و الشیخ الطوسي هذه الأخبار الک البعید جدّا  أن ینقل مثل الشیخ المضمرة، و من  

تک أنّها لا  مع  الأئمّة  الروایات  لنقل  المعدّدة  بأنّ هذه  ون عنهمک تبهم  النسان  یطمئن  فلذا   .
ان مصدّرا بإسم المام، ثمّ لمّا  کتابه و  کالمضمرات عنه لیست مضمرة في الأصل، بل أنّها راوایات  

 5صارت مضمرة.الجوامع، قطّعوها في 

، و شاهده  ونها عن المامکتبهم لا یدلّ علی  ک ر المحدّثین المضمرات في  کإن قلت: ذ

 
 . 407، ص: 19لام في شرح شرائع السلام؛ جک. جواهر ال 1

 . 193فهرست أسماء مصنفي الشیعة؛ ص:  -. رجال النجاشي 2

 . 388، ص: 2. التنقیح في شرح العروة الوثقی؛ الطهارة، ج 3

 . 194فهرست أسماء مصنفي الشیعة، ص:  -. رجال النجاشي 4

اشاني في المقدمة الثانیة  کال   الفیضو    35ص   ،1ج،  منتقی الجمانفاده صاحب المعالم في الفائدة الثامنة من مقدمة  أما  . المقرّر: راجع  5
، حیث أنّهم قالوا: إن الراوي قد یصرح باسم  47و المامقاني في مقباس الهدایة المطبوع مع تنقیح المقال ص  12ص  ،من مقدمات الوافي

تاب  کالاخبار الی  كتفی في الباقي بالضمیر فیقول و سألته أو و قال أو نحو هذا، فلّما نقلت تلکالمام الذي یروی عنه في أوّل الروایات ثم ی
 آخر و عرض القطع، توهم الضمار، و مضمرات سماعة من هذا القبیل. 
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یَذْ »في وجه الجمع بین المتعارضین، أحدهما مضمرة عن سماعة:    وسي خ الطیشالما قاله   لَمْ  رِ كوَ 
یَ  نْ 

َ
یَحْتَمِلُ أ وَ  بِعَیْنِهِ  بِذَلِ ونَ  كالْمَسْئُولَ  جَابَهُ 

َ
فَأ مَامِ  لَ غَیْرَ الْإِ

َ
خ في  یشال، فهذا یدلّ علی تردید  1«كقَدْ سَأ

 مضمراته.

ر في بیانِ وجوه  کخ في التهذیب و الستبصار، یطمئنّ بأنّه یذیشالقلت: من إطلع علی منهج  
فیهما من وجوه  ر  کالجمع و الترجیح بین المتعارضین ما هو محتمل بل ما هو أبعد الحتمالات، فما ذ

تبه الفقهیّة  ک ن رأیه و نظره، بل مجرّد إحتمال، فهذا یعلم بمقایسة فتاواه في ک الجمع و الترجیح لم ت
 ثیر من المسائل یفتئ بما أضمره سماعة. کره في التهذیب و الستبصار، فهو في کو ما ذ

هُ  كوَ إِذَا احْتَمَلَ مَا قُلْنَاهُ لَمْ یَ إحتمالا  آخر بقوله: »  ك ر بعد ذلکما ذک نَّ
َ
مَ أ ةٌ عَلَیْنَا ثُمَّ لَوْ سُلِّ نْ فِیهِ حُجَّ

دْبِ بِدَلَالَةِ  مَامَ لَحَمَلْنَاهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ النَّ لَ الْإِ
َ
 «. .سَأ

أمّا حدیث   بواقفي علی الأقوی،  کو  أنّه لیس  ، بل  ، ففیه تأمّل جدّا  ما حقّق في  کونه واقفیّا 
، لا یضرّ بوثاقته. کمحلّه، و علی تقدیر   ونه واقفیا 

و الحاصل: أنّ إضمار سماعة غیر مضرّ بالحال، بقرینة نقل المحمّدین الثلاثة مضمراته في  
 تب الأربعة. ک ال

الْحُسَیْنُ  خ في التهذیب، و هو أیضا  من مضمرات سماعة: »یشالما رواه    الروایة السادسة:
مَّ 
َ
بَاعِ وَ جُلُودِهَا فَقَالَ أ لْتُهُ عَنْ لُحُومِ السِّ

َ
ا لُحُومُ  بْنُ سَعِید  عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأ

ا نَ  وَابِّ فَإِنَّ یْرِ وَ الدَّ بَاعِ مِنَ الطَّ ا الْجُلُودُ فَارْ كالسِّ مَّ
َ
ونَ  ك رَهُهُ وَ أ بُوا عَلَیْهَا وَ لَا تَلْبَسُوا مِنْهَا شَیْئاً تُصَل 

 «.2فِیهِ.

الطهارة،   فیه  إشترط  فیما  إلّا  بالمیتة،  النتفاع  جواز  علی  واضحة  دلالتها  و  معتبر  سندها 
 ما لا یخفی. کراهة فیها بمعنی الحرمة ک فال

خِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ  »الروایة السابعة:  
َ
د  عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِین  عَنْ أ

حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ
َ
أ

 
 . 16، ص: 1ام؛ جک. تهذیب الأح1

 . 79، ص: 9روي بسند أخر فیه؛ ج  و ، 205، ص: 2. نفس المصدر؛ ج2
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بَا الْحَسَنِ 
َ
لْتُ أ

َ
ورِ وَ الْفَنَ   عَلِيِّ بْنِ يَقْطِین  قَالَ: سَأ م  عَالِبِ وَ جَمِیعِ    ك عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَ السَّ وَ الثَّ
سَ بِذَلِ 

ْ
 1«ك الْجُلُودِ قَالَ لَا بَأ

إش تر ک لا  و  الدلالة.  و لا  السند  في  أو مذکالستفصال عن    كال  میتة  علی  کونه  یدلّ  ی، 
 العموم.

 رها، لضعف سندها. کمن الروایات التي لا نذ  كو غیر ذل

و الحاصل، وقوع التعارض بین الطائفتین، احدیهما تدلّ علی عدم جواز النتفاع بشيء من  
، و أخری علی جواز النتفاع بها و إجزائها في غیر ما اشترط فیه الطهارة.   المیتة مطلقا 

 وجوه الجمع بین الطائفتین: 

 روا وجها  للجمع بینهما خمسة وجوه:کو ما ذ

: أنّه لا تعارض بین الطائفتین من الروایات، بل النسبة بینهما عموم و  2قیل   الوجه الأول:
الثانیة، تدلّ   ، و الطائفة  خصوص مطلق، إذ الطائفة الأولی تدل علی عدم جواز النتفاع بها مطلقا 

 ثرة البتلاء بهما، و الثانیة مخصّصة للأولی.ک علی خروج الجلود و الألیات المقطعة، ل

: إنّ في الطائفة الأولی ما یدلّ علی عدم جواز النتفاع  ک و ل نّه غیر مقبول و یلاحظ علیه أولا 
نَّ مَا قُطِعَ مِنْهَا مَیْتٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ : »قولهکبالألیات المقطوعة صراحة  

َ
« في الروایة الخامسة. و  أ

خروج ألیات المقطوعة من هذه الروایة یوجب خروج المورد عنه، و هو ممنوع، فالتعارض باق علی  
المانعة   الروایات  : یستفاد تعلیلٌ من بعض  ثانیا  عَلِيٍّكإِنَّ فِي  : »قولهکحاله. و  مَا    تَابِ  نَّ 

َ
أ

بِهِ  يُنْتَفَعُ  لَا  مَیْتٌ  مِنْهَا  و  قُطِعَ  النتفاع،  مانعة عن جواز  أنّها میتة  بما  المیتة  أنّ  یدلّ علی  .«، فهذا 
یستفاد العموم من هذا التعلیل، و إخراج بعض المصادیق منه تحته یحتاج إلی التصریح في الروایات  

 ونها صریحة فیه. کثرة البتلاء بهما، مع عدم ک بجواز النتفاع من جلد المیتة و الألیات المقطعة ل

 
 . 385، ص:  1الاستبصار فیما اختلف من الأخبار؛ ج ،211، ص: 2ام؛ جک. تهذیب الأح1

 . 337، ص: 1اسب المحرمة؛ جک. دراسات في الم2



ه  | 138 ح ف  ص
 

 

من حمل الروایات المجوّزة علی   1ره المحدّث البحراني في الحدائقکما ذ  و الوجه الثاني:
 التقیّة.

ن لا یتّجه هذا الوجه، لأنّه مع الأسف یحمل أحد المتعارضین علی التقیّة إحتمالا  أو  ک و ل
ثیر من الموارد الجمع بین المتعارضین، من دون النظر إلی أنّ المعیار في حمل الروایة کقطعا  في  

  ك م في ذلکعلیها موافقتها علی المذهب الرایج في زمان الصدور و ما یقرب منه، أو المذهب الحا 
 الزمان. 

بألیات   النتفاع  المجوّزة، لأنّهم یمنعون  الروایات  ما نحن فیه، هو  العامّة في  یخالف  ما  و 
و   للإستصباح  و شحومها حتی  یتمسّ کالمقطعة  و  یدبغ،  أن  قبل  جلودها  عن  ک ذا  نقلوا  بما  له  ون 

صبٍ  النبي فِعوا من  المیتةِ بإِهابٍ ولا ع   2«من أنّه قال: »أن لا تنت 

المحقّق الیرواني  الثالث: و الوجه   قاله  الم   3ما  و أحسن جمع  اسب: »ک في حاشیته علی 
ما یشهد به ما ورد من كبینها و بین الطّائفة المانعة عن الانتفاع حمل الطّائفة المانعة على صورة التلویث  

تعلیل المنع عن الإسراج بألیات الغنم بأنه یصیب الثوب و البدن و هو حرام و حمل أخبار الرّخصة على صورة  
و   كالتحفّظ من التّلویث أو عدم استعمال ما یتلوّث بها فیما یشترط بالطّهارة و في روایة صیقل التصریح بذل

 «. أنّ المنع من استعمال جلد المیتة إنّما هو من جهة حصول التّلویث

و یرد علیه: إنّ تلویث الید و الثوب بالنجاسة لیس بمحرّم شرعي جزما  و إلّا فعمل القصاب  
 و نحوه حرام و لم یفت به أحد. 

لّ ما هو مشروط بالطهارة، و هذا  کنعم؛ تلویث الید و الثوب بالنجاسة مانع عن جواز الصّلاة و  
لام آخر غیر مرتبط بالمقام، و لا یقال لا یجوز النتفاع بالمیتة لأنّها توجب النجاسة الید و الثوب،  ک

 محرّمة. مع أنّ نجاستهما غیر 

التعلیل في قوله: »یصیب الثوب و البدن« في روایة الصیقل إرشاد إلی المنع عن   و ظاهر 

 
 . 64، ص: 5ام العترة الطاهرة؛ جک. الحدائق الناضرة في أح1

 . تاب البیع، الشرط الثالث من شروط صحة البیعک، 15، ص:4. المغنی، ج2

 . 5، ص: 1اسب )للإیرواني(؛ جک. حاشیة الم3
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لَاةِ : »إتیان الصلاة في الثوب النجس، فلذا أجابه المام باً لِلصَّ  «. إجْعَلْ ثَوْ

الطهارة،    الوجه الرابع: بها في غیر ما اشترط فیه  المجوّزة علی النتفاع  الروایات  حمل 
قوائم السیف من جلدها و الستصباح بشحمها وغیرها، و حمل الراوایات المانعة علی النتفاع بها  ک

 الصّلاة و الطواف في ثوب المصنوع من جلدها، فیرتفع التعارض بینهما. کفي ما اشترط فیه الطهارة 

ون وجها  للجمع بینهما، لأنّ  ک ، إلّا أنّه لا یكذلکان  کم و واقع الأمر و إن  ک نقول: إنّ الح
لسان بعض الروایات المانعة آبٍ عن حملها علی النتفاع بها في ما اشترط فیها الطهارة، بل حمل  

الح بِها: »قولهکیم،  ک بعضها علیه مستهجن لا یصدر من  يُنْتَفَعُ  لَا  مَیْتٌ  ها  نَّ
َ
.« فحملها علیه  أ

 ثر. کیستلزم نوع من تخصیص الأ 

 راهة. ک ما هو المختار و المتعیّن، من حمل الروایات المانعة علی الالوجه الخامس: 

التعبیر بـ»لا بأس به« و  کو توضیحه: أنّ الروایات المجوّزة صریحة في الجواز النتفاع بها،  
نتفع به« و »رخّص فیه«، و الروایات المانعة  قوله: »لا ینتفع بها« أو مفهوم الشرط في قوله: »إذا ک»ی 

ان  کراهة إذا  ک ال في حمل الروایات المانعة علی الک علمت أنّه میتة فلا«، ظاهرة في المنع، فلا إش
 هنا قرینة علیه. 

لْتُهُ عَنْ جِلْدِ الْمَیْتَةِ الْمَمْلُوحِ وَ هُوَ الْ و القرینة علیه، هي موثّقة سماعة، »
َ
یْمُخْتُ  كقَالَ: سَأ

صَ فِیهِ  هُ فَهُوَ «، ثمّ في ذیله: »فَرَخَّ فْضَلُ وَ قَالَ إِنْ لَمْ تَمَسَّ
َ
 «. أ

الطائفتین المتعارضتین، و الجمع العرفي بینهما  الروایات المسئلة  و الحاصل: إنّ تنقسم إلی  
راهة. مع أنّه لا ک جواز النتفاع بالمیتة لنصّ الروایات المجوّزة و حمل الروایات المانعة علی ال  يیقتض 

 في منع النتفاع بها في ما اشترط فیه الطهارة، بمقتضی الأدلة الأخری.  كش

المسئلة: أمّا الإجماع في  بالمیتة    و  النتفاع  یجوز  قالوا: »لا  و  العلّامة و غیره  فإدعاه 
.»  إجماعا 

: إنّ أصل الجماع ممنوع، لأنّ   لمات بعض القدماء صریحة في القول بجواز  کو یرد علیه أولا 
ان في زق من جلد میتة، كو لا بأس أن تتوضّأ من الماء إذا  قول الشیخ الصدوق في المقنعة: »کالنتفاع،  
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و یجوز أن یعمل من جلود المیتة دلو یستقى به الماء  خ في النهایة: »یشال، و قال  1« و لا بأس بأن تشربه
و یجوز الإستسقاء بجلود  ، و المحقّق الحلّي في الشرایع: »2«لغیر وضوء الصّلاة و الشرب و تجنّبه أفضل 

و   5ذا العلّامة أیضا  في القواعدک ، و  4« أفضل   3الإستسقاء   كان نجساً و لا یصلّى من مائها و تركالمیتة و إن  
 «.ه أفضل كو یجوز الإستقاء بجلد المیتة لغیر الصلاة، و ترقال: » 6الرشاد 

  : اشفا   کرنا غیر مرّة، علی فرض ثبوت أصل الجماع، فهو لیس إجماعا  تعبّدیّا   کما ذکو ثانیا 
، کعن رأی المعصوم، بل هو مدر  الآیات و  کوا بالأدلة الأخری ک ما أنّ نفس المجمعین تمسّ کي جزما 

 الروایات.

وا علیه بالأدلة الثلاثة: الآیات  ک هي إنّ القائلین بعدم جواز النتفاع بالمیتة تمسّ   و النتیجة:
نّ الآیات و الجماع لیست بمثبتة لمنع النتفاع، و الروایات تدلّ علی جواز  ک و الروایات و الجماع، و ل

[ فیما لم ی کالنتفاع بالمیتة ]  ن الطهارة شرطا  فیه، بمقتضی الجمع بین المتعارضین منها. ک راهة 

 المطلب الثالثة:  جواز المعاوضة علی المیتة و عدمه 

 المسئلة قولان و في 

 عدم جواز المعاوضة علیها القول الأول: 

و بیع المیتة و الدّم و لحم الخنزیر و ما أهل به لغیر اللّه و و قد قال الشیخ المفید في المقنعة: »
 7« ل ثمنه حرامك لّ محرّم من الأشیاء و نجس من الأعیان حرام و أك

 
 . 18المقنع )للشیخ الصدوق(؛ ص: . 1

 . 587. النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی؛ ص: 2

الاستقاء    كان نجسا...بل تر ک»و یجوز الاستقاء بجلود المیتة لما لا یشترط فیه الطهارة و إن    :جواهرال صاحب  ما قال  ک،  ستقاءو صوابه ال .  3
 . 401، ص: 36لام في شرح شرائع السلام؛ جکأفضل بل متعین«. جواهر ال 

 . 179، ص: 3. شرائع السلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج4

 . 333، ص: 3ام في معرفة الحلال و الحرام؛ جک. قواعد الأح5

 . 113، ص:  2ام الیمان؛ جک. إرشاد الأذهان إلی أح6

 . 589؛ ص: . المقنعة7
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یشترط في المعقود علیه الطهارة الأصلیّة، فلا تضرّ النجاسة العارضة  رة: »کو قال العلّامة في التذ
و  ، و في المنتهی: »1« الخمر و المیتة و الخنزیر، لم یصحّ إجماعاً كمع قبول التطهیر. و لو باع نجس العین 

 2«افّة على تحریم بیع المیتة، و الخمر، و الخنزیر، بالنصّ و الإجماعكقد أجمع العلماء 

النهایة: »یشالو قال   التخ في  اللّه و  المیتة و ما أهل لغیر  ، و في  3« سّب به حرام محذوركبیع 
 4« جلود المیتة قبل الدباغ و بعدهكفأما نجس العین فلا یجوز بیعه المبسوط: »

الأظهر عدم جواز بیع المیتة مطلقاً حتى مع ما في إرشاد الطالب: »کذا بعض المتأخرین،  کو  
 - هو الأقوی  ما ك-ان حراماً  ك و من الواضح أنّ الإنتفاع بها إذا . و ما في أنوار الفقاهة: »5« الانتفاع بها جواز 

انت حرمة بیعها قویّة  كبل لو قلنا بجواز الأنتفاع بها  .  لم یبق وجه لجواز بیعها، فإنّ اللّه إذا حرّم شیئا حرّم ثمنه
 6« أیضا، للروایات المصرّحة بحرمة بیعها مثل ما یلي 

 انت فیه منفعة عقلائیّة: کجواز المعاوضة علیها إن القول الثاني: 

ء من  نقول: إذا قام الدلیل الخاصّ على جواز الإنتفاع منفعة مقصودة بشي قال الشیخ الأعظم: »
 7« النّجاسات فلا مانع من صحّة بیعه

 و قد ذهب إلیه جمع من المتأخّرین بعد الشیخ الأعظم. 

الخمیني: »قال   به؟ الأقوی هو  السیّد  الإنتفاع  الإنتقالات في ما جاز  البیع و سائر  و هل یجوز 
 8« الجواز

 
 .25، ص: 10الحدیثة(؛ ج -رة الفقهاء )ط ک. تذ1

 . 349، ص 15المطلب، ج . منتهی 2

 . 364ص  ؛ة في مجرّد الفقه و الفتوینهایال . 3

 . 166، ص 2. مبسوط ج  4

 . 25ص   1. إرشاد الطالب ج 5

 . 50ارم(؛ ص:  کتاب التجارة )لمک -. أنوار الفقاهة 6

 . 33، ص: 1الحدیثة(؛ ج -اسب )للشیخ الأنصاري، ط کتاب المک. 7

 . 83، ص: 1الخمیني(؛ جاسب المحرمة )للإمام ک. الم8
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الصحیح هو  ، قال: »1«یحرم بیع المیتة: »صاحب العروة  و الشهید الصدر في ذیل قول السیّد
 2«ون لها فائدة محلّلة عقلائیةكجواز بیعها، حیث ت

 3« فالإنصاف إن الروایة، تامّة الدالة على جواز بیع المیتة و شرائها الخویي: »ذا قال المحقّق کو 

 و قد إستدلوا علی المنع بوجوه:

العلّامة  الأول: به  إستدلّ  بالمیتة    4ما  فیها  الحرمة  تعلّقت  التي  الآیات  تعالی:  کمن  قوله 
یت » م تت عَم مم ر  ة  ك  ح  تم یت م

ت
«، و هي بضمیمة قاعدة »حذف المتعلّق یفید العموم«، تدلّ علی حرمة جمیع   ال

 «. و أعظمها البیعالتصرّفات فیها و قال: »

أنّه لا أساس لتل القرائن   ك و یرد علیه ما أوردنا علیه سابقا  من  القاعدة، خصوصا  بملاحظة 
 ل. کالدالة علی أنّ المتعلّق المحذوف هو الأ 

هو إنّها علی تقدیر دلالتها علی عدم  ورة ببیان آخر، و  کو قد یستدل علی الآیات المذ  الثاني:
جواز النتفاع بها، تدلّ علی عدم المنفعة فیها عند الشارع، و فلا مالیّة عنده لما لا منفعة فیه، فلا  

 لا  للمال بالباطل و هو المنهي عنه. کون أ ک یصلح لوقوع المعاوضة علیه و إنّما ت

، فلها مالیّة عند الشارع و   أنّه و قد مرّ البحث عن جواز النتفاع بها شرعا   : و یرد علیه أولا 
: أنّه لا یصحّ  کون المعاوضة علیه أ ک العقلاء، فلا ت لا  للمال بالباطل، و به تحسم مادة النزاع. ثانیا 

 بالآیة الشریفة: » كالتمسّ 
ت
أ الم كلام تم وم مت

م
ا أ م كت ل  يّت نت تم كت  بم

م
لار أ ل  إ  اط  م

لْت ت ك با  اضٍ مَ  نت تمرم ة  عم مارم « في ما نحن  كت ونم تج 
تاب البیع و الجارة،  کما حقّق في  کفیه. لأنّ الباء في قوله تعالی: »بالباطل« للسببّیة، لا للمقابلة  

و   ل مال الغیر بالأسباب الباطلة من القمار و السرقة و الرشوة و الرباکفالآیة تدلّ علی النهي عن أ 
« بقوله:  فیها  الستثناء  علیه  الشاهد  و  نت تم نحوها، 

م
لار أ ت كإ  اضٍ مَ  نت تمرم ة  عم مارم علی حصر  كت ونم تج  الدالّ   »

 
 . 19مسألة ،  130، ص: 1. العروة الوثقی )المحشی(؛ ج1

 .162، ص: 3. بحوث في شرح العروة الوثقی؛ ج2

 . 559، ص: 1. التنقیح في شرح العروة الوثقی؛ الطهارة 3

 .25، ص: 10الحدیثة(؛ ج -رة الفقهاء )ط ک. تذ4
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 السبب الشرعي في التجارة عن تراض.

قیل: أنّ میتة ذوات الأنفس السائلة نجسة، و لا یصّح المعاوضة علی النجس وضعا     الثالث:
 روایة تحف العقول و نحوها. کلیفا  بدلالة الأدلّة السابقة ک و ت

أنّ   لّها مخدوشة  کو قد مرّ البحث عن المناقشة في أدلة حرمة المعاوضة علی النجس، و 
 سندا  أو دلالة أو سندا  و دلالة.

ستدل به في المقام، هو الروایات: و أنّها تنقسم إلی طائفتین:  الرابع:   عمدة ما ا 

 علی عدم جواز بیع المیتة: 
ّ

 الطائفة الأولی: ما دل

 مضمونها تنقسم إلی قسمین: و هذه الروایات بإعتبار 

في    الأول:  واردة  روایات  عدّة  منها  و  سحت،  المیتة  ثمن  أنّ  علی  الدالة  تب  کالروایات 
الس موثقة  منها  المعتبر  و  الک الفریقین،  الشیخ  رواها  التي  و  ک وني  الطیشاللیني  بْنُ  : »وسيخ  عَلِي  

وْفَلِيِّ عَنِ السَّ  بِیهِ عَنِ النَّ
َ
هِ كإِبْرَاهِیمَ عَنْ أ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
حْتُ ثَمَنُ الْمَیْتَةِ وَ ثَمَنُ    ونِيِّ عَنْ أ قَالَ: الس 

شْوَةُ فِي الْحُ كالْ  جْرُ الْ ك لْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ الرِّ
َ
 1« اهِنِ كمِ وَ أ

لام في  ک إنّ الرّره، و حاصله:  ک و قد مرّ منّا البحث حول هذا السند في بعض أبحاثنا و لا ن
 2وني معتبر.ک وثاقة النوفلي و عدمها، و هو ثقة عندنا، و ما رواه عن الس

 
 . 368، ص: 6ام؛ جکتهذیب الأح ،126، ص: 5السلامیة(؛ ج -افي )ط ک. ال 1

وني: »و قد إختلف العلماء في وثاقة النوفلي، و ک. هذا خلاصة ما أفاده الأستاذ في وثاقة الحسن بن یزید النوفلي و إعتبار روایاته عن الس2
في    مختلف أبواب الفقه تبلغ نحو ثمانمائة و سبعة و ستین موردا     ثیر من الروایات عنهم کوقع في إسناد  هو الحسین بن یزید النوفلي،  

ربعةکال 
 
ف فیه العلّامة في الخلاصة و قال: »تب الأ

ّ
و قال قوم من القمیین: إنه غلا في آخر عمره و الله أعلم. و قال:  . )القول الأول:( توق

له«. له روایة تدل علی هذا و أما عندي في روایته توقف لمجرد ما نقله عن القمیین و عدم الظفر بتعدیل الأصحاب  -النجاشي و ما رأینا 
تاب الخمس علي ما قرّره أحد تلامذته، في  کالمحقّق الداماد في کو تبعه بعض المتأخّرین  -216الخلاصة، الفصل السادس في الحاء،ص

ل.«   أمُّ ورِدٌ لِلتَّ وفِلي م  ي الن  ل  مِل  ع  شت  د  الم  ن    - 283تاب الخمس، صک-البحث عن الحلال المختلط بالحرام، قال بعد نقل روایة منه: »و  السَّ
، و وقوعه في  کالمحقّق الخویي لوقوعه في أسناد  ک)القول الثاني:( و قد وثّقه بعض آخر من المحقّقین،   امل الزیارات و إن عدل عنه أخیرا 

ثقة لا تفسیر علی بن إبراهیم. و قد عبّر السیّد الخمیني عن روایة التي وقع فیها النوفلي، بالموثّقة، و قال في توضیحه:»ثمّ إنّ الروایة مو
تبه أنّ المامیة مجمعة علی کثیر الروایة و متقنها، و عن الشیخ في مواضع من  کوني  کال فیها سندا، فإنّ إسماعیل بن أبي زیاد السکإش

بروایاته إجماع علی العمل بروایات  ي المسائل العزّیة بأنّه من الثقات. و الجماع علی العمل  کالعمل بروایته، و قد صرّح المحقّق في مح
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ل ثمنها، و  کو قیل: أنّها تدلّ علی أنّ ثمن المیتة من مصادیق السحت، و هو بمعنی حرمة أ 
 لازمه بطلان المعاوضة علیها. 

، و هي معتبرة   و من هذه الطائفة، مرسلة الشیخ الصدوق، مع أنّه إستندها إلی الأمام جزما 
 علی بعض المباني. 

لیفیّة  ک ن حملها علی الحرمة التک الروایات التي مضمونها النهي عن بیع المیتة، و یمالثاني:  
.ک أو الوضعیّة أو الوضعیّة و الت  لیفیّة معا 

لْتُهُ عَنْ رَجُل   في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي: »  منها: ما رواه إبن إدریس
َ
قَالَ وَ سَأ

نْ يَنْتَفِعَ بِمَا قَطَعَ قَالَ نَعَمْ يُذِيبُ ك يَ 
َ
 يَصْلُحُ أ

َ
حْیَاءٌ أ

َ
لَیَاتِهَا وَ هِيَ أ

َ
جُ بِهَا وَ  ونُ لَهُ الْغَنَمُ يَقْطَعُ مِنْ أ هَا وَ يُسْرِ

 
ْ
 1«لُهَا وَ لَا يَبِیعُهَا ك لَا يَأ

 رّره.ک و قد مرّ البحث منّا حول سندها، فلا ن

أمّا   إلی دلالتها: فیمو  النهي عن بیعها، بلحاظ الأ ک بالنسبة  أنّ  النهي  کن أن یقال:  ل، و 
و هو المنفعة    الزمان  كما هو الشائع في ذلکل  کمنصرف إلیه، بمعنی أنّ المنهي عنه هو البیع للأ 

 أن یسرج بها. ک، لا البیع لأجل النتفاعات الأخری المهمّة المقصودة منها عندهم

، عَنْ  و منها: ما روي في قرب السناد: » هِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَر 
، عَنْ جَدِّ هِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَوِي  عَبْدُ اللَّ

 
ون المنصرف من روایاته ما هي بطریقه مع أنّه أیضا ممدوح بل کوني من غیر طریقه نادرة جدّا، فیکالحسین بن یزید النوفلي، فإنّ روایة الس

المحرمة، جکالم-حسن.« بدلیلین:    التحقیق:  -347، ص:  1اسب  ثقة  النوفلي  یزید  النجاشي فیه: »  الأول:أنّ الحسن بن  ان   کقال 
و  س   أدیبا   ا   اعِر  ای  کش  رِو  ه   ل  ا  أین  ر  ا  م  و   م  أعل  الله   و   مرِه،  آخِرِ ع  فِي  لا  ه  غ  نَّ

 
أ مّیین  الق  مِن  ومٌ 

 
ق ال  

 
ق و   ا  بِه  ات   م  ي و  الرَّ ذا.«ن   لي ه  لُّ ع  د  ت  رجال  -ة  

ف العلّامة فیه، حیث أنّه قد یستفاد الوثاقة من مثل هذا ال   -  77، رقم  38النجاشی، ص
ّ
لام،  کو هذا یدلّ علی سلامته و وثاقته، و لا وجه لتوق

بن یقطین بن موسی أبو محمد مولی بني   »القاسم بن الحسن بن عليما قال في ترجمة قاسم بن الحسن بن علی بن یقطین، حیث قال: ک
ر القمیون أن في مذهبه کره ذکره ابن الولید قاله النجاشي و قال ابن الغضائري »إن حدیثه نعرفه و ننکان ضعیفا  علی ما ذکن قم و  کأسد س

ه  مِنهارتفاعا. و الأغلب علیه الخیر«   عدیل  عطي ت  ذا ی  ،  1قال فخر المحقّقین في الیضاح، ج    الثاني:و    -7، رقم  248خلاصة، ص ال -«.و  ه 
ن السَّ 403ص   اه  ع  و  ر  ا  یخ بِم  جَّ الشِّ ادق ک: »إحت  نِ الصَّ ق ع  ثَّ و  یتة«. و هي ما رواه الشیخ ال   وني فِي الم  ن  الم  م  ث  حت   : السُّ ال 

 
لیني و  کق

نِ السَّ الطوسي  شیخ  ال  لِيِّ ع  وْف  نِ النَّ بِیهِ ع 
 
نْ أ اهِیم  ع  لِيِّ بْنِ إِبْر  نْ ع  ، 6ام، جکتهذیب الأح  و  2، ح126، ص5افی، جکال -  ونِي«کبهذا السند: »ع 

وفِلي. ال و هذا شهادةٌ مِن  -182، ح368ص ون  کوني، مع کالجماع علی العمل بروایات الس و الثالث:شیخ علی وثاقة الحسین بن یزید الن 
 یفید توثیقه«. الراوي عنه في جلّها النوفلي، 

 . 573، ص: 3السرائر الحاوي لتحریر الفتاوی؛ ج. 1
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خِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَر  
َ
لْتُهُ عَنِ الْمَاشِیَةِ تَ أ

َ
نْ يَبِیعَ ك ... وَ سَأ

َ
جُلِ فَیَمُوتُ بَعْضُهَا، يَصْلُحُ لَهُ أ ونُ لِلرَّ

ي فِیهَا   1«جُلُودَهَا وَ دِبَاغَهَا )وَ يَلْبَسَهَا(؟ قَالَ: لَا، وَ إِنْ لَبِسَهَا فَلَا يُصَلِّ

  ، وقوع عبد اللّه بن الحسن فیه، و لا نعتمد علیه، و  کو قد تأمّلنا في أسناد قرب السناد سابقا 
 لمات الفقهاء.کإن یعبّر عنه بالصحیحة في بعض 

 و أمّا دلالتها علی عدم جواز بیع جلد المیتة فتامّة. 

 علی جواز المعاوضة علیها: 
ّ

 الطائفة الثانیة: ما دل

دِ بْنِ عِیسَی  اتبة أبي القاسم الصیقل السابقة: »ک م  منها: ارُ عَنْ مُحَمَّ فَّ دُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّ مُحَمَّ
یْقَلِ وَ وَلَدِهِ قَالَ:   بِي الْقَاسِمِ الصَّ

َ
جُلِ كبْنِ عُبَیْد  عَنْ أ هُ فِدَا  تَبُوا إِلَی الرَّ ا قَوْمٌ نَعْمَلُ    كجَعَلَنَا اللَّ إِنَّ

مِنْ  مَا عِلَاجُنَا  إِنَّ وَ  إِلَیْهَا  ونَ  نَحْنُ مُضْطَر  وَ  غَیْرُهَا  تِجَارَةٌ  لَا  وَ  مَعِیشَةٌ  لَنَا  لَیْسَتْ  وَ  یُوفَ  جُلُودِ  الس   
عْمَالِنَا غَیْرُهَا فَ 

َ
ةِ لَا يَجُوزُ فِي أ هْلِیَّ

َ
هَا وَ بَیْعُهَا  یَحِل  لَنَا عَمَلُهَا وَ شِرَاؤُ الْمَیْتَةِ مِنَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِیرِ الْْ

جَوَابِ  إِلَی  مُحْتَاجُونَ  نَحْنُ  وَ  ثِیَابِنَا  ي فِي  نُصَلِّ نَحْنُ  وَ  ثِیَابِنَا  وَ  يْدِينَا 
َ
بِأ هَا  يَا    ك وَ مَس  لَةِ 

َ
الْمَسْأ هَذِهِ  فِي 

دَنَا لِضَرُورَتِنَا إِلَیْهَا فَ  لَاةِ  تَبَ كسَیِّ باً لِلصَّ  2« اجْعَلْ ثَوْ

إستش قد  المک و  في  الأعظم  الشیخ  دلالتها  علی  جواب  3اسب ک ل  ظهور  بعدم   : أولّا   :
:  ک م البیع، و س ک لم یتعرّض لح  في جواز البیع، و أنّه  المام وته لا یدلّ علی الرضی. و ثانیا 

 «.اتبات المحتملة للتقیّةكخصوصاً في المبقوله: »

و یلاحظ علی الأول: بأنّه بعید منه، بل لا شبهة في حجیّت تقریر المعصوم و دلالته علی  
، إلّا أنّه في هذه المکاتبات، و إن  ک الرضی. و علی الثاني: بأنّ إحتمال التقیّة في الم اتبة  ک ان قویّا 

، لأنّ قوله لَاةِ : »منتفٍ قطعا  باً لِلصَّ « یدلّ علی نجاسة جلد المیتة و لو بعد الدباغ، و  إجْعَلْ ثَوْ
 هذا خلاف التقیّة، لأنّ العامّة ذهبوا إلی طهارة جلد المیتة بعده. 
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انت لها منفعة محلّلة مقصودة عند  کو علی هذا، فدلالته علی جواز بیع المیتة و أجزائها إذا  
 لام في سندها، و مرّ البحث عن ضعفه. ک العقلاء، تامّة. إلّا أنّ ال

اجِ قَالَ:  خ في التهذیب بإسناده عن: »یشالما رواه  منها:   رَّ بِي مَخْلَد  السَّ
َ
سْبَاط  عَنْ أ

َ
عَلِي  بْنُ أ

هِ ك اللَّ عَبْدِ  بِي 
َ
أ عِنْدَ  فَقَالَ    نْتُ  فَدَخَلَا  دْخِلْهُمَا 

َ
أ فَقَالَ  رَجُلَانِ  بِالْبَابِ  فَقَالَ  بٌ  مُعَتِّ عَلَیْهِ  دَخَلَ  إِذْ 

سٌ 
ْ
مِرِ فَقَالَ مَدْبُوغَةٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأ بِیعُ جُلُودَ النَّ

َ
اجٌ أ ي رَجُلٌ سَرَّ حَدُهُمَا إِنِّ

َ
 «.1. أ

، و أحدهما معتبر، و علي بن أسباط  2رهما في الفهرستکفله طریقان إلی علي بن أسباط، ذ
. و أبي مخلّد السّراج ثقة لنقل صفوان عنه بسند صحیح، فالروایة  3فطحي و ثقة بتصریح النجاشي 

 معتبرة.

ونه میتة أو  کو تدلّ علی جواز بیع جلود النّمر في الجملة ــ أي: بعد دباغه ــ و لا فرق في  
 الستفصال.  كی بقرینة تر کمذ

إن قلت: إنّها صادرة عن تقیّة، لأنّه لا أثر للدباغة و عدمها في الطهارة و النجاسة عند الشیعة.  
 بل هو موافق لفقه العامّة. 

ان صادرا  عن تقیّة، إلّا  کقلت: و فیها إحتمال آخر، و هو أنّ قوله في مطهریّة الدباغة و إن  
، و لا تنافي بین الحک أنّه یدلّ أیضا  علی الح مین، أحدهما موافق  ک م الواقعي من جواز بیعه مطلقا 

 للعامّة دون الآخر. و علی أيّ حال، فالعتماد علیها علی إثبات جواز بیع المیتة و أجزائها محلّ التأمّل. 

 ن روایة أخری تدلّ علی جواز بیعها. ک هاتین الروایتین، لم تو غیر 

إلّا   أنّه: لیس في المسئلة روایة معتبرة علی جواز بیع المیتة و أجزائها و عدمه،  و الحاصل 
. و هي لا تدلّ علی حرمة ثمنها و بطلان المعاوضة  کوني الدالة علی  ک موثقة الس ون ثمن المیتة سحتا 

رامٍ قبیحِ الذِّ ک»ان في اللغة بمعنی  کرنا من أنّ السحت و إن  کعلیها، بل دلالتها یظهر ممّا ذ ،  4« رکلُّ ح 
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م  آ ک»أو   لز  رامٍ ی  ه العار  کلُّ ح  ثیرا  فیما لیس بحرام من المشاغل و  کنّه في الروایات یستعمل  ک ، و ل1« ل 
سب الحجّام«  کرامة النسان، مثل »ک المهن التي تلازم لنحو من الخسّة و الردائة و عدم المناسبة ل

و »ثمن اللّقاح« و »أجر صاحب السجن« و »أجر قارئ القرآن« و »الهدیة یلتمس أفضل منها« و »أجر  
« و غیر ذل یْل  وا اللَّ هِر  ا س  اع  إِذ  نَّ  . كالمعلّمین« و »الصُّ

و هذا قرینة علی أنّ السحت بمعنی مطلق المبغوضیّة، و إستفادة الحرمة منه تحتاج إلی  
روه أخری، و  كلام على الحرام مرّة و على المكو یرد فى الما صرّح به بعض اللغویّین: »کقرینة قطعیّة،  

 «.2یستدل علیه بالقرائن. 

و علی هذا، حیث لم یدلّ دلیل علی الحرمة، یؤخذ بالقدر المتیّقن في ما نحن فیه، و هو  
تک ال و  الحک راهة،  العمومات،  ک في في  المعاوضة علیها  تعالی: »کم علی صحّة  مقم لم قوله  ا في   كت خَم  مم

یعا   ض  جَم  رت
م ت
عم « و »الْ یت م ر اللر  الْت حَم

م
 « و »أ

ت
أ وا لام تم ينم آمَم   

ا الَّر هم يُّ
م
ا أ الم كيم وم مت

م
ا أ م كت ل  يّت نت تم كت  بم

م
لار أ ل  إ  اط  م

لْت ة   ك با  مارم ونم تج 
ت  اضٍ مَ  نت تمرم  « و غیرها. كت عم

في   و  أجزائها،  و  المیتة  علی  المعاوضة  جواز  علی  تدلّ  العمومات  هذه  أنّ  أخری:  بعبارة 
: »ثمن المیتة سحت«، إجمال من جهة الدلالة علی الحرمة  المخصّص المنفصل و هو قوله 

ال  المطلق، فیتمسک أو  العامّ و  إلی  اللفظي لا یسري  المنفصل  المخصّص  بها و    كراهة، و اجمال 
انت فیه منفعة محلّلة، و القدر المتیقّن من المخصّص،  کیستنتج منه جواز بیع المیتة و أجزائها إذا  

 راهة. ک هو ال

م المعاوضة علی المیتة و أجزائها،  ک و قد تعرّض الشیخ الأعظم بعد البحث عن ح  مسئلة:
المیتة من غیر ذي النفس  م المعاوضة علی المیتة من غیر ذي النفس السائلة، و قال: »ک للبحث عن ح

علیها  المعاوضة  یجوز  أجزائها  ك إذا    السائلة  ببعض  أو  بها  ینتفع  ممّا  السمكانت  و    كدهن  للإسراج  المیتة 
رنا كالتدهین لوجود المقتضي و عدم المانع؛ لأنّ أدلّة عدم الانتفاع بالمیتة مختصّة بالنجسة، و صرّح بما ذ
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 1«جماعة، و الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فیه

ذهبوا إلی طهارة   2تاب الطهارة کذا الشیخ الأعظم في ک: أنّ مشهور الفقهاء و كو توضیح ذل
، و النهي عن النتفاع بالمیتة و المعاوضة علیها  3المیتة ممّا لیس له نفس سائلة، و إستدلوا علیه بأدلة 

في الأخبار یختصّ و ینصرف إلی المیتة النجسة، فالمیتة ممّا لیس له نفس سائلة طاهرة، فلا مانع  
 من صحّة المعاوضة علیه. 

أقول: لا شبهة في صحّة المعاوضة علی المیتة ممّا لیس له نفس سائلة بناء  علی ما أثبتناه  
انت فیه منفعة عقلائیّة، فجوازها هنا أولی، فلا نحتاج  کمن جواز المعاوضة علی المیتة النجسة إذا  

 ما ذهب إلیه الشهید الصدر و المحقّق الخویي و غیرهما من الأعلام. کإلی البحث عنه. 

ل،  ک م بجوازها هنا مشک أمّا بناء  علی القول بعدم جواز المعاوضة علی المیتة النجسة، فالح
تشمل    كذلکما تشمل المیتة النجسة،  کلطلاق روایة »ثمن المیتة سحت« المقتضي للعموم، و هي  

 . اختصاصها بالمیتة النجسةالمیتة ممّا لیس له نفس سائلة، و لا دلیل علی 

و   الماء  ما دلّ علی طهارتها و عدم تنجیسها  یدلّ علی جواز  و  لم  لو وقعت فیهما،  الدهن 
 ن مخصّص لروایة »ثمن المیتة سحت«. ک المعاوضة علیه، و لم ی

  كالسمكو في جواز بیع المیتة الطاهرة  اسب تحریر الوسیلة: »ک و لذا قال السیّد الخمیني في م
ن له أن یرفع  ک ، فالظاهر، أنّه لا یم4«الاحتیاط  كال لا یتركانت له منفعة و لو من دهنه إشكو نحوه إذا  

. کالید عن إطلاق »ثمن المیتة سحت«، فلا أقلّ من الحتیاط في تر   ه وجوبا 

بقرینة   النجسة،  الأعیان  إلی  منصرفة  سحت«  المیتة  »ثمن  روایة  أنّ  یقال:  أن  إلّا  اللّهم 
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نْ أ لِ  . منها: موثقة عمّار الساباطي: »ع  ه  ذ  شْب 

 
ا أ ةِ و  م  مْل  ادِ و  النَّ ر  ابِ و  الْج  ب  اءِ و  الذُّ س  نْف  نِ الْخ  ئِل  ع  : س  ال 

 
وت  فِي الْبِئْرِ   كق م  ی 

ال   
 
مْنِ و  شِبْهِهِ ق یْتِ و  السَّ س  بِهِ. «. تهذیب الأحکو  الزَّ

ْ
أ لا  ب  مٌ ف  ه  د  یْس  ل  ا ل  ،  1الاستبصار فیما اختلف من الأخبار؛ ج-230، ص:  1ام؛ جکلُّ م 

دٍ 463، ص:  3وسائل الشیعة؛ ج  -26ص:   مَّ ح  رِ بْنِ م  عْف  نْ ج  ا    . و منها: موثقة حفص بن غیاث: »ع  اء  إِلاَّ م  فْسِد  الْم  : لا  ی  ال 
 
ه   کق ان  ل 

ةٌ. «. الاستبصار فیما اختلف من الأخبار؛ ج ائِل  فْسٌ س   231، ص: 1ام؛ جکتهذیب الأح -26، ص: 1ن 
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 لب سحت. ک ون ثمن الخمر و العذرة و الخنزیر و الکالسیاق للروایات الأخری الواردة في 

 لب و الخنزیرك المورد السادس: ال

لح  الأعظم  الشیخ  تعرّض  قد  الک و  علی  المعاوضة  من  ک م  لأنّهما  البرّیّین  الخنزیر  و  لب 
یّینكسّب بالكیحرم الت الأعیان النجسة و قال: »  1«إجماعاً على الظاهر لب الهراش و الخنزیر البرّ

 الخنزیر. لب، و أخری عن ک لام تارة في البحث عن الک فیقع ال

 لب كالمقام الأول: في ال

 و هنا مباحث 

 البحث الأول: في أهمیّة المسئلة

لب بملاحظة إبتلاء الناس بها الیوم  ک م المعاوضة علی الک لا ریب في أهمیّة البحث عن ح
فال البشریّة،  الجوامع  ممیزاته  ک في  بسبب  هو  و  البرّیّة،  الحیوانات  و  الذئاب  أنواع  من  یعتبر  لب 

أنواع   التي دجّنه النسان. و هو  الحیوانات  أوائل  إلیها، من  التي سنشیر  تنوعه  کوخصائصه  ثیرة و 
 یرجع إلی دخالة النسان في تزاوج هذا الحیوان في طول التاریخ. 

 فله ثلاث خصوصیّات نشیر إلیها 

لاب و قابلیّتها للتدریب و التربیة لوجود ما فیه من القوّة و الستعداد، و هو  ک اء الکالأولی: ذ
، فالکمن أ  ن أن یستخدم في الصید و ک لب إذا وقع تحت الریاضة و التدریب یمک ثر الحیوانات تدریبا 

 الحراسة و حمایة القطیع، و المزارع و المنازل. 

الثانیة: من أهمّ ممیّزاته حاسة الشمّ التي یقال أنّ حاسة شمّه توفّق علی حاسة شمّ البشریّة  
أ  أو  مرة  یمکبآلف  أنّه  یقال  إ ک ثر، حتی  رائحة صاحبها من مسافة حوالي  کنه  و    17000تشاف  متر 

 متابعته. 

إ   ك و لذل أنّه یتعاون مع الشرطة في  الیوم  تشاف المواد المخدرة أو المتفجّرات أو مع  کتری 
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ذا یستخدم  کتشاف الجثث من تحت الأنقاض. و  کالحرائق و إنقاذ النّاس و إ الهلال الأحمر في إطفاء  
الملاریا و بعض أنواع السرطان بسبب حاسة شمّه القویّة،  کشف عن بعض الأمراض  ک لاب في الک ال
في البشر، و    191وفید  کلاب لتشخیص  ک ما یقوم الباحثون الیوم في بعض المطارات بإستخدام الک

لب نجح في  ک نّ الک ب أخطاء في تشخیص الأمراض، و لک قیل أنّ المختبرات في بعض الأحیان ترت
 تشخیصه حتی الأن.

ون لها علاقة عاطفیّة خاصة مع البشر، و لذا نری أنّ في  ک ن أن تک لاب یمک الثالثة: أنّ ال
، و لا یتمّ  ک المجتمعات التي ی ون فیها التواصل و الارتباط العاطفي البشري مع بعضهم البعض صعبا 

تلبیة الاحتیاجات العاطفیه للانسان، و توجب ثقافة هذه المجتمعات عدم قدرة البشر خاصة العائلات  
ال إستبدال  البعض،  لبعضهم  العاطفیة  المشاعر  إرضاء  أحد  ک علی  بل هو أصبح  ألیف،  بحیوان  لب 

. ک أفراد الأسرة، بل أقرب أفرادها، قد حلّ م  ان النسان تماما  في إرضاء مشاعر بعضهم بعضا 

لذل لل  كو  الانسان  صیانة  في  المستخدمة  الأجهزة  جمیع  توفیر  و  کلاب،  ک یتمّ  المنزل 
الملابس و الأدوات الصحیّة و المستلزمات الطبیّة و تخصیص المستشفی و أطباء المتخصّصین له.  

 أحد أفراد الأسرة.کحیوان ألیف و إحتسب کلب في حیاة النّاس ک دخل ال كفلذل

م المعاوضة علیه و في ضمنه نشیر إلی البحث عن  ک و علی هذا، تظهر أهمیّة البحث عن ح
 لاب. ک م إقتناء الک ح

 لب كالبحث الثاني: في تقسیمات ال

لل أنّ  تقدّم  أقسام مختلفة، و لک و قد  أنواع و  یترتّب علی  ک لاب  أثر فقهي،  کن لم  ثیر منها 
 إختلافها في العرق و الجنس. ک

یترتّب علیها أثرٌ فقهي، و لذا نشیر هنا بالختصار إلی العناوین  ن أن  ک ن هنا عناوین یمک و ل
 لمات الفقهاء. ک م الشرعي في الروایات أو الک التي جعلت موضوعا  للح

ون  ک لب البحري هو ما یک ال  لب إمّا بحري و إمّا برّي، و ک و قبلها ینبغي لنا أن نشیر إلی أنّ ال
 

مرّ عام علی تفشي مرض January 2021  19)1442جمادي الثانیة    5الیوم، هو  .  1 لّه بتفشي هذا ک.و قد تأثر العالم    Quid19  (، و قد 
 بسببه. ثیر من الناس حیاتهم کالمرض و فقد ال 
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له الجلد الغالي یسمّی الفراء، و بعض الأغنیاء یستفید منه في الملابس و غیرها، و هذا عنوان یجب  
 م المعاوضة علیه. ک البحث عن طهارته و نجاسته، و عن حلیّة لحمه و حرمته، و عن ح

رّيّ الّذي له أقسام مختلفة، و قد یقال  ک و أمّا ما نقدّم البحث عنه هنا فهو البحث عن ال لب الب 
 واحدة منها بوصف موجز: لّ کو نوضّح  أنّها عشرة عناوین،

 لب الهراش:كالعنوان الأول:  

لب الذي لا  كالمراد بالهراش هنا هو الو الهراش مصدر  باب المفاعلة. و قال بعض الأعلام: »
 «، و قیل: أنّه یقال له بالفارسیة »سگ ولگرد«.1ینتفع به منفعة محلّلة مقصودة 

الب  كلب هو التكالظاهر أنّ العقور و الهراش متقاربان معنى. و طبع الو قال صاحب الدراسات: »
یاً إلى من یعضّه ال  كو الهجوم و الإیذاء، و قد یصل في ذل  لب.  كلب و یسمّى داء الكإلى حدّ یصیر مرضاً سار

  «.2  . مة في إسقاط مالیته شرعاً و المنع عن بیعهكو لعلّه الح
انوا  کلب الذي  ک الهراش. بل هو بمعنی اللب  ک أقول: لا یصحّ ما قاله المشهور في معنی ال

الیوم    ك ذلکما هو المرسوم في الزمن السابقة و  کلاب الأخری  ک یعدونه و یدرّبونه علی المحاربة مع ال
المعار  فیها  النّاس  یقوم  التي  المجتمعات  بعض  مختلفة    ك في  حیوانات  الدیو کبین  و  و    ك الأبقار 

لاب للإغراء و التحریش بینهم و تهییج بعضهم علی بعض، و بعض یقف  ک باش و الک الجمال و ال
 لأجل المشاهدة، و بعض آخر یراهن.  

لابِ: كلمةٌ واحدةٌ، هى مُهارَشَة الكالهاء و الراء و الشین:  و قد قال في معجم مقاییس اللغة: »
بعض على  بعضها  »  ،3« تحریش  الصحاح:  في  الجوهري  بالو  المُهَارَشَةُ  هو  كالهِرَاشُ:  و  تحریش لاب، 

 5. و غیرهما من اللغویّین  4« بعضِها على بعض

 
 . 60تاب التجارة؛ ص: ک. أنوار الفقاهة؛ 1

 . 413، ص: 1اسب المحرمة؛ جک. دراسات في الم2

 . 46، ص: 6. معجم مقائیس اللغة؛ ج3

 . 1027، ص: 3تاج اللغة و صحاح العربیة؛ ج -. الصحاح 4

 . 503، ص1. المغرب في ترتیب المعرب؛ ج5
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هیّئ للمحاربة و المهارشة مع الک لب الهراش، هو الک فال ستعدّ و ی   1لاب الا خری.ک لب الذي ی 

 لب العقور:كالعنوان الثاني: ال

السرج  و العقور من أبنیة المبالغة من العقر و هو بمعنی الجرح و القتل و الفتراس، قیل: عقر  
ه.  ح  ر   ظهر الجواد، أي: ج 

لب الذي صار سبعا  و یهاجم علی النسان و یجرحه و یعضّه،  ک لب العقور، هو الک و المراد بال
ن لمربّیه أن یزجره و یمنعه  ک لب الهراش الذي یمکن لأحد أن یدفعه عن النّاس، و هو غیر ک و لا یم

 ن له أن یهیّجه و یغرئه علی الحیوانات.  ک ما یمکعن الغراء و الهیاج و یدفعه عن الناس 

لب  ک أن یقتل خمسة حیوانات، منها ال  2و قد ورد في روایة في باب الحرام أنّه یجوز للمحرم 
 العقور.

لب العقور، هو الذئب، لأنّ له خاصیّة السبعیّة و الفتراس التي لا  ک قال بعض من العامّة: ال
لب العقور عنوان  ک لّ شخص، و قال بعض آخر منهم: أنّ الکن السیطرة علیها، و لذا یهاجم علی  ک یم

لمات لیس لها  ک نّ هذه الک الأسد و الفهد و النمر و الذئب و نحوها. و لکلّ سبع یعقر  کمشیر إلی  
 شاهد و لا  علیها قرینة. 

 لب الصید: كالعنوان الثالث: 

ما  علی الصطیاد الحیوانات الأخریک ون الکو هو   بحیث یسترسل و یهیج علی الصید    لب معلَّ
ف عن الذهاب و الهیاج إذا زجره.

ّ
 لو أرسله صاحبه أو أغراه به، و ینزجر و یتوق

   لب السلوقي:كالعنوان الرابع: ال

و   بالیمن  قریّة  السلوق  الناس هناکقیل:  ال  كان عمل  تعلیم  و  الصید.  ک تدریب  لاب علی 
ما قال  کالمنطقة.    كلب المعلّم للصید في تلک لب السلوقي، أی: الک لب و یقال الک فنسب إلیها ال

 
، أو  کتبهم الفقهیّ بأنّه: »إذا أتلف رجلٌ علی رجلٍ دیک. و قد فرّع العامة في  1 ، فقد تقدّر  القیمة  أ کا  مِهراشا  انِ الهراش و  کثر  لمکبشا  نطاحا 

عتبر  بتلکالنطح، و ل  .«  كن لا م  رعا  ة؛ فإن السّعي  في إیقاع الهراش و النطح معصیة، و التهیؤ لها، لا قیمة  له ش  نهایة المطلب في درایة  -الزیاد 
 .)منه حفظه اللّه( 280، ص5المذهب، الجویني، أبو المعالي، ج

یْهِ فِیهِ الْ 363، ص: 4السلامیة(، ج -افي )ط کال . 2 ل  جِب  ع  ا ی  ه  و  م  تْل 
 
حْرِمِ ق وز  لِلْم  ج  ا ی  اب  م  ة  ک: ب  ار   ، الحدیث الثاني و الرابع. فَّ
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لب إلّا السلوقيّ و  كفي النهایة، و المفید في المقنعة: یحرم ثمن ال  فقال الشیخالعلّامة في المنتهی: »
 1«لب إلیها كلابها معلّمة، فنسب الكثر ك لب الصید؛ لأنّ سلوق قریة بالیمن أكعني بالسلوقيّ 

 لب الحائط: ك العنوان الخامس: 

و الحائط في اللّغة بمعنی الجدار، و أمّا في الصطلاح، بمعنی الجدار الذي یحوط ما فیه. و  
 لب الذي یحافظ علی البستان. ک لب الحائط، هو الک

لب  کو الماشیة، هي البل و الغنم و البقر و نحوها، و    لب الماشیة:كالعنوان السادس:  
 لب المعلّم للمحافظة عنها. ک الماشیة، هو ال

 لب المعلّم لحراسة الزرع.ک و هو ال لب الزّرع:كالعنوان السابع:  

م:ك العنوان الثامن: ال
َّ
و یستفاد منها   2و قد ورد هذا العنوان في بعض الروایات لب المعل

 لب المعلّم للصّید. ک أنّه بمعنی ال

رد، و قد وردت في  کردیّة المنسوبة إلی الک لاب الک ال  ردِیّة:ك لاب الك العنوان التاسع: ال
الس الْ وني: »ک معتبرة  الْ كقَالَ:  ةِ كلَابُ  لُوقِیَّ السَّ بِمَنْزِلَةِ  فَهِيَ  مَتْ  عُلِّ إِذَا  ةُ  أنّ    ،3«رْدِيَّ الظاهر منها  و 

 م جواز المعاوضة علیه و حلیّة ما یصیده. ک السلوقي في حلب ک ردیّة بمنزلة الک لاب الک ال

الجِرو: العاشر:  ال  العنوان  ولد  هو  حک و  عن  و  بالتفصیل  عنه  البحث  یأتي  و  م  ک لب، 
 لب الذّي تجوز المعاوضة علیه مع قابلیّته للتعلیم. کان ولد کالمعاوضة علیه و إقتنائه إذا 

 لبكالمعاوضة علی ال م ك البحث الثالث: أقوال الفقهاء في ح

ال المعاوضة علی  البحث عن جواز  التخصیص علی  ک و قد وقع  ، و وقوع  أولا  لاب و عدمه 
، و في ما هو الخارج من ح م الحرمة علی تقدیر وقوع التخصیص و في ضابطة  ک تقدیر حرمتها ثانیا 

 .  التخصیص ثالثا 

 
 . 354، ص: 15. منتهی المطلب في تحقیق المذهب؛ ج1

 . 4و  3، الحدیث333 -332، ص: 23. وسائل الشیعة، ج2

 . 205، ص: 6السلامیة(، ج -افي )ط ک. ال 3
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لب ک فنقول بالختصار: أنّ الظاهر خروج اللب البحري:  كم المعاوضة علی الكأمّا ح
صحیحة عبد  کتاب الطهارة،  کلب البحري طاهرٌ بأدلة تأتي في  ک البحري عن محلّ النزاع، لأنّ ال

يَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرحمن بن حجّاج: » ارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ  بْنِ عَبْدِ الْجَبَّ دِ  شْعَرِي  عَنْ مُحَمَّ
َ
بُو عَلِيٍّ الْْ

َ
أ

هِ  بَا عَبْدِ اللَّ
َ
لَ أ
َ
اجِ قَالَ: سَأ حْمَنِ بْنِ الْحَجَّ سٌ    الرَّ

ْ
نَا عِنْدَهُ عَنْ جُلُودِ الْخَزِّ فَقَالَ لَیْسَ بِهَا بَأ

َ
رَجُلٌ وَ أ

جُلُ جُعِلْتُ فِدَا مَا هِيَ    كفَقَالَ الرَّ هَا فِي بِلَادِي وَ إِنَّ هِ لَابٌ تَخْرُ ك إِنَّ بُو عَبْدِ اللَّ
َ
  جُ مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ أ

سَ 
ْ
جُلُ لَا قَالَ فَلَا بَأ  1« .إِذَا خَرَجَتْ مِنَ الْمَاءِ تَعِیشُ خَارِجَةً مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ الرَّ

ال أنّ  الفقهاء:  بعض  قال  قد  الک و  علی  المعاوضة  حرمة  أدلة  و  طاهرٌ،  البحري  لاب ک لب 
ال إلی  المعاوضة علیها نجاسته، و لا تشمله الطلاقات  ک منصرفة  البرّي، فلا تمنع من صحّة  لب 

 ال في صحّة المعاوضة علیه. ک لب سحت«، فلا إشک ـ»ثمن الک

ال الخوئي حیث قال بخروج  المحقّق  ینقضي تعجّبي عن  البحریّین عن  ک لا  الخنزیر  لب و 
، و علّله بقوله: » ونان خارجین عمّا نحن  كول فیك الغیر المأ  كالظاهر أنّهما من أقسام السمالبحث تخصّصا 

 «.2.فیه تخصّصاً 

أنّهما من السم  كو لا نفهم بأيّ ملا لب و الخنزیر علیهما  ک ، بل إن ثبت إطلاق الكقال 
، یمکحقیقة و   لب سحت« یشمل البحري  ک ن أن یقال: »ثمن الک ونهما من مصادیق العنوانین عرفا 

أنّ   یقال:  أن  إلّا  أو  منهما،  البدن  أو  الرأس  في  المشابهة  لمجرّد  إنّما هو  بالبحري  التعبیر عنهما 
ال  كغیرهما من الأجزاء أو للاشترا  انّما هو علی  ک في بعض الآثار، و إطلاق  لب و الخنزیر علیهما 
 بالطلاق.  ك ون مثل المقام مورد التمسّ ک سبیل التجوّز و التسامح و لا ی

، لأنّه طاهرٌ، و إنصراف  و علی أيّ حال، لا ثمرة في البحث عن خروجه تخصّصا  أو تخصیصا 
 الأدلة إلی البري لا یخلو عن قوة. 

 لاب البریّة بأقسامها: كم المعاوضة علی ال ك و أمّا ح

 
 . 357، ص: 2علل الشرائع؛ ج، و  451، ص: 6السلامیة(؛ ج -افي )ط ک. ال 1

 . 77، ص: 1اسب(؛ جک. مصباح الفقاهة )الم2
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 ففیه أقوال: 

، إلّا ک عدم جواز المعاوضة علی ال القول الأول:  لب الصید. کلب مطلقا 

لب الصید، و لا تجوز في غیره من  ک لاب، بک بمعنی تخصیص أدلة حرمة المعاوضة علی ال
النافعة  ک ال الحارس  ک الکلاب  اللب  أو  البیت  و  المعاوضة  ک للزرع  تختصّ حرمة  و لا  الماشیة،  لب 

 سّب بها حرام.ک بالبیع، بل مطلق الت

المقنعة حیث قال: » المفید في  الشیخ  القول یظهر من  الو هذا  ان كلب حرام إلّا ما  كو ثمن 
لمات الفقهاء مشیر  کلام و  ک لب السلوقي في هذا الک«. و  1ل ثمنه ك سلوقیّاً للصّید فإنّه لا بأس ببیعه و أ 

. ک لب الصید، و لا خصوصیّة لک إلی ال  ونه سلوقیّا 

ان سلوقیّا للصّید، فإنّه لا بأس ببیعه و  كلب إلّا ما كثمن ال كذلكو خ في النهایة: »یشالذا قال کو 
 2«سّب بهكل ثمنه و التّ ك شرائه و أ

و نقل جماعة الإجماع علیه،   لب الصید كالمشهور جواز بیع  فایة: »ک و المحقّق السبزاوري في ال
لب كلب الهراش، و یدلّ علیه الأخبار. و اختلفوا في  كو یدلّ علیه النصّ. و لا أعلم خلافاً في عدم صحّة بیع  

 3«الماشیة و الزرع و الحائط، و الأقرب المنع

لب كرناه من أنّ ما عدا  ك متّفقة على ما ذ -ما تریك- لّها كو هذه الأخبار و قال صاحب الحدائق: »
 4«الصّید، فإنّه لا یجوز بیعه و لا شراؤه

م مختصّ بالبیع، فالمعاوضة  ک لب الصید، و الحکلاب، إلّا  ک عدم جواز بیع ال  القول الثاني: 
 لب منفعة عقلائیّة.ک انت للکلاب بغیر البیع جائزة، إذا ک علی مطلق ال

 
 . 589. المقنعة )للشیخ المفید(؛ ص: 1

 . 364النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی؛ ص: . 2

 . 445، ص: 1ام؛ جکفایة الأحک. 3

 . 81، ص: 18ام العترة الطاهرة؛ جک. الحدائق الناضرة في أح4
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الفقیه  في مصباح  الهمداني  المحقّق  إلیه صریحا  هو  أوّل من ذهب  لعلّ  المحقّق  1و  ثم   ،
 4.و صاحب إرشاد الطالب 3و المحقّق الخوئي  2الیرواني

لب الزرع کک لب الصید و غیره من العناوین الخاصة، و  کجواز المعاوضة علی    القول الثالث:
 الماشیة، و هو مستفاد من النصوص. 

نّه  ک لب السلوقي للصید فقط، و لکخ في النهایة بجواز المعاوضة علی یشالو قد تقدّم تصریح 
المبسوطکقال في   الجارة من  »  5تاب  الخلاف:  إجارة  و  و  كیصحّ  الماشیة  و حفظ  للصید  الصید  لب 

لاب یجوز عندنا، و ما یصح  ك الزرع...دلیلنا: أن الأصل جوازه، و المنع یحتاج إلى دلیل، و لأن بیع هذه ال
 6« یصح إجارته بلا خلافبیعه 

لب الماشیة و  كلاب: إلّا السّلوقي و  كو بیع الو قال سلّار في المراسم، في البیوع المحرّمة: »
 7« الزرع 

، أو لبا لحراسة الماشیة، أو الزرع كو إذا استأجر من غیره  و قال إبن البرّاج في إجارة المهذّب: »
للصید،   جائزا، لأنه لا مانع  كاستأجره  ذلان  الكیمنع من  هذه  بیع  و لان  بیعه صح  ك،  ما صح  و  یصح  لاب 

 8« الاستئجار له

ثمن    كذلكو  لب الحائط و قال: »کو قد أضاف إبن إدریس في السرائر إلی العناوین السابقة،  
لب الزرع، و  كن، و  كأو لم ی  -منسوب إلى سلوق، قریة بالیمن-ان سلوقیّاً  كلب الصید، سواء  كلب، إلّا  كال
ل ثمنها، و ما عداها محرّم محظور ك لاب، و شرائها، و أ كلب الحائط، فإنّه لا بأس ببیع الأربعة  كلب الماشیة، و  ك

 
 تبه. في ک .لم أعثر علی هذا القول منه1

 . 6، ص: 1اسب )للإیرواني(؛ جک. حاشیة الم2

 . 102، ص: 1اسب(؛ جک. مصباح الفقاهة )الم3

 . 46، ص: 1اسب؛ جک. إرشاد الطالب إلی التعلیق علی الم4

 . 250، ص: 3. المبسوط في فقه المامیة؛ ج5

 . 511، ص: 3. الخلاف؛ ج6

 . 170ام النبویة؛ ص: ک. المراسم العلویة و الأح7

 . 502، ص: 1. المهذب )لابن البراج(؛ ج8
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 1«ثمنه

 2.ذا إختاره العلّامة في المختلف کو 

الرابع: المذ  القول  الخاصة  العناوین  أنّ هذه  إلی  الفقهاء  قد ذهب جمع من  في  کو  ورة 
ون فیه منفعة متعدّة بها عند  ک الروایات لیست موضوعة لجواز البیع، بل هي عناوین مشیرة إلی ما ت

 العقلاء و محلّلة عند الشارع، و هذا هو موضوع جواز البیع. 

القول یستفاد من   المسالکو هذا  الثاني في  الشهید  النائیني في منیة    3كلمات  المحقّق  و 
فتصیر النتیجة على جمیع الصور و التقادیر جواز بیع  اسبه: »ک ذا قال السیّد الخمیني في مک، و  4الطالب 
 6. ، و أختاره تلمیذه المحقّق في تفصیل الشریعة5« لاب النافعة، و ینحصر البطلان بغیرها كجمیع ال

 لاب كالبحث الرابع: في أدلة المعاوضة علی ال

 ر روایات الباب و ما یستفد منها، و هي العمدة، ثمّ الشارة إلی سائر الأدلة: کینبغي إبتداء ذ

 فنقول: أنّ هنا طوائف من الرویات

، من دون قید و إستثناء، مثل ما  ک ما یدلّ علی أنّ ثمن ال  الطائفة الأولی: لب سحت مطلقا 
تب الفریقین بأسانید  کرنا سابقا  في البحث عن المعاوضة عن المیتة، من روایات التي وردت في  کذ

ن لم یبلغ مجموعها إلی حدّ الستفاضة،  ک ون مؤیدا  لها، و لک ضعاف، إلّا روایة واحدة معتبرة، فغیرها ی
وْفَلِيِّ عَنِ السَّ وني: »ک و المعتبرة منها موثقة الس بِیهِ عَنِ النَّ

َ
بِي عَبْدِ  كعَلِي  بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

َ
ونِيِّ عَنْ أ

هِ  حْتُ ثَمَنُ الْمَیْتَةِ وَ ثَمَنُ الْ   اللَّ شْوَةُ فِي الْحُ كقَالَ: الس  مِ وَ  ك لْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ الرِّ
جْرُ الْ 

َ
 «. اهِنِ كأ
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بسند ضعیف لوقوع    1وردت في الخصالو قد تقدّم البحث حول سندها، و هو صحیح و إن  
 موسی بن عمر فیه الذي لم یرد فیه توثیق. 

 و هنا نقاط ینبغي أن نشیر إلیها 

، لأنّ الک ون »ثمن الکیستفاد من ظاهر هذه الروایات،    الأولي:  لب مفرد  ک لب سحت« مطلقا 
 محلّی باللّام، فلابدّ في رفع الید عنها من ثبوت دلیل علی التقیید. 

السیّد الخمیني و بعض من تبعه و قال ما هذا  کر إطلاقها بعض الفقهاء  ک ، قد أنكو مع ذل
ار الإطلاق فیهما، و ما یشبه بهما ممّا هي في مقام عدّ جملة من السحت، أو من المنهي  كن إنكو یملفظه: »

لّ عنوان، حتى یؤخذ بإطلاقها، بل بصدد بیان عدّ ما هو سحت،  كم  كعنه، بأن یقال: إنّها لیست بصدد بیان ح
ال محرّمات:  الشرع  في  إنّ  یقال:  أن  ذلكنظیر  غیر  إلى  الربا،  و  التهمة،  و  الغیبة،  و  الشرع كذب،  في  أو   ،

اة.« فإنّه لا یصحّ الأخذ  كقوله: »بني الإسلام على خمس: الصلاة و الزاة، و الحجّ.، أوكواجبات: الصلاة، و الز
في جزئیته أو شرطیته   كمطلقا حرام، و لا بإطلاق وجوب الصلاة لرفع ما شذب كبالإطلاق فیها، فیقال إنّ ال

ذا، في مقام عدّ أقسام السحت إجمالا لا بیان  كذا و  كفیها. و المقام من هذا القبیل، فإنّ قوله: من السحت  
 2«ل كلب و المیتة، فالأخذ بالإطلاق في نحوه مشكم الكح

ون  کبما مخلّصه: أنّ القاعدة الأولیّة في الخطابات،    3ل علیه صاحب إرشاد الطالبک و قد أش
م أو الموضوع، إلّا فیما  ک م من جهت قیود الذي یحتمل أخذه في الحک لّم في مقام بیان الحک المت
ن قرینة علی التقیید  ک انت القرینة علی خلافه. فإطلاق الروایات في ما نحن فیه ثابت، حیث لم تکإذا  

 فیها. 

ون  کأنّه أشار إلی قرینة علی عدم  کال غیر وارد علیه، لأنّ السیّد الخمیني  ک أقول: إنّ الش
ون بصدد بیان  ک ونها بصدد عدّ ما هو سحت، و لا یکم في الروایات، و هي  ک الشارع بصدد بیان الح

 م حتی یؤخذ بإطلاقه. ک یفیّة الحک
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للإش إثبات  ک فلابدّ  من  علیه  الحکال  بیان  بصدد  الشارع  عدم  ک ون  و  ذم  ما  ره.  کقرینیّة 
ون الشارع في مقام بیان  کال علیه أن نقول: أنّ في ما نحن فیه قرینة علی  ک فالصحیح في الش

  ك م علی عنوان و نحن نشک م، لا بصدد عدّ ما هو سحت فقط، و هي أنّ الشارع إذا حمل الحک الح
إلّا إذا یقیّده و یستثناه بک ونه بصدد بیان الحکفي   :  کلام آخر،  ک م أو لا، فهو مطلق  ما یقول مثلا 

«، فتقیید الشارع و إستثنائه العنوان، قرینة علی  ک»أ  م و أنّ  ک ونه بصدد بیان الحکرم العالم إلّا زیدا 
 رام.کغیره من العلماء داخل تحت عموم وجوب ال 

ــ ستأتي الشارة إلیها  1و القرینة في ما نحن فیه علی التقیید، هي صحیحة محمّد بن مسلم
لب الصید لیس بسحت،  کلب الذي لا یصید سحت و أنّ ثمن  ک م بأنّ ثمن الک ــ الدالة علی تقیید الح

لب سحت« في مقام البیان، و أنّ  ک ون قرینة علی أنّ الشارع في قوله: »ثمن الک و هذه الصحیحة ت
الک ال إلّا  ک لب مطلق یشمل جمیع  تقدیر عدم  کلاب  الصید، و علی  ونها قرینة علی الطلاق  کلب 

 فیها، فنفس هذه الصحیحة تدلّ علیه. 

 بما سنبیّنه. أن یناقش فیه فعلیه، أنّ إستفادة الطلاق من هذه الروایات مسلمة. إلّا 

المحقّق الیرواني و المحقّق  کرنا في ضمن الأقوال، ذهاب بعض الأعاظم کو قد ذ الثانیة:
لاب بالبیع، و عدم حرمتها  ک الخویي و صاحب إرشاد الطالب إلی إختصاص حرمة المعاوضة علی ال

 الصلح و الهبة و نحوها، و إستدلوا علیه بالطائفة الأولی من الروایات. کبغیر البیع من المعاوضات 

الأخبار هي حرمة ثمن غیر الصیود من    كور في تلكفإنّ المذفي تقریبه: »  قال المحقّق الخویي
 2«لاب، و لا یطلق الثمن على ما یؤخذ بدلًا بغیر عنوان البیع من المعاملاتكال

ن ما إدعاه من إختصاص إطلاق الثمن علی ما یؤخذ في البیع، ممّا لا تساعد علیه اللغة  ک و ل
ونه مأخوذا  بالبیع أو غیره  کو لا فرق بین    3و لا الستعمالات، لأنّ الثمن في اللغة بمعنی قیمة الشيء

یستعمل   نعم؛  المبادلات.  النّاس،  کمن  بین  الغالب  المبیع لأنّه  مقابل  البایع في  یأخذه  ما  في  ثیرا  
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نِ بْنِ أ حْم  بْدِ الرَّ سْلِمٍ و  ع  دِ بْنِ م  مَّ ح  نْ م  انٍ ع  ب 

 
نْ أ ة  ع  ال  ض  نْ ف  نْه  ع  هِ   . »ع  بْدِ اللَّ  ع 

ن  الْ  م  : ث  ال 
 
.«. کق نِ الْهِرِّ م  س  بِث 

ْ
أ ال  و  لا  ب 
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ل القیمة. و  الثمن« أي  القیمة،  ک فیقال: »باع، فأخذ  ن لا دلیل علی إختصاصه به. فالثمن بمعنی 
ام ثمن الهدي و بذله، و  لا ک تاب الحجّ عن أحکما یبحث في  کخصوصا  فیما إذا أضیف إلی العین،  

لب  ک ذا في ما نحن فیه، فثمن الکون المراد به هو قیمة الهدي، لا العوض في البیع، و  کفي    كش
 ان بالبیع أو بغیره. کبمعنی قیمته و ما یؤخذ في مقابله سواء 

 لب سحت، بالبیع. ک و الحاصل، عدم صحّة القول الثاني و هو إختصاص ثمن ال

الت  الثالثة: أو  الوضعیّة  الحرمة  علی  الطائفة  هذه  دلالة  عن  البحث  وقع  قد  أو ک و  لیفیّة 
الت تقدیر  ک الوضعیّة و  الحرمة و  ک ون السحت في قوله: »ثمن الکلیفیّة ــ علی  لب سحت« بمعنی 

 سیأتي البحث عنه ــ . 

فساد   یلازم  الثمن  في  التصرّف  جواز  عدم  لأنّ  الوضعیّة،  الحرمة  في  ظهورها  الأقوی،  و 
لیفیّة لا  ک الغیر، و مجرّد الحرمة الت  ك البایع الثمن، فتصرّفه فیه تصرّف في مل  ك المعاوضة و عدم تملّ 

الت و  الوضعیّة  الحرمة  أمّا دلالتها علی  و  الثمن،  التصرّف في  إلی ک یوجب حرمة  فتحتاج  لیفیّة معا  
 قرینة. 

 لاب باطلة. ک أنّ هذه الطائفة من الروایات تدلّ علی أنّ المعاوضة علی ال ك و علی ذل

م المعاوضة علی المیتة في ذیل روایة »ثمن المیتة  ک رنا في البحث عن حکو قد ذ  الرابعة:
المبغوضیّة   المبغوضیّة و حملها علی  الروایات بمعنی مطلق  أنّ لفظة »سحت« في هذه  سحت«، 

ن قرینة، فیؤخذ بالقدر المتیقّن و  ک الشدیدة أو الخفیفة و تعیین أحدیهما یحتاج إلی قرینة و إذا لم ت
 راهة. ک هو ال

لب سحت«، لأنّ في ما  ک لب و روایة »ثمن الک ن هذه البیان لا ینطبق في البحث عن الک و ل
انت ضعیفة ــ تدلّ علی أنّ السحت هنا بمعنی الحرمة و المبغوضیّة  کنحن فیه عدة روایات ــ و إن  

 الشدیدة.

ةٌ مِنْ  »منها:   بُو الْحَسَنِ  عِدَّ
َ
اءِ قَالَ: سُئِلَ أ يَاد  عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّ صْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِ

َ
أ

ضَا  یَةِ فَقَالَ قَدْ تَ   الرِّ يَةُ تُلْهِیهِ وَ مَا ثَمَنُهَا إِلاَّ ثَمَنُ  كعَنْ شِرَاءِ الْمُغَنِّ جُلِ الْجَارِ لْب  وَ ثَمَنُ  كونُ لِلرَّ
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ارِ كالْ  حْتُ فِي النَّ  1«لْبِ سُحْتٌ وَ الس 

فین،  
ّ
السهل  في    ما قلنا مرارا  أنّ الأمرک و في سندها، سهل بن زیاد، و نحن فیه من المتوق

 صعبٌ، خلافا  لبعض الأعلام من القمیّین حیث قال: الأمر في السهل سهلٌ. 

: بملاحظة قیاس   : بملاحظة توعید النّار علیه و ثانیا  و أمّا دلالتها علی الحرمة فواضحة أولا 
ال بثمن  المغنّیة  الجاریة  إذا  ک ثمن  و  ثمنها،  الروایات حرمة  المستفاد من  أنّ  المقیس  کلب، مع  ان 

أنّ ثمن   تدلّ علی  فالروایة علی فرض صدوره من المام  أولی.  حراما  فالمقیس علیه حرام بطریق 
 لب سحت، أي: حرام. ک ال

ارِ« علی الحرمة التك و لا یذهب علی حت  فِي النَّ لیفیّة و بین  ک ، عدم التنافي بین دلالة »و السُّ
حتٌ« علی الحرمة الوضعیّة، إذ بعد فساد المعاوضة لا یصیر الثمن ملک دلالة »ثمن  ال ا  للبایع  ک لبِ س 

. ک الغیر، فهو حرام ت كون تصرّفه فیه التصرّف  في ملک طبعا  فی  لیفا 

بِي  خ في التهذیب: »یشالما رواه  منها:
َ
د  عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِید  عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ

هِ  بَا عَبْدِ اللَّ
َ
لْتُ أ

َ
سَ بِثَمَنِهِ وَ الْْخَرُ لَا يَحِل  ثَمَنُهُ كعَنْ ثَمَنِ  بَصِیر  قَالَ: سَأ

ْ
یْدِ قَالَ لَا بَأ  2«لْبِ الصَّ

و الروایة ضعیفة، لأنّ المراد بعلي، هو علي بن أبژ حمزة البطائنژ، و لا یحرز أنّه رواها قبل  
 م بضعفه. ک ون معتبرة، و حینئذ یحک ون معتبرة أو بعده حتی لا تک وقفه حتی ت

 لب، فواضحة.ک و أمّا دلالتها علی حرمة ثمن ال

: »کما رواه في التهذیب، و قد ذمنها:   د  عَنْ  الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِید  عَنِ  رناه سابقا  الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ
هِ  بِي عَبْدِ اللَّ

َ
بِي بَصِیر  عَنْ أ

َ
هِ   عَلِيٍّ عَنْ أ هْدِيَ لِرَسُولِ اللَّ

ُ
لْتُهُ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ فَقَالَ أ

َ
  قَالَ: سَأ

ذِي يَبِیعُهَا نَادَا دْبَرَ بِهَا الَّ
َ
ا أ مَرَ بِهَا تُبَاعُ فَلَمَّ

َ
مَتِ الْخَمْرُ فَأ يَةٌ مِنْ خَمْر  بَعْدَ مَا حُرِّ هِ رَاوِ  هُ رَسُولُ اللَّ

تْ  مَرَ بِهَا فَصُبَّ
َ
مَ ثَمَنَهَا فَأ بَهَا فَقَدْ حَرَّ مَ شُرْ ذِي قَدْ حَرَّ يَةِ إِنَّ الَّ اوِ عِیدِ وَ    مِنْ خَلْفِهِ يَا صَاحِبَ الرَّ فِي الصَّ
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حْتِ كالْ  قَالَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ ثَمَنُ  ذِي لَا يَصْطَادُ مِنَ الس   1«لْبِ الَّ

.  و دلالتها علی حرمة ثمنه واضحة أیضا 

إن   و  الروایات  إنّ هذه  الحاصل،  یستفاد منها  کو  أنّه لا  إلّا  السند،  القدر  کانت ضعیفة  ون 
راهة، بل المراد به هو الحرمة، و لا أقلّ من القول بالحرمة علی نحو  ک المتیقّن من السحت، هو ال

 .  الحتیاط وجوبا 

ال  الطائفة الثانیة:  الروایات الصحیحة التي تدلّ علی أنّ ثمن  لب الذي لا یصید  ک و هي 
بَان   خ بإسناده عن الحسین بن سعید: »یشال لب. مثل ما رواه  ک سحت، لا مطلق ال

َ
عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أ

بِي  
َ
حْمَنِ بْنِ أ دِ بْنِ مُسْلِم  وَ عَبْدِ الرَّ

هِ عَنْ مُحَمَّ بِي عَبْدِ اللَّ
َ
هِ عَنْ أ ذِي لَا كقَالَ: ثَمَنُ الْ   عَبْدِ اللَّ لْبِ الَّ

سَ بِثَمَنِ الْهِرِّ 
ْ
 2« يَصِیدُ سُحْتٌ قَالَ وَ لَا بَأ

یم أنّه هل  و  الطائفتین،  بین  النسبة  في  أم لا،  ک و  الثانیة  بالطائفة  الأولی  الطائفة  تقیید  ن 
 قولان:

د الطائفة الأولی   قیَّ و قد ذهب بعض الفقهاء إلی أنّ النسبة بینهما عموم و خصوص مطلق، و ت 
لب الذي لا یصید  کلب سحت، بالطائفة الثانیة التي تدلّ علی أنّ ثمن  ک التي تدلّ علی أنّ ثمن ال

 سحت. 

ن یرد علیه: إنّه و قد ظهر في البحث عن الطلاق و التقیید، أنّ تقیید إطلاق الدلیلین  ک و ل
افرة«، فحینئذ  کـ»أعتق رقبة« و »لا تعتق رقبة  کان المطلق و المقیّد متخالفین،  کإنّما یلزم فیما إذا  

انا مثبتین، نظیر »أعتق رقبة« و »أعتق رقبة مؤمنة«،  کیحمل المطلق علی المقیّد، بخلاف ما إذا  
الفرد   بیان  المقیّد منهما علی  فحینئذ لا یتصرّف أحدهما في ظهور الآخر و لا یضیّقه، بل یحمل 
الأفضل، لعدم المنافاة بینهما، و المقام من هذا القبیل و لا منافاة بین الطائفتین احدیهما تدلّ علی  

الّذي لا یصید سحت، بل هما  لب  ک لب سحت مطلقا  و الأخری تدلّ علی أنّ ثمن الک ون ثمن الک
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 ن حمل الطائفة الثانیة علی بیان أقوی مراتب السحتیّة.ک مثبتتان فیم

بیان آخر، و قال ما مخلّصه: أنّ المقیّد في ما نحن  1إستوجهه صاحب إرشاد الطالب،  كو لذل
انا مثبتین. بل المقیّد،  کفیه، لیس منطوق الطائفة الثانیّة حتی یقال لا یحمل المطلق علی المقید إذا  

ال ثمن  »أنّ  هو  و  الثانیة،  الطائفة  من  المستفاد  فبهذا  ک المفهوم  بسحت«،  لیس  یصید  الذي  لب 
 ال. ک المفهوم یقیّد الطلاق في الطائفة الأولی، لوقوع المنافاة بینهما، و یرفع الش

م  ک رنا في البحث عن المفاهیم، أنّه لا ظهور لمفهوم الوصف في إنحصار الحکأقول: و قد ذ
ره  کن ذک لام أثر و لم یک ر الوصف في الکفي الوصف، بخلاف مفهوم الشرط. و بعبارة أخری: أنّ لذ

، و ل م منوط بهذا الوصف و  ک لام ظهور في أنّ سنخ الحک ان للکن یستفاد المفهوم في ما إذا  ک لغوا 
و أنّه و    كذلکون  ک في المفهوم الشرط، و أمّا مفهوم الوصف لا ی  كذل کما هو  کم  ک بإنتفائه ینتفي الح
م و في أنّ بإنتفائه ینتفي  ک ونه قیدا  لحکن لا دلیل علی ظهور مفهوم الوصف في  ک إن یشعر بعلیّته و ل

في أصوله علی    م. مضافا  إلی أنّ صاحب إرشاد الطالب ذهب إلی عدم المفهوم للوصفک سنخ الح
 2.ما ببالي

ف علی ثبوت مفهوم الوصف، و قد قرّر في الأصول عدم  
ّ
و الحاصل، أنّ تقیید المطلقات متوق

 المفهوم له علی المشهور. 

لب سحت مطلقا  و الطائفة الثانیّة تدلّ  ک ون ثمن الکإلی هنا تبیّن أنّ الطائفة الأولی تدلّ علی  
لب الصید  کلب الذي لا یصید سحت، و لا تدلّ علی أنّ ثمن ک علی ما هو أضیق منها من أنّ ثمن ال
  ك لب الصید، و لابدّ لخراجه عن تحت المطلقات من التمسّ کلیس بسحت، بل المطلقات تشمل  

 بالطائفة الثالثة الآتیة. 

لب الصید سحتا  بمنطوقه، لا بمفهوم الوصف  کون ثمن  کما یدلّ علی عدم    الطائفة الثالثة:
 ون من أضعف المفاهیم. ک الذي ی

 
 . 40، ص: 1اسب؛ جک. إرشاد الطالب إلی التعلیق علی الم1

العرفي  لامي و الظهور  کیب ال کمه بحسب التر ک: »و لا یخفی أنّ الوصف أو ما بح178؛ ص  3دروس في مسائل علم الأصول ؛ ج قال في  .  2
ء موصوف أو  م لشيکر حکون فیهما دلالة علی المفهوم لأنّ ذکم فلا یکقید لمفهوم انفرادي من الموضوع أو المتعلّق أو قید لنفس الح

 مقیّد لا یقتضي نفي سنخه عن غیره.«. 



ه  | 164 ح ف  ص
 

 

لْتُ  »  منها:
َ
بِي بَصِیر  قَالَ: سَأ

َ
د  عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أ بَا عَبْدِ  الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِید  عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ

َ
أ

هِ  سَ بِثَمَنِهِ وَ الْْخَرُ لَا يَحِل  ثَمَنُهُ كعَنْ ثَمَنِ  اللَّ
ْ
یْدِ قَالَ لَا بَأ  1«لْبِ الصَّ

روایاته غیر   أنّ  إلی  قد أشرنا  و  البطائني،  أبي حمزة  بن  بعلي في سندها، هو علی  المراد  و 
حرز أنّه رواها قبل وقفه. ک معتبرة و لا یم  ن العتماد علیه، إلّا إذا ا 

و أمّا دلالتها علی نفي إطلاق الطائفة الأولی فواضحة، إذ النسبة بینهما عموم و خصوص  
 مطلق، فتقیّد الطائفة الأولی بها. 

عَبْدِ  »  منها: عَنْ  عَلِيٍّ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ عَنْ  هِ  اللَّ عَبْدِ  بِي 
َ
أ بْنِ  حْمَدَ 

َ
أ عَنْ  بُنْدَارَ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ بْنُ  عَلِي  

مِسْمَعِ  عَنْ  صَمِّ 
َ
الْْ حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  عَنْ  ارِيِّ  الْعَمَّ الْوَلِیدِ  بْنِ  الْقَاسِمِ  عَنِ  هَاشِم   بِي 

َ
أ بْنِ  حْمَنِ  عَبْدِ  الرَّ بْنِ   

هِ   ك الْمَلِ  اللَّ عَبْدِ  بَا 
َ
أ لْتُ 

َ
سَأ قَالَ:  الْعَامِرِيِّ  هِ  اللَّ عَبْدِ  بِي 

َ
أ الْ   عَنْ  ثَمَنِ  فَقَالَ  كعَنْ  يَصِیدُ  لَا  ذِي  الَّ لْبِ 

سَ 
ْ
یُودُ فَلَا بَأ ا الصَّ مَّ

َ
 2« سُحْتٌ فَأ

، و المهم البحث عن سندها. کون ثمن کو قد تمّت دلالتها علی عدم   لب الصید سحتا 

ندار، و هو من مشایخ الشیخ ال ،  کلیني، و یروي عنه  ک و أمّا بالنسبة إلی علي بن محمّد بن ب  ثیرا 
تب  ک ن لم یرد فیه توثیق في الک لیني و لک ان من مشایخ الشیخ الک أنّه و إن    3و قد قال بعض الأعلام 

 م في البحث عن قاعدة »لا ضرر« بعدم إعتبار ما رواه.ک الرجالیّة و لذا ح

لام، لأنّ الراوي الثاني في الحدیث، هو أحمد بن أبي عبد الله البرقي  ک أقول: لا یصحّ هذا ال
صاحب المحاسن، و علي بن محمّد بن بندار إبن بنته، و هو ورد في أسناد الروایات بعناوین مختلفة،  

علي بن محّمد بن بندار و علي بن محمّد ماجیلویه و علي بن محمّد بن عبد اللّه و علي بن محمّد  ک
حا العناوین  هذه  و  القاسم،  أبي  عن    كبن  توثیق  الأخیر  عنوانه  في  ورد  قد  و  واحد،  شخص  عن 

نى أبا الحسن. ثقة،  كالمعروف أبوه بماجیلویه، ی  علي بن أبي القاسم عبد اللّه بن عمران البرقي النجاشي: »
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 1«تباً كفاضل، فقیه، أدیب رأی أحمد بن محمّد البرقي و تأدب علیه، و هو إبن بنته. صنف 

ون  کفي    ك ان، لا شکیف  کره، و  کفي إتحاد العناوین، لا نذ  2لام عن المحقّق الخویي کو هنا  
المحقّق   قاله  لما  وجه  لا  و  القاسم،  أبي  بن  محمّد  بن  علي  هو  بندار،  بن  محمّد  بن  بعلي  المراد 

 في إتحادهما.  كی ک من التش 3التستري في القاموس

أنّه یروي عن  »فیه:    و أمّا أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، فهو شخصیّة معروفة قال النجاشي
ان ثقة في نفسه، و هو یروي هنا عن محمّد بن علي، و قد  کن  ک ل   ، و4«الضعفاء و إعتمد المراسیل

ورد هذا العنوان في حوالي ثلاثمائة روایة، و المراد به بقرینة الراوي و المروي عنه، هو محمّد بن علي  
مینة الذي قال   ، فالروایة ضعیفة من جهته. 5« ضعیف جداً، فاسد الإعتقادالنجاشي فیه: »أبو س 

حْمَدَ عَنِ ابْنِ  خ في التهذیب بإسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیي: »یشالما رواه    منها:
َ
عَنْ أ

هِ  بَا عَبْدِ اللَّ
َ
لْتُ أ

َ
بِي جَمِیلَةَ عَنْ لَیْث  قَالَ: سَأ

َ
ال  عَنْ أ

یُودِ يُبَاعُ فَقَالَ نَعَمْ وَ يُؤْ لْبِ  كعَنِ الْ   فَضَّ لُ  ك الصَّ
 6«ثَمَنُهُ 

، و المراد بأبي جمیلة في سندها، هو المفضّل بن صالح، و قد نقل   و هي تامّة الدلالة أیضا 
ل و  وثاقته،  أمارة علی  و هو  بسند صحیح،  البزنطي  التعارض  ک عنه  فیقع  الغضائري،  إبن  ن ضعّفه 

 ن العتماد علیها. ک بینهما، فلایم

الخویي المحقّق  ذهب  قد  إبن    7و  تضعیف  جهة  من  لا  صالح،  بن  المفضّل  ضعف  إلی 
لام النجاشي في شرح حال جابر بن یزید  ک ، لأنّه لم یعتمد علی تضعیفاته، بل من جهة  8الغضائري
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المحقّق  ، و قال  1« غمز فیهم و ضعفوا ر إسم جماعة منها المفضّل بن صالح و قال:»کالجعفي، حیث ذ
ف فکالخوئي: أنّ النجاشي لم یذ  أنّ ضعفه من المتسالم علیه عند الأصحاب. ک ر المضعِّ

ن الصحیح عدم ضعفه علی مبنی المحقّق الخویي، لأنّه لا یعتمد علی ما نقله النجاشي  ک و ل
ما قال النجاشي في ترجمة عبد  کمن التضعیف و الرمي بالغلو بالفعل المجهول، لأجل جهالة القائل،  

لا یعتمد على الرّمي و قال المحقّق الخویي بعد نقله: »  2« رُمِيَ بالضعف و الغلوالرحمن بن أبي حمّاد: »
 و ما نحن فیه من هذا القبیل.  3« المذبور لجهالته، فالرجل المترجَم لم یثبت ضعفه

برأیه و هو إمّا  ، أنّ النجاشي تارة ینقل الضعف و الرمي بالغلوّ، ثم یقضي فیه  كو توضیح ذل
، رُمِيَ بالغلو و غُمِزَ علیه، ضعیف علي بن العباس الجراذیني الرازيیوافق الناقل أو یخالفه، مثل قوله: »

ن أن  ک ما في المقام، و في هذه الموارد، لا یمکن لا یقضي فیه برأیه،  ک ، و أخری ینقله و ل4«ا  جدّ 
 نستند التضعیف إلیه فضلا  عن إستناده إلی الأصحاب. 

و لا   التعدیل  و  الجرح  فتعارض  الغضائري،  إبن  بإعتبار تضعیفات  قیل  إن  أنّه،  الحاصل  و 
ونه أمارة علی  کفي في  ک ن العتماد علی الروایة، و إلّا فنقل البزنطي عن المفضّل بن صالح یک یم

ن أن یعتبر  ک ون قدحا  فیه، فیمک تب العامّة ما ی کوثاقته. و لابدّ من التحقیق الأزید فیه، حیث ورد في  
 مدح فیه من بعض الجهات. 

الرحمن بن قاسم: »  منها: التهذیب عن عبد  هِ ما رواه في  اللَّ عَبْدِ  بَا 
َ
أ لْتُ 

َ
ثَمَنِ    سَأ عَنْ 

سَ كالْ 
ْ
یُودُ فَلَا بَأ ا الصَّ مَّ

َ
ذِي لَا يَصِیدُ فَقَالَ سُحْتٌ وَ أ و إعلم أن أجرة  و ما في فقه الرضا: »  5« لْبِ الَّ
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د  بْن  أ حْم 

 
امِرِيِّ  : »أ لِیدِ الْع   الْو 

هِ  بْدِ اللَّ ا ع  ب 
 
لْت  أ

 
أ : س  ال 

 
نِ الْ   ق م  نْ ث  «.کع  س 

ْ
أ لا  ب  ود  ف  ی  ا الصَّ مَّ

 
حْتٌ و  أ ال  س  ق  صِید  ف  ذِي لا  ی  د محمّ المقرّر: و الروایة ضعیفة السند من  لْبِ الَّ

 . الذي لم یرد فیه توثیقولید ال قاسم بن ة، و هو ضعیف، و من جهة ال بو سمینأ يبن عل
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هُ قَالَ لَا   وَ عَنْ عَلِيٍّ و ما في دعائم السلام: » 1«لب الصّیدك لب سحتٌ إلّا كالزّانیة و ثمن ال نَّ
َ
أ

سَ بِثَمَنِ  
ْ
یْدِ كبَأ ، و أمّا الشک لب الصید لا یکو هذه الروایات تدلّ علی أنّ ثمن    2«لْبِ الصَّ ال  ک ون سحتا 

 في أسانیدها. 

، مع أنّها  ک لب الصید لا یکأنّ روایات الطائفة الثالثة، تدلّ علی أنّ ثمن    النتیجة: و   ون سحتا 
، و لا ت د الطائفة الأولی، و غایة ما یمک ضعیفة سندا  ن أن یقال: أنّه  ک ون فیها روایة معتبرة حتی تقیِّ

بیع   جواز  علی  القدماء  من  الثابت  الجماع  بضمیمة  بعضها،  بصدور  الصید،  کیوثق  قال  کلب  ما 
 3المحقّق الخویي: أنّ دعوی الجماع المحصل علیه فضلا  عن الجماع المنقول غیر جزافیة. 

ا  بإطلاق  ک لاب، تمسّ ک نعم، نسب إلی إبن عقیل العماني أنّه إعتقد إلی حرمة بیع مطلق ال
 نّه لا یضرّ بالجماع، حیث لا یفتي به أحدٌ من الفقهاء غیره. ک لب سحت«، و لک »ثمن ال

 لام فیه سیأتي في آخر البحث.ک لب الصید. و تمام الکلّه، ما یقال في کهذا 

 م المعاوضة علیه أقوال:ک ففي حلاب: ك لب الصید من الكو أمّا غیر 

الشیخ المفید إلی عدم جواز المعاوضة علی غیر  کو قد ذهب جمع من القدماء    القول الأول: 
، مثل  ک لب الصید من الک لب الماشیة و الزرع و الحائط و نحوها. و قد أشرنا إلی بعض  کلاب مطلقا 
لب الصید،  كلاب الّا  كلا یجوز بیع شيءٍ من الما قال المحقّق في الشرایع: »کلماتهم في صدر البحث.  ک

 4« لب الماشیة و الزرع و الحائط تردّد و الأشبه المنعكو في 

خ إلی جواز المعاوضة علی غیر  یشالثیر من بعد  کذهب بعض القدماء و جمع    القول الثاني: 
الک الصید من  إلی  ک لب  أشرنا  قد  و  السرائر  کلاب.  إدریس في  إبن  و  یشالو    5لام  المبسوط  خ في 

 الخلاف.
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لب الزرع و الماشیة و الحائط قولان: أقربهما الجواز، و غیر  كو في  و قال العلّامة في التحریر: »
 1« سّب به إجماعا منّا كلاب یحرم التكمن ال كذل

البارع: »کو   المهذّب  الحلّي في  إبن فهد  الباقیة، أعني  ذا قال  الثلاثة  لب  كإنّما الخلاف في 
 2«لب الدار، لدعاء الضرورة إلیه و الاقوی جواز البیعكذا القول في كالزرع، و الحائط، و هو البستان، و 

لب  کر ما یوجب تقیید الطائفة الأولی و خروج غیر  کو یجب علی القائل بجواز المعاوضة أن یذ
لب  کک لب سحت«، و یتبیّن  أنّ المقیّد هل یقتضي خروج العناوین الخاصة  ک الصید من تحت »ثمن ال

 لاب النافعة؟ ک الماشیة و الزرع و الحائط، أو العنوان العامّ الشامل لجمیع ال

 فنقول: و قد إستدلوا علی جواز المعاوضة علیها بوجوه: 

 ان موجبا  لتقیید الطلاقات. ک دعوی الجماع علیه: فهو لو ثبت ل الوجه الأول: 

بل ظهور  دعوی الجماع علیه حیث قال: »  اسبک لمات الشیخ الأعظم في المکو یستفاد من  
المستفاد من قول الشیخ في   ال  تاب الإجارة: إنّ أحداً كالاتّفاق  إجارتها  بعد  لاب و  كلم یفرّق بین بیع هذه 

يّ عن  كلاب عندنا، و من المحكرة: یجوز بیع هذه الكملاحظة الاتّفاق على صحّة إجارتها، و من قوله في التذ
 3« لاب الأربعةكالشهید في الحواشي: أنّ أحداً لم یفرّق بین ال

رنا من ظهور  کما عرفت ممّا ذکفي عدمه    ك ن إثبات هذا الجماع، بل لا شک ن لا یمک و ل
 لب الصید بل صریحها.کلمات بعض القدماء في عدم جواز بیع غیر ک

ان معلّماً للصید،  كفما یجوز بیعه ما  خ في المبسوط، حیث قال: »یشالما أرسله    الوجه الثاني: 
جبر قصور سنده    5اسبک «. و قد إدعی الشیخ الأعظم في الم4كذلكلب الماشیة و الحائط  كو روي أنّ  
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 و دلالته بعمل المشهور. 

  ك في المبسوط من أنّه روي ذل  وسي شیخ الطالأنّ مقتضى ما أرسله  و قد قال الحقّق النائیني: »
البیع في   المشهور مع عدم إحراز كیعني جواز  بعمل  بیعه لأن إرساله منجبر  الحائط صحّة  و  الماشیة  لب 

من   الفتاوی  أرباب  بین  المنع  فشهرة  المرسلة  بهذه  یظفروا  لم  القدماء  أنّ  الظّاهر  فإنّ  عنه  القدماء  إعراض 
 1« لیني قدّس اللّٰه أسرارهم لا توجب الإعراض عنها كالصّدوقین و الكالقدماء و أصحاب الحدیث 

: أنّ الشهرة التي تجبر ضعف السند، هي الشهرة القدمائیّة، إذ بملاحظة  ک و ل ن یرد علیها أولا 
النصّ یحتمل قویّا  أنّ عندهم قرائن علی صدور الروایة الضعیفة من المعصوم، فلذا أفتوا قربهم بعصر  

 ون قابلة لأن تجبر ضفعها. و الشهرة في المقام من هذا القبیل.  ک بها، و أمّا الشهرة المتأخّرین لا ت

ال هذه  علی  المعاوضة  بجواز  القائلین  من  أحدٌ  به  یستدلّ  لم   : ثانیا  أنّ  ک و  یقال  حتي  لاب 
 إعتمادهم علیه یجبر ضعفه، بل إستدلوا علی الأدلة الأخری. 

: أنّ  ون عمل المشهور جابرا   ک ر ما فهم منها، و في کر متن الروایة، بل ذکخ لم یذیشالو ثالثا 
ون فهمه و استظهاره من الروایة حجّة علی المجتهد  ک مناقشة، إذ لا ی  كلقصور الدلالة في مثله ذل

 تبه. کما لا یخفی. مضافا  إلی عدم نقله الروائیّة في کالآخر 

الثالث: »  الوجه  المختلف:  في  العلّامة  به  إستدل  فیجوز  ما  منصوصة  دیات  لها  لأنّ  و 
هذا مضافاً إلى ما ثبت إتّفاقاً من جواز ذا المحقّق النائیني في المنیة حیث قال: »کو    2« المعاوضة علیها 

 3«إجارتها و ثبوت الدّیة لها 

لب ــ في الجملة ــ  ک لب سحت«، هو إسقاط الشارع مالیّة الک : أنّ مفاد »ثمن الكتوضیح ذل
لٌ للمال بالباطل عند الشارع، فإذا ثبت بدلیل أنّ  کالثابتة عند العرف، و أنّ أخذ الثمن في مقابله أ 

ت بدلالته اللتزامیّة عدم إسقاط مالیّته و جواز  ک ثمن بعض ال ثب  المعاوضة علیه،  لاب لیس بسحت، ی 
لاب علی قاتله  ک هذا من جانب. و من جانب آخر أنّ هنا روایات خاصة تدلّ علی ثبوت الدیة لبعض ال
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، فیستفاد منها أنّ لهذه ال  لاب مالیّة و قیمة عند الشارع، فالمعاوضة علیها جائزة. ک شرعا 

 و لابدّ أن نشیر إلی أمرین: 

 لاب، و هو روایتین: ک في ما یدّل علی ثبوت الدیة علی قاتل هذه ال  الأمر الأول:

صْحَابِهِ عَنْ  ما رواه الشیخ الصدوق في الفقیه: »  أحدهما:
َ
ال  عَنْ بَعْضِ أ

فِي رِوَايَةِ ابْنِ فَضَّ
هِ  بِي عَبْدِ اللَّ

َ
بَعُونَ دِرْهَماً وَ دِيَةُ  كقَالَ دِيَةُ    أ رْ

َ
یْدِ أ لْبِ الْمَاشِیَةِ عِشْرُونَ دِرْهَماً وَ دِيَةُ  كلْبِ الصَّ

 كالْ 
َ
نْ يُعْطِيَ وَ عَلَی صَاحِبِهِ أ

َ
بِیلٌ مِنْ تُرَاب  عَلَی الْقَاتِلِ أ یْدِ وَ لَا لِلْمَاشِیَةِ زَ

ذِي لَیْسَ لِلصَّ  1«نْ يَقْبَلَ لْبِ الَّ

ان إسناد الشیخ الصدوق إلی الحسن بن علي بن فضّال  کو سندها مخدوش بالرسال، و إن  
 معتبر. 

لب الصید و الماشیة فواضحة، و تدلّ بدلالته اللتزامیّة علی  ک و أمّا دلالتها علی ثبوت الدیّة ل
 لب الماشیة و هو یلازم صحّة المعاوضة علیه. کثبوت مالیّة 

نایة عن عدم ثبوت الدیة  ک لاب زبیلا  من تراب،  ک ون دیة غیرهما من الک،  كو لا یذهب علی
 له.

بِي  افي الشریف: »ک ما ورد في ال و ثانیهما: 
َ
دِ بْنِ حَفْص  عَنْ عَلِيِّ بْنِ أ بِیهِ عَنْ مُحَمَّ

َ
عَلِيٌّ عَنْ أ

حَدِهِمَا 
َ
بِي بَصِیر  عَنْ أ

َ
هُ قَالَ: دِيَةُ الْ  حَمْزَةَ عَنْ أ نَّ

َ
بَعُونَ دِرْهَماً جَعَلَ ذَلِ كأ رْ

َ
لُوقِيِّ أ رَسُولُ   ك لْبِ السَّ

هِ  يبٌ مِنْ بُرٍّ وَ دِيَةُ  كبْشٌ وَ دِيَةُ  كلْبِ الْغَنَمِ  كوَ دِيَةُ    اللَّ رْعِ جَرِ هْلِيِّ قَفِیزٌ مِنْ  كلْبِ الزَّ
َ
لْبِ الْْ

هْلِهِ 
َ
 2«تُرَاب  لِْ

ون  کو في سندها محمّد بن حفص، و هذا العنوان في هذه الطبقة مهمل، مع عدم إحراز  
 روایة علي بن أبي حمزة قبل وقفه أو بعده، و الروایة غیر معتبرة. 

لب  ک، و عدم ثبوتها علی  3لب الصید و الماشیة و الزرع کو الروایة تدلّ علی ثبوت الدّیة علی  

 
 . 170، ص: 4. من لا یحضره الفقیه؛ ج1
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الدار مع عدم ترتّب  کلب الذي یحرس الدار أو  کون المراد به  کالأهلي، و في   لب الذي یقتنی في 
 الفائدة علیه، إحتمالان.

شف عن ثبوت المالیّة لها  ک لب الصید و الماشیة و الزرع، یک و علی أي حال، فثبوت الدیة ل
 عند الشارع، و هو یلازم صحّة المعاوضة علیها. 

ن في دیة  ک لب الزرع و الماشیة، و لک ، لا توجد روایة معتبرة تدلّ علی ثبوتة الدیة لكو علی ذل
روایات معتبرة فراجعک الصید توجد  الدیة في  ک. و في  1لب  أو  کون  الصید بمعنی الصطلاحي  لب 

 قیمته مباحث سیأتي. بمعنی  

 شف الدیة عن مالیّة الشيء و التلازم بینهما:کفي  و الأمر الثاني: 

ال علی  الدیة  ثبوت  تقدیر  علی  أنّه  هو  نلتزم  ک و  فلا  بالجماع،  أو  الضعیفة  بالروایات  لاب 
 م بصحّة المعاوضة علیها. ک شف عنها حتی یح ک لاب، و لا تک بالملازمة بین الدیة و بین مالیّة ال

قتل العبد،  ک: أنّه لا ریب في تقارن الدیة مع مالیّة الشيء في بعض الموارد،  كو توضیح ذل
ن لا  ک قتل الحرّ فالدیة ثابتة له و لک،  كذلک ون  ک ن في بعض الموارد الأخری لا یک فدیته قیمته. و ل

ذا في دیة الجنایة علی المیّت، و هي لیست للورثة، بل  کتلازم المالیّة ثمّ صحة المعاوضة علیه. و  
ینٌ فیقضی بها و إلّا فیتصدّق بها له في سبل الخیر. کللمیت، فإن   ان له د 

م بصحة المعاوضة  ک ان، لا یثبت التلازم بین ثبوت الدیة و بین مالیّة الشيء حتی یحکیف  کو  
 علیه. 

ردّا  علی العلّامة حیث إستدل علی جواز المعاوضة علی    2مضافا  إلی ما قاله الشیخ الأعظم 
ن أن یقال بدلالة الدیة علی عدم  ک لاب بأنّ ثبوت الدیة لها یدلّ علی مقابلتها بالمال، من أنّه یمک ال

 
 إختلاف بین اللغویّین.)منه حفظه اللّه(. 

بِ 368، ص:  7السلامیة(؛ ج  -افي )ط  ک. ال 1
 
نِ ابْنِ أ مِیعا  ع  ان  ج  اذ  ضْلِ بْنِ ش  نِ الْف  اعِیل  ع  د  بْن  إِسْم  مَّ ح  بِیهِ و  م 

 
نْ أ اهِیم  ع  لِيُّ بْن  إِبْر  ي : »ع 
هِ  بْدِ اللَّ بِي ع 

 
نْ أ بِیحٍ ع  لِیدِ بْنِ ص  نِ الْو  مِیدِ ع  بْدِ الْح  اهِیم  بْنِ ع  نْ إِبْر  یْرٍ ع  م  ةِ الْ   ع  : فِي دِی  ال 

 
هِ کق ول  اللَّ س  ر  ر  م 

 
ما  أ ون  دِرْه  ع  رْب 

 
وقِيِّ أ ل    لْبِ السَّ

 .» ة  یْم  ذ  نِي ج  ه  لِب  دِی  نْ ی 
 
 أ
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لاب للزم أن یقال لو أتلفها شخص فهو ضامن  ک انت الدیة تدلّ علی مالیّة الکیّة، إذ لو  ک المالیّة و المل
 ما في إتلاف الحرّ، فالدیة لا تستلزم المالیّة. کقیمتها، لا دیتها، 

الروایات التي تدلّ علی ثبوت الدیة بالنسبة إلی غیر   إنّ   : لب الصید، غیر  کو الحاصل أولا 
 . : لم تثبت الملازمة بینهما حتی تصحّح المعاوضة علیه شرعا   معتبرة، و ثانیا 

، من أنّ  2و أیّده المحقّق النائیني في المنیة  1ما إدعاه العلّامة في المختلف  الوجه الرابع: 
 لّ ما جازت إجارته جاز بیعه. کلب الماشیة و الحائط و الزرع جائزة بالتفاق و ک الجارة علی ال

و غیره من عدم الملازمة الشرعیّة بین صحّة بیع    3و نورد علیه بما أورد علیه المحقّق الخویي
الشيء و صحّة إجارته، بل النسبة بینهما عموم من وجه، و مادة الفتراق من الأول ما ینتفع به بإنتفاء  

ممّا صحّ بیعه و لم تصحّ إجارته، و مادة الفتراق من الثاني    كه و غیر ذلکالخضروات و الفوا کعینه  
  ك ممّا صحّت إجارته و لم یصحّ بیعه، و مادة الشترا   كإجارة الحرّ و أمّ الولد و المال الموقوف و غیر ذل

 واضحة.

شف عن صحة الجارة علیه. مضافا  إلی ما في أصل  ک و الحاصل، إنّ صحة بیع الشيء لا ت
 لاب من التأمّل.ک صحّة الجارة علی ال

 بالتفصیل، و نلخّصه فیما یلي:  4اسبه ک ما بیّنه السیّد الخمیني في مالوجه الخامس: 

ن لها  ک ة الصطیاد و السبعیّة، و لم یک لاب علی صنفین: أحدهما: ما زالت عنها ملک أنّ ال
لاب ک لاب الدائرة في الأزفّة و الأسواق أو الک الکالب، و هي التي صارت مهملة  ک صفة التصیّد و الت

العائشة علی صدر صاحبها العیّاش الملاعب بها و المؤانس معها. و ثانیهما: ما بقیت علی صفتها و 
تها السبعیّة، و هي صیود و سبعٌ بطبعها، و یصدق علیها أنّها تصید و تصطاد، إلّا أنّها إتّخذت تارة  ک مل

لاب النافعة عدا  ک ون لمطلق الک للاصطیاد و أخری لحفظ الأغنام أو لحراسة المزارع و نحوها. فت
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 لاب المهملة و السائبة قوة الصید و الصطیاد و إن إشتغلت في غیر الصطیاد. ک ال

لب ک ان ظاهرا  في الک لب الصید لیس بسحت، لکان مضمون الروایات هو أنّ ثمن  کهذا، و لو  
لاب ک لب الماشیة و الزرع و الحائظ لأنّ هذه الک، و منصرف عن  ك ون شغله ذلک المتّخذ للصید و ی

لب الذّي لا  کن مضمون الروایات المعتبرة هو أنّ ثمن  ک ، و لكن متخذة للصید و لا شغله ذلک لم ت
لب المتّخذ للصید، بل أنّها ظاهرة في قابلیّة الصید، لا الفعلیّة، فهذه  ک یصید سحت، و هو أعمّ من ال

، إلّا أنّ لها قوّته و قابلیّته، و المراد بالروایة التي تدلّ علی  ک ال لاب النافعة و إن لم تتّخذ للصید فعلا 
ة الصطیاد، فغیرها  ک لاب المهملة التي زالت عنها ملک لب الذي لا یصید سحت، هو الکأنّ ثمن  

 لب الذي یصید. کلاب النافعة، داخل في عنوان ک لمن ا 

لب الماشیة و  کلب الصید لا یصدق علی  کفي الفرق بین عنوان    ك و به عبارة أخری، لا ش
فإّ  و  لب الذي یصید و الذي لا یصید،  کو بین  الزرع و نحوهما، لأنّ شغل الحراسة غیر شغل الصید،  

ال اقتدار  ف عرفا  علی عدم 
ّ
یتوق أو علی عدم  ک صدق عنوان »الذي لا یصید«  لب علی الاصطیاد، 

ال و  فیه.  یصیدهک إقتضائه  الصید  أغری علی  لو  الذي  بمجرد عدم    ،لب  یصید،  إنّه لا  له:  یقال  لا 
 .أو عدم إغرائه  إستعمال صاحبه له 

لب الذي لم  کلیّة و هي أنّ ثمن ک أنّ الروایات الطائفة الثالثة، تعطي الضابطة ال و النتیجة:
ملک ت فیه  الصطیاد سحت  ک ن  دلیل  ک الکة  أيّ  إلی  أنّه لا حاجة  یستنتج منها  فلذا  المهملة.  لاب 

لاب النافعة، إذ روایات هذه الطائفة بنفسها تدلّ علی أنّ ثمن  ک خاصّ علی جواز المعاوضة علی ال
 و ینحصر البطلان بغیرها. ة الصطیاد، لیس بسحت، ک لاب النافعة التي لها ملک ال

أبو الفتوح في تفسیره النّبيّ   1یؤیده، ما رفعه الشیخ  أنّه    عن أبي رافع عن  في حدیث: 
لب الحائط و الزّرع،  کلب الماشیة و کون فیه منفعة مثل ک لب تکلّ ک لب الصّید و کرخّص في إقتناء 
 لب لیست فیه منفعة. کلّ کو نهی عن إقتناء 

لب سحت«، و إلّا فهذا البیان مستلزم لتخصیص  ک إن قلت: هذا لو لم نقل بإطلاق »ثمن ال
 ثر.کالأ 
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ی الکون  ک قلت: لا  أحدهما:  العنوانین،  أحد  إلّا و هو داخل في  ما  ک لب  له ملکلب  ة  ک نت 
ة، فثمنه سحت، فلا یلزم  ک الب، فلیس ثمنه سحت، و الآخر: ما زالت عنه هذه الملک الصطیاد و الت

 ثرة هو العناوین، لا الأفراد.ک في القلّة و ال كثر، لأنّ الملا کمنه تخصیص الأ 

لاب النافعة  ک ره السیّد الخمیني بضمیمة ما صرّح فیه بأنّ بعض الکإنّ المختار ما ذ  تتمیم: 
وني  ک عند الشارع مالٌ و لها قیمة، و مالیّة الشيء عنده تلازم جواز المعاوضة علیه. و هو معتبرة الس

هِ في التهذیب: » بِي عَبْدِ اللَّ
َ
مِیرُ الْمُؤْمِنِینَ   عَنْ أ

َ
مُهُ  كفِیمَنْ قَتَلَ    قَالَ قَالَ أ یْدِ قَالَ يُقَوِّ لْبَ الصَّ

لاب مالٌ  ک و هي تدلّ علی أنّ هذه ال 1« لْبُ الْحَائِطِ ك ك ذَلِ كلْبُ الْغَنَمِ وَ ك ك ذَلِ كالْبَازِي وَ  ك ذَلِ كوَ 
 عند الشارع، و إن أتلفها متلف لزمته قیمته. 

لب الصید  کک ن أن یقال إنّها وردت في موارد خاصّة،  ک ن التحلیل السابق، لأمک نعم؛ لو لم ی
لاب فیها من باب التمثیل، لأنّهم  ک ر هذه الکن مع هذا التحلیل نقول: أنّ ذک و الزرع و الحائط، و ل

الب في الصید و حفظ  ک لاب النافعة التي لها قوّة الصطیاد و التک انوا یتّخذون الکالزمان    ك في ذل
ة فیه،  ک لب مالا  و نافعا  هو وجود الملک ون الکالزرع و الحائط فقط، و یقابلونها بالمال، و المعیار في  

 لاب النافعة فتجوز المعاوضة علیه. ک انت القوة فیه داخل في الکلّ ما ک ف

لب الذي یعدّ و یدرّب علی المحاربة  ک لب الهراش ــ علی ما عرّفناه من أنّه الک إنّ ال   تنبیهٌ:
الب فیه، إلّا أنّ الفقهاء  ک یشمله دلیل الجواز لوجود قوة الصطیاد و التو إن  ــ    لاب الأخری ک مع ال

ال الدلیل و داخل في قوله: »ثمن  المعاوضة علیه، فهو خارج عن  بعدم جواز  لب سحت«  ک صرّحوا 
 للإجماع.

رنا من التتمیم یقتضي القول بأنّ ثمن ما فیه  کأنّ وجه الخامس بضمیمة ما ذ  و النتیجة:
. و لا یذهب   قوة الصطیاد و ما فیه منفعة من هذه الجهت، لیس بسحت، و إن إتخذ لغیر الصید فعلا 

ال  كعلی السک أنّ إطلاق »ثمن  أنّ معتبرة  إلّا  الجمله،  ثابت في  یقیّده، و نتیجة  ک لب سحت«  وني 
لاب النافعة لیس بسحت، و هذه النتیجة بعینها ما تدلّ علیه الروایات الطائفة  ک التقیید هي أنّ ثمن ال

 لب الذي لا یصید سحت«. ک الثانیة من أنّ »ال
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ق الخویي:ك
ّ

لاب  ک ر الحقّق الخویي وجوها  لجواز المعاوضة علی الکو قد ذ  لام المحق
لّ واحد منها، و قد تبیّن بعضها في  کلب الحارس و غیرها، ثمّ أورد علی  ک لب الماشیة و الکک النافعة،  

ثمّ ناقش فیه، فتنبغي الشارة    1ره بعنوان الوجه الخامسکخلال المباحث السابقة، و المهم منها ما ذ
 إلیه و ما فیه لأنّه دقیق نافع. 

لاب النافعة جائزة شرعا   ک ره في الوجه الخامس، فهو أنّ المعاوضة علی الکأمّا خلاصة ما ذ
لّ شةء فیه منفعة و صلاح  کبمقتضی الجمع بین الروایات، لأنّ بعض الروایات یدلّ علی جواز بیع  

فیه الصلاح من جهة من الجهات    ون لهم ك ء  يلَّ شي كوَ  في روایة تحف العقول: »  قولهکللعباد  
«. و بعضها یدلّ بالطلاق  ه و استعمالُه و هبتُه و عاريتُهكلّه حلالٌ بیعُه و شراؤه و إمساكفهذا  

 «.لب سحت كثمن ال: »قولهکلاب ک علی منع بیع ال

ان فیه جهة صلاح  کلّ ما  کو النسبة بینهما، هي العموم من وجه، فمادة الفتراق من الأول  
لاب  ک الکلاب السائبة التي لیست فیها منفعة عقلائیّة  ک لاب، و مادة الفتراق من الثاني، الک غیر ال

لب الزرع، لجواز  کلب الحائط و  کلب الماشیة و  کلاب النافعة، مثل  ک الأزفّة، و مادة الجتماع، هي ال
 الانتفاع بها في الحراسة، فتعارضا فیها. 

و قد قرّر في علم الأصول، تساقط العامّین من وجه بالنسبة إلی مورد الجتماع بعد التعارض،  
یعم البیع، و هي قوله تعالی: »فیرجع في مثله إلی عمومات صحة  ن تمراضٍ « و » أحَّ الّل  الْم ة عم ارم  «. تج 

و أمّا ما أورد علیه، فهو إنّما یسقط العامّین من وجه بالنسبة إلی مورد الجتماع فیما إذا لم  
ن مرجّح لأحدهما، و من جملة المرجّحات عند معارضة الدلیلین بالعموم من وجه، أن یلزم من  ک ی

ر فیه من العنوان عن الموضوعیة، و  کالعمل بأحدهما إلغاء الآخر و لغویّته و إستهجانه و إسقاط ما ذ
، و المقام من هذا القبیل، إذ لو عملنا بروایة تحف العقول و  كحینئذ تعیّن العمل بما لا یلزم منه ذل

لب ک ثرتها، و لسقط عنوان الکإلغاء العمومات علی    كلاب النافعة، للزم من ذلک منا بجواز بیع الک ح
لاب الثلاثة بالروایة  ک ت الخاصة، اللب الصیود منها بالروایاک ور فیها عن الموضوعیة لخروج الکالمذ
في في المنع عن بیعه عدم وجود النفع فیه، فلا  ک لب الهراش، و یک ورة، فإنّما یبقی تحتها الکالمذ
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ور، و هو لغویّته و إلغائه. و أمّا إذا أدخلناها  کالعمومات المتظافرة، و یلزم المحذور المذ  ك یحتاج الی تل
تحت العمومات و رفعنا الید عن الروایة، فلا یلزم منه المحذور لأنّ ما فیه جهة صلاح من الأشیاء لا  

 لاب الثلاثة. ک ینحصر في ال

و الحاصل، أنّ هذا المرجّح، یقتضی تقدیم عمومات المنع علی روایة تحف العقول، فلا تصل  
 النوبة إلی التساقط و الرجوع إلی عمومات صحة البیع. 

 ره ملاحظات: کفي ما ذ أقول:

ذ قد  و  الکالأولی:  قوله »ثمن  إختصّ  الیرواني  المحقّق  بتبع  أنّه  الأقوال  لب  ک رنا في ذیل 
الصلح و الهبة و الجارة و نحوها، و إستدلّ  کسحت« بباب البیع، و قال بعدم شموله سائر المعاوضات  

ذل البیع، و علی  المبیع في  البایع في مقابل  یأخذه  ما  الثمن ظاهر في  بأنّ  النسبة  كعلیه  لیست   ،
عمومات المنع و روایة تحف العقول عموم من وجه، بل النسبة بینهما عموم و خصوص مطلق، لأنّ  

انت بالبیع أو الجارة أو غیرهما،  ک لّ ما فیه صلاح للعباد، سواء  کالروایة تدلّ علی جواز المعاوضة علی  
ال و خصوص مطلق، لا من  لب، فالنسبة بینهما عموم  ک و عمومات المنع تدلّ علی عدم جواز بیع 

 وجه. و لعلّ المحقّق الخویي غفل عن مبناه. 

ره في  کن أن یقال: لا یصحّ ما ذک ون النسبة بینهما عموم من وجه، یمکالثانیة: علی تقدیر  
لاب النافعة تحت الروایة، لا یوجب إلغاء عمومات  ک وجه ترجیح العمومات علی الروایة، لأنّ إدخال ال

بلا مورد، لأنّ   تصیر  الکالمنع و لا  إلی  بالجماع مضافا   تحته  الهراش داخل  و  ک لب  السائبة  لاب 
ما عرفت. فالتعارض مستقرٌ بینهما و لا مرجّح لأحدهما، فلذا تساقطا  کالمهملة، و الهراش غیرهما  

 و یرجع إلی عمومات صحّة البیع.   

الثالثة: إنّ روایة تحف العقول  ضعیفة السند، و علی تقدیر إعتبارها لابدّ من ملاحظة النسبة  
لّ واحدة منها  کأنّها في ما نحن فیه، ثلاث طوائف توجد في    كبینها و بین سائر الروایات ]و قد مرّ علی

لب سحت، و الثانیة منها تدلّ علی أنّ  ک روایة معتبرة، فالطائفة الأولی تدلّ بإطلاقها علی أنّ ثمن ال
لاب  ک صحیحة محمّد بن مسلم، و الثالثة منها تدلّ علی أنّ الکلب الذي لا یصید سحت،  ک ثمن ال

أنّه هل یلزم إنقلاب النسبة  ک معتبرة السکلب الزرع و الحائط مال و لها قیمة،  کک النافعة   وني.[ و 
 . كان لا نحتاج إلی التعرّض لذلکیف کبینها أم لا؟ و 
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 هنا نقاط لابدّ من الإلتفات إلیها:

لاب التي تستخدمها الشرطة ک م المعاوضة علی الک رنا حکو قد تبیّن ممّا ذ   النقطة الأولی:
إنقاذ الناس و إ کل  تشاف الأجساد من  کتشاف المواد المخدرة أو الهلال الأحمر لطفاء الحریق و 

ون فیه  ک لاب النافعة الجدیدة التي یک تحت الأنقاض. فالمعاوضة علیها صحیحة من جهة أنّها من ال
لب الذي لا یصید سحت«، ما لا  کلب في قوله: »ثمن  ک ة السبعیّة، و المراد بالک صفة الصطیاد و مل

لاب النافعة الجدیدة صیود و سبع بالطبع، غیر أنّها إتخذت لمنافع أخری. و  ک . و هذه الكذلکون  ک ی
 تستخدم لهذه المنافع.ان لها أن کالصفة لما  كن فیها تل ک إلّا لو لم ت

لاب  ک بالسیرة العقلائیّة علی جواز المعاوضة علی هذه ال كرنا ما في التمسّ کو قد ظهر ممّا ذ
لب الحارس، من أنّ السیرة إما إحتاجت إلی إمضاء الشارع أو إحراز عدم ردعه علی  ک ذا الکالنافعة و 

لب الذي لا یصید  ک لب سحت« أو »ثمن الک »ثمن ال  إختلاف المباني، و في ما نحن فیه قوله
 في  في عدم حجیّتها، إلّا علی المختار. ک سحت« رادع عنها، و لا أقلّ من إحتمال الرادعیّة و هو ی

لب  کلب، من جهة أنّها لیس  ک م المعاوضة علی الجرو و هو ولد الک في ح  النقطة الثانیة:
. ک الصید أو الماشیة أو الزرع غیرها ممّا تبیّن ح  مه فعلا 

 و فیه قولان: 

ان ولد کو الثاني منهما، ما ذهب إلیه بعض المتقدّمین و المتأخرین من عدم جوازها و إن  
 لب النافع و قابلا  للتعلیم. ک

ثم إنّ مقتضى الإطلاقات عدم جواز بیع الصّغار من  و إستدلّ علیه صاحب إرشاد الطالب بقوله: »
بعد  كال له  و تصلح  للصید  فعلًا  التي لا تصلح  ذلكلاب  في  الوجه  و  تعلیمها،  و  في    كبرها  الوصف  ظهور 

بالإم الصالح  أمّا  و  فعلًا  للصید  الصالح  في  المقیّدة  الكالروایات  على  معلّقاً  و  في    بركان  فباق  التعلیم،  و 
 1« لب سحتكالإطلاقات المانعة و القاضیة بأنّ ثمن ال

: إنّ الوصف و إن   ون بحسب الفعل ک ان ظاهرا  في الفعلیّة، إلّا أنّ الفعلیّة قد یکو فیه: أولا 
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ة الصید، و العرف لا  ک ون فیه ملک لب الصید هو ما تک ة، و المراد بک ون بحسب القوة و الملک و قد ی
ما لا یفرق  کون فیه شدیدة،  ک ة الصید فیه ضعیفة و بین ما تک ون ملک یفرق في هذه الموارد بین ما ت

لاب قوة الصطیاد و لو بمرتبة ضعیفة تقوّی بالتعلیم، و  ک ففي الصغار من ال  1بین السلوقي و غیره. 
: إنّ الموضوع علی المختار، الکلذا یصدق علیه عرفا  أنّه   ة الصید  ک لب الذي فیه ملک لب الصید. و ثانیا 

 انت فیها و لو ضعیفة. کلاب إن ک في صدقه علی الصّغار من ال ك و قوّته، و لا ش

لاب الزینة التي یستخدمها النّاس للعب أو لأن  کم المعاوضة علی ک في ح  النقطة الثالثة: 
 ما هو شائع في الجوامع البشریّة في عصرنا.کون أحد أفراد الأسرة، ک ت

م الأولی بعد عروضها  ک و هو تارة بملاحظة ما یترتّب علیها من العناوین الثانویّة المتبدّلة للح
بجوازها حینئذ، مثل أنّ أخصّائيّ علم النفس یقول فیمن أصیب  م  ک علی موضوعه، فإنّه یوجب الح

لب للإستئناس به، و مصلحة الستعلاج توجب  ک تئاب: أنّ الطریقة الوحیدة لعلاجه إتخاذ الکبال 
. و هذا خارج عن محلّ البحث هنا. ک م بجوازها بعنوان الحک الح  م الثانوي مثلا 

الثانویّة،  ک و أخری: ح العناوین  لاب الزینة  ک إتخاذ الکم معاوضة علیها من دون النظر إلی 
 لصرف الستئناس و اللعب به. 

ال »ثمن  إطلاق  ثبوت  مقتضی  هو  و  علیها  المعاوضة  جواز  عدم  الوجوبي  الأحوط  لب  ک و 
ما في قوله: »ثمن المیتة سحت«، بل هو بضمیمة  کسحت«، و عدم دلالته علی المبغوضیّة الخفیفة  

، یدلّ علی المبغوضیّة الشدیدة علی الأحوط الوجوبي. کالقرائن التي ذ  رناها سابقا 

لاب  ک ون من الک لب الذي یصید«، و لا تک لاب الزینة لا یصدق علیها »الک مضافا  إلی أنّ ال
التي فیها قوة الصطیاد و مل الک النافعة  لب سحت«، فلا تجوز  ک ته، بل تبقی تحت إطلاق »ثمن 

 المعاوضة علیها إما علی الفتوی أو علی الأحوط الوجوبي. 

 لاب.ک م إقتناء الک في ح النقطة الرابعة: 

ن أن  ک لب الصید و الزرع و الماشیة و نحوها، فیمکک أمّا بالنسبة إلی ما تجوز المعاوضة علیه  
 

ن بعد التعلیم و التدریب تصیر  کلاب المهملة و السائبة، لأنّ فیها قوة الصید أیضا و لو ضعیفة، و ل کجواز بیع ال ،  ك. المقرّر: و یلزم من ذل 1
 قویة و شدیدة. فتأمّل. 
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 یقال: أنّ جواز المعاوضة علی شيء یلازم جواز إقتنائه علی القاعدة.

ن القول ک لاب السائبة، فلا یمک الزینة و اللاب ک لب الهراش و  الکک و أمّا بالنسبة علی غیره 
م بعدم جواز بیع شيء  ک ن أن یجمع الحک بالتلازم بین عدم جواز المعاوضة و عدم جواز القتناء، بل یم

ما في ما لا مالیّة له، فإنّه لا یحرم إقتنائه و إن لم یجز بیعه. فلابدّ فیه من الرجوع کمع جواز إقتنائه، 
 إلی الأدلة الخاصة.

 و قد استدلّ علی جواز إقتنائه بدلیلین: 

لب لحفظ البیوت...دلیلنا:  كیجوز إقتناء الخ في الخلاف: »یشالما إدعاه  کالأول: الإجماع:  
 1« إجماع الفرقة، و أخبارهم 

علی یذهب  لا  بال  ك و  إختصّ  ثبوته،  تقدیر  علی  لحفظ  ک أنّه  إتخذ  الذي  هو  و  الخاصّ  لب 
، من دون دعوی  2لب الماشیة و الصید کک لاب  ک إلی جواز إقتناء سائر ال  كالبیوت، و إن أشار بعد ذل

 الجماع فیه. 

یجوز إقتناء  لاب بدعوی عدم الخلاف فیه: »ک م في سائر الک و قد عمّم صاحب الجواهر الح
 3« یجوز إقتناؤها لحفظ البیوت كذلكلب للصید و حفظ الماشیة و حفظ الزرع بلا خلاف، و كال

: أنّ الجماع مدر  : علی فرض  ک يّ، و لیس تعبدیّا  یکو فیه أولا  شف عن رأي المعصوم. و ثانیا 
ورة، و لا یشمل غیرها  کلاب المذک ثبوته فهو دلیل لبيّ لا یثبت به إلّا القدر المتیقّن، و هو هذه ال

 لاب الزینة و نحوها. ک الک

 و هي علی طائفتین:  و الثاني: الروایات:

 ما یدلّ علی جواز القتناء في الجملة، من روایتین معتبرتین:  الطائفة الأولی:

وْفَلِيِّ عَنِ  افي الشریف: »ک وني في الک معتبرة الس  الأولی:  بِیهِ عَنِ النَّ
َ
عَلِي  بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ
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هِ كالسَّ  بِي عَبْدِ اللَّ
َ
هِ   ونِيِّ عَنْ أ نَّ رَسُولَ اللَّ

َ
هْلِ الْقَاصِیَةِ فِي    أ

َ
صَ لِْ خِذُونَهُ كرَخَّ ، و  1« لْب  يَتَّ

ما یقال: قصی  کالقاصیة بمعنی البعیدة، و أهل القاصیة، هم الّلذین یبعدون و ینفردون عن الآخرین.
الرجل عن أهله، أي تباعد عنهم، و یقال الغنم القاصیة للذئب، أي: یأخذ الذئب الغنم المنفرد عن  

 القطیع.

 و فیها نقطتین: 

لمة الترخیص، ثبوت المنع للأخرین في الجملة، حیث  کن أن یستفاد من  ک الأولی: أنّه یم
ون الترخیص مختصّا  لأهل القاصیة، و إن لم تدلّ علی أنّ  کأنّ الترخیص في مقابل المنع و الظاهر  

 هذا المنع شدید یصل إلی حدّ الحرمة أو لا.

م و  ک بمقتضی مناسبة الحلاب  ک و الثانیة: أنّ إطلاق الروایة و شمولها بالنسبة إلی جمیع ال
. و لم یرخّص النبي لاب  ک ان من الکلب، و لو  ک لأهل القاصیة أن یتّخذون ال  الموضوع بعید جدا 

 لاب لحفظ الأمن لأهل القاصیة.ک الزینة، بل الظاهر ترخیص إتخاذ ال

لاب لأهل القاصیة، مع عدم جوازه لغیرهم.  ک و الحاصل، أنّها تدلّ علی الترخیص في إتخاذ ال
أنّه لا ی أخری  بعبارة  یک و  ما  القاصیة  الک ون لأهل  إتخاذ  المنع عن  لغیرهم من  أنّهم  ک ون  و  لاب، 

 مرخّصون فیه. 

عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:  افي الشریف: »ک معتبرة سماعة في ال  الثانیة:
لْتُهُ عَنْ 

َ
یْدِ يُمْسَ كسَأ ارِ قَالَ إِذَا  ك لْبِ الصَّ سَ كفِي الدَّ

ْ
 2« انَ يُغْلَقُ دُونَهُ الْبَابُ فَلَا بَأ

 متساویان:  وجهانمن منطوق الجملة الشرطة  و في مراده

ق دونه  کقال: إذا    أنّه کلب طلیقا  لیهجم علی النّاس و یؤذیهم،  ک ان الکمن أنّه لو   غل  ان ی 
 الباب لا یؤذي الناس، فلا بأس. 

قال: لو لم یدخل    أنّهک ان موجبا  لنجاسة المنزل، فک البیت ل ان طلیقا  في کو من أنّه لو 
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 البیت فلا بأس. 

 في مفهومه ]إذا لم یغلق الباب ففیه بأس[.   الوجهانذا یجري کو 

 الشرط. ك لب الصید إلّا بذلکو الحاصل دلالة الروایة علی عدم جواز إقتناء 

 ما یدلّ علی مبغوضیّة القتناء:  الطائفة الثانیة:

عَبْدِ  »  منها: بِي 
َ
أ عَنْ  الْحَلَبِيِّ  عَنِ  اد   حَمَّ عَنْ  عُمَیْر   بِي 

َ
أ ابْنِ  عَنِ  بِیهِ 

َ
أ عَنْ  إِبْرَاهِیمَ  بْنُ  عَلِي  

هِ  نْ يَ ك قَالَ: يُ  اللَّ
َ
جُلِ الْمُسْلِمِ الْ ك رَهُ أ  1« لْبُ كونَ فِي دَارِ الرَّ

 و فیها نقطتین: 

راهة المصطلحة بین الفقهاء، أي: المبغوضیّة الخفیفة، غیر ما یصطلح علیه  ک الأولی: أنّ ال
، و تعیین أحدهما في الروایة   في الروایات من مطلق المبغوضیّة التي یشمل المبغوضیّة الشدیدة أیضا 

 ن قرینة علی أحدهما فیؤخذ بالقدر المتیقّن و هو المبغوضیّة الخفیفة. ک یحتاج إلی قرینة و إن لم ت

 لب و من جهة ما یتّخذ له.  ک و الثانیة: إطلاقها من جهة ال

ارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْ »  منها: دِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّ شْعَرِي  عَنْ مُحَمَّ
َ
بُو عَلِيٍّ الْْ

َ
دِ  كأ انَ عَنْ مُحَمَّ

هِ  اللَّ عَبْدِ  بِي 
َ
أ عَنْ  مَرْوَانَ  هِ   بْنِ  اللَّ رَسُولُ  قَالَ  جَبْرَئِیلَ   قَالَ  مَعَاشِرَ    إِنَّ  ا  إِنَّ فَقَالَ  تَانِي 

َ
أ

 2«لْبٌ وَ لَا تِمْثَالُ جَسَد  وَ لَا إِنَاءٌ يُبَالُ فِیهِ كةِ لَا نَدْخُلُ بَیْتاً فِیهِ كالْمَلَائِ 

ون العنوان  کلام في فیه من جهة  ک لیني إلی محمّد بن مروان معتبر، و إنّما الک طریق الشیخ ال
تأمّل من    3افي ک ا  بین الثقة و المجهول، و في نقل صفوان بن یحیی عنه في روایة واحدة في الکمشتر 
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ان   رْو  دِ بْنِ م  مَّ ح  نْ م  ی ع  حْی  ان  بْنِ ی  فْو  نْ ص  ارِ ع  بَّ بْدِ الْج  دِ بْنِ ع  مَّ ح  نْ م  رِيُّ ع  شْع 

 
لِيٍّ الْأ و ع  ب 

 
هِ ع  »أ بْدِ اللَّ بِي ع 

 
لْت  لِأ

 
ق  : ال 

 
ارٍ ق س  یْلِ بْنِ ی  ض  نْ ف   ع 

یْل   ض  ا ف  ال  لا  ی  ق  مْرِ ف 
 
ا الْأ ذ  ی ه  اس  إِل  و النَّ دْع  ل   ن  ر  م  م 

 
یْرا  أ بْدٍ خ  اد  بِع  ر 

 
ا أ ه  إِذ  وْ کإِنَّ اللَّ

 
ائِعا  أ مْرِ ط 

 
ا الْأ ذ  ه  فِي ه  ل  دْخ 

 
أ قِهِ ف  ن  ذ  بِع  خ 

 
أ .«. و ثانیهما:  کا  ف  ارِها 

نْ 371، ص:  1جفي   دٍ ع  مَّ ح  ی بْنِ م  لَّ ع  نْ م  دٍ ع  مَّ ح  یْن  بْن  م  س  یْلِ  :  الْح  ض  نِ الْف  ان  ع  رْو  دِ بْنِ م  مَّ ح  نْ م  ی ع  حْی  ان  بْنِ ی  فْو  نْ ص  ورٍ ع  مْه  دِ بْنِ ج  مَّ ح  م 
ار   ب  هِ ت  وْلِ اللَّ

 
نْ ق هِ ع ع  بْدِ اللَّ ا ع  ب 

 
لْت  أ

 
أ : س  ال 

 
ارٍ ق س  ی  كبْنِ ی  ال  ع  وا    -و  ت  دْع  وْم  ن  ام  کی  یْل  اعْرِفْ إِم  ض  ا ف  ال  ی  ق  نٰاسٍ بِإِمٰامِهِمْ ف 

 
إِنَّ   كلَّ أ فْت    كف  ر  ا ع  إِذ 
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 1جهة إختلاف طبقتهما، فیحتمل سقوط واسطة بینهما. فراجع و تأمّل.

ة في  ک لب في البیت، حیث أنّ دخول الملائک راهة إقتناء الکان، فالروایة تدلّ علی  کیف  کو  
 نایة عن التفضّل و الرّحمة علی صاحبها و عدمه یدلّ علی مبغوضیّة الفعل.کالبیت 

ال  عَنِ ابْنِ بُ »  منها:
د  عَنِ ابْنِ فَضَّ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ بِي  كعِدَّ

َ
یْر  عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أ

هِ  خِذُ    عَبْدِ اللَّ حَد  يَتَّ
َ
 يَوْم  مِنْ عَمَلِ صَاحِبِهِ قِیرَاطٌ ك لْباً إِلاَّ نَقَصَ فِي  كقَالَ: مَا مِنْ أ

«. و هي أیضا   2.لِّ
 لب.ک تدلّ علی المبغوضیّة الخفیفة في إقتناء ال

راهة إقتناء  ک ن القول بک قد عرفت عدم دلالة ما في الطائفة الثانیة علی حرمة القتناء، فلذا یم 
انَ يُغْلَقُ دُونَهُ الْبَابُ، فَلَا  كإِذَا  : »لب الصید لقولهکلاب بعنوان أولي، و عدمها بالنسبة إلی  ک ال

سَ 
ْ
 .«. بَأ

فّار أم لا؟ فیأتي  ک لاب الزینة من مصادیق التشبّه بالک ون إقتناء الک و أمّا البحث عن أنّه هل ی
 في محلّه. 

فیها  لاب النافعة التي  ک صحة المعاوضة علی جمیع ال  الأول: رنا عدة أمور،  کو نستنتج ممّا ذ
و مل الثاني:ته.  ک قوة الصطیاد  ال  و  المعاوضة علی  السائبة و نحوها علی  ک بطلان  و  الزینة  لاب 
لاب  ک لب الهراش هو الذي یدرّب علی المحاربة مع الکو قد عرفت أنّ    و الثالث: الأحوط الوجوبي.  

ذل فعلی  فیه.  المشهور  معنی  خلاف  هذا  و  شكالأخری،  لا  الت  ك،  صفة  وجود  قوة  ک في  و  الب 

 
ام   رَّ   كإِم  ض  مْ ی  مْرِ    كل 

 
ا الْأ ذ  احِب  ه  وم  ص  ق  نْ ی 

 
بْل  أ

 
ات  ق مَّ م  ه  ث  ام  ف  إِم  ر  نْ ع  ر  و  م  خَّ

 
أ وْ ت 

 
مْر  أ

 
ا الْأ ذ  م  ه  دَّ ق  نْ  کت  ةِ م  نْزِل  سْ کان  بِم  اعِدا  فِي ع 

 
رِهِ لا  کان  ق

ولِ ا س  ع  ر  شْهِد  م  نِ اسْت  ةِ م  نْزِل  ابِهِ بِم  صْح 
 
عْض  أ ال  ب 

 
ال  و  ق

 
ائِهِ ق حْت  لِو  د  ت  ع 

 
نْ ق ةِ م  نْزِل  لْ بِم  هِ ب  تب الأربعة. ک. و لم أعثر علی غیرهما في ال للَّ

فاسد   الحدیث،  في  فیه: »ضعیف  النجاشي  قال  بن جمهور،  محمّد  الثانیة ضعیفة بضعف  الروایة  و سند  الأولی صحیحة،  الروایة  و سند 
 المذهب«. 

،  افي الشریف روایتین، روی فیهما صفوان بن یحیی عن محمد بن مروان بلا واسطة، أحدهما: »  ک. المقرّر: أنّ في ال 1 رِيُّ شْع 
 
لِيٍّ الْأ و ع  ب 

 
أ

ارٍ  س  یْلِ بْنِ ی  ض  نْ ف  ، ع  ان  رْو  دِ بْنِ م  مَّ ح  نْ م  حْییٰ، ع  ان  بْنِ ی  فْو  نْ ص  ارِ، ع  بَّ بْدِ الْج  دِ بْنِ ع  مَّ ح  نْ م  ال في إعتبار هذا السند. و ثانیهما:  ک«. و لا إشع 
نْ م  » حْییٰ، ع  ان  بْنِ ی  فْو  نْ ص  ورٍ، ع  مْه  دِ بْنِ ج  مَّ ح  نْ م  دٍ، ع  مَّ ح  ی بْنِ م  لَّ ع  نْ م  دٍ، ع  مَّ ح  یْن  بْن  م  س  یْلِ بْنِ  الْح  ض  نِ الْف  ، ع  ان  رْو  دِ بْنِ م  مَّ ارٍ«. وح  س   ی 

ن القول بوثاقته. و أمّا ما رواه صفوان عن محمّد بن مروان  کال من جهة معلی بن محمّد البصري و  تأمّل في محمّد بن جمهور و یمکفیه إش
 ن ثبوت نقل صفوان عنه بلا واسطة بسند صحیح. کتب الأربعة. و علی أي حالٍ، یمکان، فثلاث روایات في ال کبواسطة إبن مس
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جواز المعاوضة موجود فیه، إلّا أنّ الجماع قام علی عدم    ك الصطیاد فیه بل علی حدّ الأعلی، فملا
  و الرابع: لب سحت«، و هو إجماع تعبديّ. ک جواز المعاوضة علیه و أنّه من أظهر مصادیق »ثمن ال

ال إقتناء  دلیل علی حرمة  الروایات  ک أنّه لا  تستفاد من  بل  أولي،  بعنوان  أمّا حرمته  کلاب  و  راهته، 
م بحرمة إقتناء  ک فار، ففیه تردید یأتي في محلّه، فالحک ونه من مصادیق التشبه بالکک بعنوان ثانوي  

 لٌ. ک لاب مشک ال

لاب من الأدلة:  ک و قد قال صاحب إرشاد الطالب بعد إستفادة بطلان بیع بعض ال  مسئلة:
یب في جواز الت» لاب و قتلها تحصیلا لراحة الناس، و كال  كون خبرته في جمع تلكسب به بمثل من یكلا ر

 1« كسب بهذا النحو خارج عن مدلول الروایة، و لیس لدینا إجماع تعبدي یمنع عن ذلكالت

و فیه: أنّه خارج عمّا نحن فیه، بل لا مجال لهذا البحث لأنّ هذه الموارد ممّا لا تصدق علیه  
الجارة و الجعالة، فیأخذ الأجرة أو  کلاب، بل هي تدخل تحت العناوین الأخري  ک المعاوضة علی ال

 لاب و قتلها.ک ال كالعمل النافع، أي: جمع تل  كالجعل في مقابل ذل

 لب.ک لام في الک و هذا تمام ال

 المقام الثاني: في الخنزیر 

 و فیه بحثان 

 م المعاوضة علي الخنزیر ك البحث الأول: في ح

افر أقوال تستفاد من الأخبار  ک جوازها مطلقا  أو عدمه مطلقا  أو التفصیل بین المسلم و الو في  
ما سیأتي. و علی تقدیر عدم جوازه مطلقا  أو في الجملة، ینبغي البحث عن أنّ  کالواردة في المسئلة  

؟ ک لیفا  أو وضعا  و تک الأدلة هل تقتضي عدم جوازها وضعا  ت  لیفا 

 .عدم جواز المعاوضة علیه، تارة بالأدلة العامّة و أخری بالأدلة الخاصةو قد إستدلّ علی  

العامة: الأدلة  ذ  أمّا  ما  الأعیان  کفهي  علی  المعاوضة  حرمة  عن  البحث  في  سابقا   رناه 
 النجسة.

 
 . 31، ص: 1اسب؛ جک. إرشاد الطالب إلی التعلیق علی الم1
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الآیة:  کما في روایة دعائم السلام ــ أو الدلالة ــ  ک و قد عرفت ما فیها من قصور السند ــ  
یت » م تت عَم مم ر  ير  ك  ح  ر  

ت ي   
ت
الْ تم  

م
وم ل م   وم الدر ة   تم یت م

ت
ال حذف    »أنّ  قاعدة  بضمیمة  علیها  العلّامة  إستدلّ  التي   »

المتعلّق یفید العموم«، مع عدم ثبوت القاعدة و عدم قابلیّتها للتطبیق علیهاــ أو السند و الدلالة ــ  
یک فلم  ــ  المشهور  النبوي  و  العقول  تحف  یصحّ  ک روایة  حتي  السند  و  الدلالة  تامّة  منها  شيء  ن 

 الستدلال به علی حرمة المعاوضة علی جمیع الأعیان النجسة التي منها الخنزیر. 

 فهي دلیلان و أمّا الأدلة الخاصة: 

 الأول: الإجماع 

 أنّه إعتمد علی الجماع في هذه المسئلة.  1اسبک و قد ظهر من الشیخ الأعظم في الم

قال   في  یشالو  »خ  شي الخلاف:  بیع  یجوز  المسوخلا  من  و    ء  الدب،  و  الخنزیر،  و  القرد،  مثل 
اللّه   : انّ أیضاً قولهمما سنبیّنه. دلیلنا: إجماع الفرقة. و    كالثعلب، و الأرنب، و الذئب، و الفیل و غیر ذل

 مع إختلاف یسیر.  3ذا في المبسوط کو  2« تعالى إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه

 4.لماتهکما یظهر من بعض کو لعلّه مبنيٌّ علی القول بنجاسة المسوخ، 

یشترط في المعقود علیه الطهارة الأصلیّة، فلا تضرّ النجاسة العارضة  رة: »کو قال العلّامة في التذ
 5« الخمر و المیتة و الخنزیر، لم یصحّ إجماعاً كمع قبول التطهیر و لو باع نجس العین 

ما  كسّب بهما إجماعیّة،  ك، و حرمة التلبكو منها: الخنزیر و الو المحقّق النراقي في المستند: » 
 6« صرّح به جماعة
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، و الشاهد علیه تمسّ کونه مدر کأقول: لا ریب في   المجمعین في المسئلة بالروایات. كیّا 

 الثاني: الروایات 

 : و هي علی ثلاث طوائف

.  الطائفة الأولی:  ما قیل أنّه یدلّ علی منع المعاوضة علیه مطلقا 

قَاحِ  : »ما في الجعفریّات عن أمیر المؤمنین علي   منها: حْتِ ثَمَنُ الْمَیْتَةِ وَ ثَمَنُ اللِّ مِنَ الس 
امِ...وَ ثَمَنُ الْخِنْزِيرِ ك وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ   1« سْبُ الْحَجَّ

حول   البحث  مرّ  قد  غیر  کو  أنّه  إلّا  معتبرٌ،  إلیها  الطریق  أنّ  و  المشهور  الجعفریّات  تاب 
 ن العتماد علیها و ما فیها من الروایات.ک الجعفریّات التي في أیدینا، فلا یم 

و أمّا دلالتها، فقد مرّ أیضا  البحث عن معنی السحت من أنّه یدلّ علی مطلق المبغوضیّة و  
لب. و قلنا  ک رناها في الکما ذکراهة و قد یستعمل في الحرمة بملاحظة القرائن  ک قد یستعمل في ال

ون التصرّف في ثمنه  کم الوضعي و فساد المعاوضة، بمقتضی  ک ون في مقام بیان الحک الروایة إنّما ت
 .  سحتا 

نَّ  ما في دعائم السلام: »» و منها: 
َ
بِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ أ

َ
د  عَنْ أ ينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ رُوِّ

هِ  مِ وَ الْخِنْزِيرِ  رَسُولَ اللَّ حْرَارِ وَ عَنْ بَیْعِ الْمَیْتَةِ وَ الدَّ
َ
 2«... نَهَی عَنْ بَیْعِ الْْ

فه تردید،  کو قد مرّ أیضا  البحث عن إعتبار   بالتفصیل، و قلنا أنّ في وثاقة مؤلِّ تاب الدعائم 
 ن العتماد علیه. ک مضافا  إلی ضعف روایاته بالرسال، فلا یم

هیئته في الحرمة علی ما حقّق في  کو تدلّ علی حرمة بیع الخنزیر مطلقا  لظهور مادة النهي 
لیفي  ک م التک م الوضعي و الفساد، و إستفادة الحک الأصول. و تعلّق النهي بالمعاوضة ظاهر في الح

 منه تحتاج إلی قرینة. 

لیفي أیضا  بقرینة السیاق لقوله في ذیل  ک م التک ن أن یستفاد منها الحک إلّا أن یقال: أنّه یم
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. ک الروایة: »و بیع الأصنام«، علی تقدیر حرمته وضعا  و ت  لیفا 

ون ثمن الخنزیر  کو الحاصل، أنّه لا توجد روایة معتبرة في الطائفة الأولی تدلّ بإطلاقها علی  
 سحتا  أو بیعه منهیا  عنه. 

و في دعوی إستفاضة النهي عن بیع الخنزیر أو روایة »ثمن الخنزیر سحت«، حیث وردت  
، بنحو توجب الوثوق بالصدور، تامّلٌ و تردید.  في الروایات العامّة أیضا 

.  الطائفة الثانیة:  ما یدلّ بظاهره علی صحّة المعاوضة علی الخنزیر مطلقا 

ذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ  صحیحة زرارة: »  منها:
ُ
بِي عُمَیْر  عَنِ ابْنِ أ

َ
بِیهِ عَنِ ابْنِ أ

َ
بِي  وَ عَنْهُ عَنْ أ

َ
أ

هِ  جُلِ يَ   عَبْدِ اللَّ رَاهِمُ فَیَبِیعُ بِهَا خَمْراً وَ خِنْزِيراً ثُمَّ يَقْضِي مِنْهَا قَالَ لَا  كفِي الرَّ ونُ لِي عَلَیْهِ الدَّ
وْ قَالَ خُذْهَا

َ
سَ أ

ْ
 «.1. بَأ

 ال فیها من جهة السند. ک و لا إش

ذها« و في دلالتهما    و قد تردّد الراوي في مقول المام و أنّه قال: »لا بأس« أو قال: »خ 
 من جهة أخری.  كإختلاف من جهة و إشترا 

ین ممّن یقضیه من ثمن بیع الخنزیر، و    ك أمّا المدلول المشتر  ذا  کبینهما، فهو جواز أخذ الدَّ
البیع بالدلالة اللتزامیّة، و إلّا فلا یمل ذا لا  کالبایع الثمن حتي یقضي الدین منه و    ك تدلّ بصحّة 

 یجوز للدائن أخذه. 

إن   فهو  المختلف،  مدلولهما  أمّا  الحکو  فیشمل  بأس«،  »لا  الجواب  و  ک ان  الوضعي  م 
لیفیة، و قوله »لا ک ما في الحرمة التکلیفي، لما قلنا سابقا  من أنّ في الحرمة الوضعیة بأسٌ،  ک الت

تة  ک م الوضعي فقط، و الروایة حینئذ سا ک البأس« ینفیهما، و أمّا قوله: »خذها«، فیدلّ علی نفي الح
 لیفي.ک م التک بالنسبة إلی الح

 .  و علی أي حال، فالروایة تدلّ في الجملة علی جواز المعاوضة علی الخنزیر مطلقا 
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ون البایع مسلما  أو  کو في دعوی دلالتها علی الطلاق بمقتضی عدم إستفصال المام بین  
، تردید و تشک الروایة مشتملة علی إخبار الراوي عن قول المام  ك یک افرا  ذمیّا    ك ، و لا تر لأنّ 

 لا یستفاد منه الطلاق.   كالستفصال في مثل ذل

لو    لأمکنعم؛  الجواب  و  السوال  علی  مشتملة  تر ک انت  من  الطلاق  یستفاد  أن    ك ن 
 الستفصال. 

دُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ  »  و منها: دِ بْنِ  مُحَمَّ د  عَنْ مُحَمَّ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید  عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ
هِ  اللَّ عَبْدِ  بَا 

َ
أ لْتُ 

َ
سَأ قَالَ:  الْخَثْعَمِيِّ  يَ   يَحْیَی  جُلِ  الرَّ وَ  ك عَنِ  الْخَمْرَ  فَیَبِیعُ  يْنُ  الدَّ عَلَیْهِ  لَنَا  ونُ 

سَ بِهِ لَیْسَ عَلَیْ 
ْ
يرَ فَیَقْضِینَا فَقَالَ لَا بَأ  1« شَيءٌ  ك مِنْ ذَلِ  ك الْخَنَازِ

 لام تارة في سندها و أخری في دلالتها ک و یقع ال

نقاط  أمّا سندها:   إلی  الشارة  فیه. فلابدّ من  بن محمّد  القاسم  لوقوع  تأمّل  ففي صحّته 
 بالنسبة إلیه: 

ثیرة  ک و قد ورد هذا العنوان ــ أي: القاسم بن محمّد ــ في أسانید الروایات ال  النقطة الأولی: 
بین الجوهري و    ك تب الأربعة، مع أنّه مشتر ک روایة ــ في مختلف أبواب الفقه في ال  200ــ تبلغ إلی  

 الصفهاني. 

ه بین الثلاثة الناشئ من إختلاف القاسم بن محمّد القمّي و الصفهاني،  کو أمّا توهّم إشترا 
، لتحادهما بقرینة   في شرح حال القاسم بن محمّد الصفهاني،  الطوسي  خ  یشاللام  کففاسد جدا 

تاب، أخبرنا به جماعة عن أبي المفضّل عن كاسولا له  كالمعروف ب  القاسم بن محمّد الأصفهاني حیث قال: »
تابه إلی الفهرست ــ في  کلام النجاشي ــ و هو ناظر في  ک« و  2.إبن بطة عن أحمد بن أبي عبد اللّه عنه

ن بالمرضي، كاسولا، لم یكیعرف ب  القاسم بن محمّد القمي شرح حال القاسم بن محمّد القمي حیث قال: »
عن  كله   البرقي  حدّثنا  قال:  بطة  إبن  حدّثنا  قال:  حمزة  بن  الحسن  حدّثنا  قال:  نوح  إبن  أخبرنا  نوادر،  تاب 

 
 . 233، ص: 17. وسائل الشیعة، ج1
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تابا  أخبر به أحمد بن أبي عبد  کاسولا ــ أنّ لهما ک ونهما معروفین بکو الظاهر ــ مضافا  إلی    1«القاسم 
 اللّه البرقي.

في إتحادهما، و لعلّ التعبیر بالقمي و الصفهاني لما بین الشهرین من    ك ، لا شكو فعلی ذل
 التعبیر. في  ان لا مشاحةکیف کالتقارب، و 

و المحقّق البروجردي بتبعه    2و قد ذهب المحقّق الأردبیلي في جامع الرواة   النقطة الثانیة:
إلی القول بإتحاد القاسم بن محمّد الصفهاني أو القمي، و القاسم بن محمّد الجوهري، بقرینة إتحاد  
الراوي و المرويّ عنه، و هو ضعیف إمّا لظهور قول النجاشي حیث قال في شرح حال الصفهاني:  

أو لعدم التوثیق للقاسم بن محمّد، فما وقع في سنده القاسم بن محمّد، غیر   3« ن بالمرضي كأنّه لم ی»
 معتبر. 

 لا شبهة في عدم إتحادهما.  أقول:

هما  کشترا علی دعوی إتحادهما في الراوي و المروي عنه بعدم إ   4و قد أورد المحقّق الخویي 
 5في الراوي و لا في المروي عنه في الغالب.

. و عمدتها إختلاف طبقتهما، فإنّ الجوهري متقدّم علی  كن شواهد الفتراق أزید من ذل ک و ل
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 ن إتحادهما. ک الصفهاني بطبقتین، فلا یم

ــ  1هـ بتصریح النجاشي 299هـ و قیل  301إنّ سعد بن عبد اللّه ــ المتوفی    :كو توضیح ذل
ان كو ما ما قال الصدوق في مشیخة الفقیه: »کیروي عن القاسم بن محمّد الصفهاني بلا واسطة، 

عن سعد بن عبد اللّه، عن القاسم بن   -رضي اللّه عنه-فیه عن سلیمان بن داود المنقريّ فقد رویته عن أبي 
حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن ، و في الخصال: »2«الأصبهانيّ، عن سلیمان بن داود المنقريّ محمّد  

الولید رضي اللّه عنه قال: حدّثنا سعد إبن عبد اللّه، عن القاسم بن محمّد الأصبهاني، عن سلیمان بن داود 
يُّ، عَنِ الْقَاسِمِ  شّي: »ک ذا قال الک، و 3«المنقري هِ الْقُمِّ ثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّ دُ بْنُ قُولَوَیْهِ، قَالَ حَدَّ ثَنِي مُحَمَّ حَدَّ

دٍ الْأَصْفَهَانِيِّ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ  ما یظهر  ک، مع أنّه یروي عن الجوهري بواسطتین، 4«بْنِ مُحَمَّ
البصريّ فقد    كان فیه عن مسمع بن مالكو ما  البصري:    كمن طریق الصدوق إلی مسمع بن مال  كذل

عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عیسى، عن الحسین بن سعید،   -رضي اللّه عنه-رویته عن أبي 
، و هو الجوهري لأنّ الحسین بن سعید  5«البصريّ   كعن القاسم بن محمّد عن أبان، عن مسمع بن مال

 تابه. کراوي 

عدّ   قد  الطیشالو  الصادق   وسي خ  أصحاب  من  تارة  أصحاب    الجوهري  من  أخری  و 
، و هو من مشایخ محمّد بن خالد البرقي  اظمک ما قال النجاشي أنّه روی عن الک،  اظمک ال

ن الصفهاني من مشایخ أبرهیم بن  ک تاب الجوهري. و لک و الحسین بن سعید، و هو الذي أخبر ب
 طبقة واحدة. هاشم و أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، فهما لیسا في 

وفي  کمضافا  إلی أنّ أحدهما قمي أو إصفهاني، و الآخر و هو القاسم بن محمّد الجوهري  
، و هو  ک ، و مضافا  إلی أنّ النجاشي و الشیخ عنونا  6ن بغداد بتصریح النجاشي ک س لا  منهما مستقلا 
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 ن اللتزام بإتحادهما. ک ان، لا یم کیف ک علامة التعدّد، ف

ثیرة، فنحتاج في تعیین أنّه  ک و قد تقدّم أنّ القاسم بن محمّد ورد في أسانید    الثالثة:النقطة  
ما  کهو الصفهاني أو الجوهري إلی ملاحظة الطبقة و الراوي و المروي عنه و نحوها من القرائن.  

 أنّ المراد بالقاسم بن محمّد الراوي عن سلیمان بن داود المنقري، هو الصفهاني. 

و أمّا ما في بعض الأسانید من روایة القاسم بن محمّد الجوهري عن المنقري عن فضیل بن  
تاب کإلی    3و الصدوق   2، فهو مصحّفٌ، لأنّ المراد بالقاسم بن محمّد في طریق النجاشي 1عیاض 

ذا روایة القاسم بن محمّد الجوهري عن  کالفضیل بن عیاض، هو القاسم بن محمّد الصفهاني. و  
یینةسلیمان بن   4. داود عن سفیان بن ع 

و أمّا في ما نحن فیه، فرواه الحسین بن سعید عن القاسم بن محمّد عن محمّد بن یحیی  
ون القاسم بن محمّد هذا هو الجوهري، لأنّ الحسین بن سعید راوي  کالخثعمي، و لا شبهة في  

التي ورد  کتابه  ک السند و غیره من الأسانید  بالقاسم في هذا  النجاشي و غیره. فالمراد  به  ما صرّح 
 فیها: »الحسین بن سعید عن القاسم«، هو الجوهري. 

 في وثاقة الجوهري و الصفهاني  النقطة الرابعة: 

  ك، و لا ش5«ن بالمرضي كلم ی و قد قال النجاشي في شرح القاسم بن محمّد الصفهاني: »
 في دلالته علی التضعیف، فالصفهاني علی رأینا ضعیف و إن نقل عنه الأجلاء. 
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لِيُّ بْن   83، ص:  4السلامیة(؛ ج  -افي )ط  ک. ال 4 ان   : »ع  فْی  نْ س  د  ع  او  ان  بْنِ د  یْم  ل  نْ س  رِيِّ ع  وْه  دٍ الْج  مَّ ح  اسِمِ بْنِ م  نِ الْق  بِیهِ ع 
 
نْ أ اهِیم  ع  إِبْر 

ال  لِي
 
: ق ال 

 
یْنِ ع ق س  لِيِّ بْنِ الْح  نْ ع  هْرِيِّ ع  نِ الزُّ ة  ع  یْن  ی  ال  فِیم     بْنِ ع 

 
سْجِدِ ق لْت  مِن  الْم  ق  یْن  جِئْت  ف 

 
هْرِيُّ مِنْ أ ا ز  وْما  ی  مْ...«. و قد رواها  ک ی  نْت 

ج:   الخصال؛  في  محمد    534، ص:  1الصدوق  بن  القاسم  عن  الله،  عبد  بن  سعد  قال: حدثنا  عنه  الله  أبي رضي  »حدثنا  السند:  بهذا 
فقال لي: یا زهري   الأصفهاني، عن سلیمان بن داود المنقري، عن سفیان بن عیینة، عن الزهري قال: دخلت علی علي بن الحسین 

 نتم...«. ک من أین جئت؟ قلت: من المسجد، قال: فیم 
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  ، و أمّا القاسم بن محمّد الجوهري، فقد قال إبن داود في رجاله ما یظهر منه أنّه وثّقه صریحا 
ر في  كان واقفیاً، و ذك:  و قال  اظمكالبن محمّد الجوهري في رجال    ر القاسم كإن الشیخ ذحیث قال: »

الحسین بن سعید فالظاهر أنّه غیره و الأخیر  باب من لم یرو عن الأئمة: القاسم بن محمّد الجوهري روی عنه  
 1«ثقة

: لا مجال لتوهّم تعدّد القاسم بن محمّد الجوهري، و ذ  ره الشیخ من أصحاب  کو فیه أولا 
ره فیمن لم یرو عن  کو لذا ذ  ، بل بمعنی معاصرته معه لا یدلّ علی روایته عنه  اظمک ال

: لا یعلم أنّه إلی أي شيء إستند في توثیقه، مع أنّه لم یرد فیه توثیق في    الأئمة . و ثانیا  تب  ک أیضا 
:  کالرجالیّة المتقدّمة، و لا إعتماد علی توثیقات المتأخّرین إذا   ثرة الخطاء و  کانت عن حدس و ثالثا 

 تب الرج الیّة. کالشتباه الفاحش في نقل إبن داود، توجب الطمئنان بعدم نقله التوثیق عن 

و صفوان    2و مع هذا الحال، نحن نعتقد بوثاقة القاسم بن محمّد الجوهري لنقل إبن أبي عمیر 
 .  بن یحیی عنه بسند صحیح، و هما ممّن لا یروي إلّا عن ثقة، فالروایة صحیحة سندا 

و    النقطة الخامسة:  ــ  المطبوعة  تقریراته  ما في  المعاصرین علی  أحد من الأعلام  قال 
الظاهر أنّ المقرّر حضر في مجلس درسه ــ في البحث عن قاعدة الید، ذیل الروایة المعروفة التي  

« المنقري:  داود  بن  بن محمّد عن سلیمان  القاسم  یروي عن رواها  الّذي  بن محمّد،  القاسم  العمدة  و 
ل، فهو إما القاسم بن محمّد الإصبهاني الّذي لا طریق كل و توثیقه أشكسلیمان، و تعیین القاسم بن محمّد مش

لإثبات توثیقه بل هو موهون، و إما القاسم بن محمّد الجوهري، الذي قیل بأنّه ثقة من جهة وجوده في أسناد  
لاهما یرویان عن  كو لا تعیین لأحدهما إذ ، امل الزیارات، و من وجهة نظرنا أنّه ثقة لروایة ابن أبي عمیر عنهك

 3« سلیمان بن داود المنقري

ل و  المنقري،  داود  بن  الصفهاني عن سلیمان  روایة  ثبوت  قد عرفت  روایة  ک و  یثبت  لم  ن 
قد عرفت    كافي في النقطة الثالثة من السندین، مع أنّ ک رناه عن الک الجوهري عنه، و لعلّ مراده ما ذ
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وقوع التصحیف فیهما، فالمراد بالقاسم بن محمّد فیما إذا روی عن المنقري، هو الصفهاني، و روایة  
ل بقرینة الراوي  ک الجوهري عنه من المحال لختلاف الطبقة. فتعیین القاسم بن محمّد لیس بمش

 و المروي عنه. و هو في هذه الروایة، الصفهانی، و هو موهون عنده و ضعیف عندنا. 

«، شَيءٌ   ك مِنْ ذَلِ   ك لَیْسَ عَلَیْ بقوله: »« و تفسیره  لَا بَأسَ : »فإنّ قولهو أمّا دلالة الروایة:  
. کظاهرٌ في جواز المعاوضة علی الخنزیر وضعا  بالدلالة اللتزامیّة   ما تبیّن سابقا 

ونه مسلما   کإنّ »الرّجل« في الروایة، مطلق، مع عدم إستفصال المام عن  ك و لا یخفی علی
.کأو   افرا 

تة. و  ک لیفي و حرمة بیع الخمر و الخنزیر و عدمها، فالروایة سا ک م التک و أمّا بالنسبة إلی الح
ال،  ک «، إیهام إلی أنّ فعل البایع لا یخلو عن إششَيءٌ   ك مِنْ ذَلِ   ك لَیْسَ عَلَیْ : »ان في قولهکإن  

الظهور في حرمته ت إلی مرتبة  یبلغ  أنّه لا  ، و یمک إلّا  الطائفة ک لیفا  الروایات  ن رفع الیهام بضمیمة 
 الثالثة.

، و حرمته ت و الطائفة الثالثة:   . لیفا  ک ما یدلّ علی صحة المعاوضة علیه وضعا 

دِ  صحیحة محمّد بن مسلم: »منها:   اد  عَنْ حَرِيز  عَنْ مُحَمَّ
بِیهِ عَنْ حَمَّ

َ
عَلِي  بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

بِي 
َ
أ عَنْ  مُسْلِم   لَهُ عَلَی رَجُل   كفِي رَجُل     جَعْفَر    بْنِ  وَ هُوَ  انَتْ  يرَ  خَنَازِ وْ 

َ
أ دَرَاهِمُ فَبَاعَ خَمْراً 

ا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ  مَّ
َ
ا لِلْمُقْتَضِي فَحَلَالٌ وَ أ مَّ

َ
سَ بِهِ أ

ْ
 1«يَنْظُرُ فَقَضَاهُ فَقَالَ لَا بَأ

بن سرحان: »  و منها: داود  عَنْ  معتبرة  الْحُسَیْنِ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ عَنْ  مَحْبُوب   بْنِ  عَلِيِّ  بْنُ  دُ 
مُحَمَّ

هِ  بَا عَبْدِ اللَّ
َ
لْتُ أ

َ
بِي نَصْر  عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: سَأ

َ
دِ بْنِ يَحْیَی عَنِ ابْنِ أ انَتْ  ك عَنْ رَجُل   مُحَمَّ

ا لِلْمَقْضِيِّ   مَّ
َ
سَ أ

ْ
وْ خَمْراً وَ هُوَ يَنْظُرُ فَقَضَاهُ قَالَ لَا بَأ

َ
يرَ أ فَحَلَالٌ وَ  لَهُ عَلَی رَجُل  دَرَاهِمُ فَبَاعَ خَنَازِ

ا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ  مَّ
َ
 2«أ

فالروایتین تدلان علی صحّة المعاوضة وضعا  بالدلالة اللتزامیّة علی ما بیّناه، و علی حرمة  
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. و دلالتهما علی الطلاق واضحة. ک فعل البایع ت  لیفا 

 افر الذمّی:ک ما یدلّ صریحا  علی جواز بیع الخمر و الخنزیر لل  الطائفة الرابعة:

ال  عَنْ يُونُسَ  موثقة منصور بن حازم: »  منها:
د  عَنِ ابْنِ فَضَّ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
دُ بْنُ يَحْیَی عَنْ أ مُحَمَّ

هِ  اللَّ عَبْدِ  بِي 
َ
لِْ قُلْتُ  قَالَ:  مَنْصُور   عَنْ  يَعْقُوبَ  وَ    بْنِ  الْخَمْرَ  فَیَبِیعُ  دَرَاهِمُ  يٍّ  ذِمِّ رَجُل   عَلَی  لِي 

مَا لَ  خْذُهَا فَقَالَ إِنَّ
َ
نَا حَاضِرٌ فَیَحِل  لِي أ

َ
 1« ك دَرَاهِمَ  ك عَلَیْهِ دَرَاهِمُ فَقَضَا ك الْخِنْزِيرَ وَ أ

، و دلالتها واضحة علی جواز بیع الخنزیر علی الک لا إش  افر الذمّي. ک ال في إعتبارها سندا 

حْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِید   » منها:و 
َ
حْمَدَ بْنِ يَحْیَی عَنْ أ

َ
دِ بْنِ أ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّ

هِ  بِي عَبْدِ اللَّ
َ
ار  عَنْ أ

ق  عَنْ عَمَّ
حَدُهُمَا   عَنْ مُصَدِّ

َ
یْنِ بَاعَ أ فِي حَدِيث  قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلَیْنِ نَصْرَانِیَّ

رَاهِمُ قَالَ  رَاهِمَ هَلْ تَحِل  لَهُ الدَّ نْ يَقْبِضَا الدَّ
َ
سْلَمَا قَبْلَ أ

َ
يرَ ثُمَّ أ وْ خَنَازِ

َ
سَ مِنْ صَاحِبِهِ خَمْراً أ

ْ
 2«  لَا بَأ

الفضّال ثقة، و  یشالو إسناد   خ إلی محمّد بن أحمد بن یحیی معتبرٌ، و أحمد بن حسن بن 
بین جماعة، إلّا أنّه عند الطلاق ینصرف إلی عمرو بن سعید المدائني و هو    ك عمرو بن سعید مشتر 

ق بن صدقة و عمّار بن موسی، فالروایة معتبرة.کثقة،  دِّ ص   ذا م 

افر الذمي الخنزیر  بالدلالة اللتزامیة، و إلّا لا تحلّ له الدراهم. و  ک و تدلّ علی صحّة بیع ال
رَاهِمَ هَلْ تَحِل  لَهُ في قول السائل » يَقْبِضَا الدَّ نْ 

َ
سْلَمَا قَبْلَ أ

َ
ز في أذهانهم  ک « إشعار إلی أنّ المرتثُمَّ أ

ن  ک فر. و لک عدم جوازه للمسلم، و إنّما الراوي سأل عن أخذ الثمن بإعتبار فرض وقوع البیع حال ال
 تة بالنسبة إلی المسلم.کن أن یقال: أنّ الروایة سا ک ، فیمكلیس فیها تصریح بذل

الخامسة:  الطائفة  لل  و  المعاوضة  جواز  بین  التفصیل  علی  یدلّ  و عدمه  ک ما  الذمّي  افر 
ار   افي الشریف: »ک للمسلم، و هو روایة واحدة في ال بِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّ

َ
عن عَلِي  بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

الْمَالُ قَ  يَحِلَّ  نْ 
َ
أ قَبْلَ  سْلَمَ 

َ
أ ثُمَّ  ی  مُسَمًّ جَل  

َ
أ إِلَی  يرَ  خَنَازِ وْ 

َ
أ بَاعَ خَمْراً  يُونُسَ فِي مَجُوسِيٍّ  لَهُ  عَنْ  الَ 

سْلَمَ رَجُلٌ وَ لَ 
َ
يرُ ثُمَّ مَاتَ وَ هِيَ فِي مِلْ دَرَاهِمُهُ وَ قَالَ إِنْ أ انُهُ  كهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِ هِ وَ عَلَیْهِ دَيْنٌ قَالَ يَبِیعُ دُيَّ
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نْ يَبِیعَهُ وَ هُوَ حَيٌّ وَ 
َ
يرَهُ وَ يَقْضِي دَيْنَهُ وَ لَیْسَ لَهُ أ وْ وَلِيٌّ لَهُ غَیْرُ مُسْلِم  خَمْرَهُ وَ خَنَازِ

َ
 1« هُ كلَا يُمْسِ   أ

 ینبغي ملاحظة أمرین في سندها

إش  الأمر الأول:  أنّه لا  إلّا  توثیق خاصّ،  یرد فیه  لم  إن  و  بن مرّار  إسماعیل  ال في  ک إنّ 
 2. العتماد علی روایاته علی ما حقّقنا في مباحث الجاره

بِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ  و قد ورد في صدرها مقطوعة: »  و الأمر الثاني:
َ
عَلِي  بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

يرَ...  وْ خَنَازِ
َ
ار  عَنْ يُونُسَ فِي مَجُوسِيٍّ بَاعَ خَمْراً أ ونه فتوی یونس أو أنّه ینقل الراویة ک«. و في  مَرَّ

 . وجهان عن المام

 
 . 232، ص: 5السلامیة(؛ ج -افي )ط ک. ال 1

وقوعه   الأول:ن دعوی وثاقة إسماعیل بن مرّار و إن لم یرد فیه توثیق بطریقین: ک. هذا خلاصة ما أفاده الأستاذ في مباحث الجارة: »یم2
في موارد عدیدة،    كفي أسناد تفسیر علي بن إبراهیم. و هو یدلّ علی وثاقته علی مبنی المحقّق الخویي أخیرا  و هو إستند في توثیقه علی ذل 

: أن محمّد بن الحسن بن  (182)صخ في ترجمة یونس بن عبد الرحمن في الفهرستیشالو قد نقل    الثاني:نه غیر مقبول عندنا.  کو ل 
لّها صحیحة معتمد علیها إلّا ما ینفرد به محمّد بن عیسی بن عبید عن یونس و لم یروه غیره  کتب یونس التي هي بالروایات  ک الولید قال: »

ن روی عن یونس، غیر محمّد بن عیسی، و منهم إسماعیل  کلام، إنّه یعتمد علی  کفإنّه لا یعتمد علیه و لا یفتي به«. فیستفاد من هذه ال  لّ م 
ل علیه کبن مرّار، و هو یروي عنه روایات تبلغ إلی مأتین أو أزید، فهذا توثیق عامّ بالنسبة إلیه و روایاته صحیحة معتمدة علیها. و قد إستش

تب یونس معتبرة عنده کو أمّا ما عن محمّد بن الحسن بن الولید من أنّ جمیع  و قال: »  339ص    7تاب الطهارة ج کالمحقّق الخویي في  
رّار باعتبار أنّه یروي عن یونس، فإنّ ذل  ان یدلّ  کإنّما    كسوی ما تفرّد به محمّد بن عیسی عن یونس فلا دلالة له علی وثاقة إسماعیل بن م 

رّار علی وجه الانحصار فقط، فإنّ هذا ال تبه مرویّا  بطریق إسماعیل بن  ک تاب من  کتب یونس أو  کانت  کعلیه فیما إذا   ان توثیقا  له  کلام  کم 
رّار، و بعضها معتبر لا سیما ما وقع في  کلأنّ  كذل کتبه، إلّا أنّ الأمر لیس کحینئذ لتوثیقه روایات جمیع  تبه مرویة بطرق غیر إسماعیل بن م 

رّار ثقة.کم باعتبار  ک سلسلته ابن الولید نفسه. و علیه لا دلالة للح «.و نضیف إلیه: و قد یروي الراوي عن  تب یونس علی أنّ إسماعیل بن م 
، فلذا نقل إسماعیل بن مرّار روایات یونس لا تدلّ علی  کون في  کشخص ما لا ی لام إبن الولید.  کتابه حتی یشمله  کونه في طریق  کتابه أصلا 

ما أنّ لصالح بن السندي روایة واحدة عن یونس، فیحتمل وجدانا   ک انت روایاته عن یونس، قلیلة،  کلامه صحیح فیما إذا  کو نلاحظ علیه: أنّ  
، إنّ روایات یونس بن عبد الرحمن تبلغ إلی )ثلاث و ستین و مأتین(  کما ذک ن کلام إبن الولید، ول کتابه، فلا یشمله کونها في کعدم  رنا سابقا 
لام إبن الولید في تصحیح کتابه. ف کونه واسطة في نقل  کفي    ك( إسماعیل بن مرّار عنه. و لا مجال للش200ثرها )کروایة، و قد روی أ 263

بقوله: »و أمّا المناقشة    127ص  7تاب الطهارة جکلامه السابق في  کتب یونس یشمله و یدلّ علی وثاقته. و قد أورد المحقّق الخویي علی  ک
رّار لعدم توثیقه فیم ن دفعها بأنّه و إن لم یرد توثیق في حقّه بشخصه إلّا أنّ محمّد  کفي الرّوایة من جهة اشتمال سندها علی إسماعیل بن م 

تب یونس و روایاته عن رجاله بأجمعها، و لم یستثن منها إلّا محمّد بن عیسی العبیدي، و هو توثیق إجمالي  کبن الحسن بن الولید قد صحّح 
، علی أنّ الرّجل ممن وقع في أسانید تفسیر  کلرجال یونس الّذین منهم إسماعیل بن مرار، و لا یعتبر في التوثیق أن ی ون شخصیّا  أو تفصیلیّا 

مة و لم یستثنوا منها  کده أنّ القمیین عملوا بروایات نوادر الحکالأسانید و یؤ   كلّ من وقع في تلک علي بن إبراهیم القمي، و قد بنینا علی وثاقة  
رّار، فلا وجه للمناقشة في الرّوایة من هذه الجهة«.   إلّا ما تفرّد به محمّد ابن عیسی العبیدي مع أنّ في سندها إسماعیل بن م 
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ذهب   قد  مو  في  الخمیني  ی  1اسبهک السیّد  لم  إن  و  أنّه  الحک إلی  إلی ک ن  مستندا   فیها  م 
 ان ظاهرا  فیه. کذا صرّح بعض بعدمه، و إن کونها فتوی یونس بعید. و کن ک المعصوم و ل

ما قیل أنّه لا  ک لام في أنّ یونس عمّن نقلها، حتی یقال  ک لا یخفی علیه أنّه لیس ال  أقول:
 لام المعصوم؟ک لام في أنّه ینقل فیها فتواه أو ک . بل الینقل إلّا عن المعصوم

ونها فتوی یونس، خلافا  للسیّد الخمیني و بعض آخر، لا سیّما  کفالأقوی و الأظهر عندنا  
یم فلا  الرحمن،  عبد  بن  یونس  مثل  إلی  نحرز  ک بالنسبة  أن  لک ن  نقلا   منه  التعبیر  هذا  لام  ک ون 

 المعصوم. 

أنّ الرواة المشهورة علی قسمین: الأول: من لا یروي عنه الرواة إلّا روایاته    : كو توضیح ذل
أ المنقولة عن الأئمة الثاني: من یروي عنه  ک، و لعلّ  القبیل. و  ثر الأصول الأربعمائة من هذا 

بما لهم من المنزلة الرفیعة و المقامات الشامخة و    الرواة فتاویه مضافا  إلی ما رواه عن الأئمة 
 . مثل یونس بن عبد الرحمن و فضل بن شاذان.جلالة الشأن بین أصحاب الأئمة 

الکو قد ذ الشیخ  الک ر  المحدّث  ــ و هو  یک لیني  الذي لم  أحدٌ من  ک بیر  ن مثله في علمائنا 
افي الشریف فتاویهما، حتی ینعقد بابا   ک لم یعرفه ــ في ال  كالأولین و الآخرین، و من لم یعترف بذل

 لامه، فینبغي أن نشیر إلی بعضها: کعلی حدة لم یرد فیه إلّا آراء یونس و فتاویه و یصرّح بأنّه من 

، تمامه منه، مثل: »کر في ذیله  ک. أنّه قد ینعقد بابا  و یذ1 بَابُ تَفْسِیرِ مَا یَحِلُّ مِنَ  لاما  مفصّلا 
نَى وَ هُوَ مِنْ  كاحِ وَ مَا یَحْرُمُ وَ الْفَرْقِ بَیْنَ النِّ كالنِّ  فَاحِ وَ الزِّ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ  .« فقال: »لَامِ یُونُسَ كاحِ وَ السِّ

ارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ قَالَ:  بِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّ
َ
ذا بابا  تحت  کو  2«...لُّ سِفَاحٍ زِنًى كلُّ زِنًى سِفَاحٌ وَ لَیْسَ  كأ

هَامَ لَا تَ عنوان: » نَّ السِّ
َ
ةِ فِي أ  كبَابُ الْعِلَّ

َ
ةٍ وَ هُوَ مِنْ  ك ونُ أ ر في ذیله حدیثین  ک.« فذلَامِ یُونُسَ كثَرَ مِنْ سِتَّ

 3. عنه

دِ  . و قد ینقل مستند فتوی یونس و خلافه عن فضل بن شاذان: » 2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّ
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الْ  هْلَ 
َ
أ إِنَّ  قَالَ:  یُونُسَ  عَنْ  عُبَیْدٍ  بْنِ  عِیسَى  وَجْهِ  ك بْنِ  مِنْ  سْلَامِ  الْإِ مِیرَاثَ  یُورَثُونَ  وَ  یَرِثُونَ  الْمَجُوسَ  وَ  تَابِ 

سَبِ وَ لَا یَرِثُونَ بِالنِّ   «.احِ كالْقَرَابَةِ... وَ قَالَ الْفَضْلُ الْمَجُوسُ یَرِثُونَ بِالنَّ

، قَالَ الْفَضْلُ غَلِطَ فِي ذَلِ كقَالَ یُونُسُ الْمَالُ ر في بعض الموارد: »ک. و ذ3 هُ لِلْجَدِّ  1« كلُّ

ا  كقَالَ یُونُسُ مَعْنَى قَوْلِهِ إِنَّ الزَّ ر فتواه في موارد متعدّدة: »ک. و ذ4 شْیَاءَ وَ عَفَا عَمَّ
َ
اةَ فِي تِسْعَةِ أ

مَا    كسِوَی ذَلِ  ةِ    كانَ ذَلِ كإِنَّ بُوَّ لِ النُّ وَّ
َ
لَاةُ رَ كمَا  كفِي أ هِ كانَتِ الصَّ عَاتٍ وَ  كفِیهَا سَبْعَ رَ   عَتَیْنِ ثُمَّ زَادَ رَسُولُ اللَّ

شْیَاءَ ثُمَّ  كالزَّ   كذَلِ ك
َ
تِهِ عَلَى تِسْعَةِ أ لِ نُبُوَّ وَّ

َ
هَا فِي أ  3. كو غیر ذل  2« وَضَعَهَا عَلَى جَمِیعِ الْحُبُوبِ.اةُ وَضَعَهَا وَ سَنَّ

و ما نحن فیه من هذا القبیل علی الأظهر، فإنّ إسماعیل بن مرّار ینقل فتوی یونس مع أنّه  
. ک ، فلا أقلّ من الجمال، فلا یقطع بك، و إن أبیت عن ذللم یستنده إلی المام  ونه روایة 

ونها من  کانت مضمرة، نقول بأنّ جلالة شأنه یقتضي  کن الروایة مقطوعة، بل  ک نعم؛ فیما لم ت
دِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْد  عَنْ يُونُسَ  افي الشریف: »ک ما رواه في الک،  المام عَلِي  بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّ

 
َ
هْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أ

َ
ذِي يَدْخُلُ أ  كلَ قَبْلَ دُخُولِهِ قَالَ يَ ك قَالَ قَالَ: فِي الْمُسَافِرِ الَّ

َ
لِ  ك ف  عَنِ الْْ
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هْرِ 107، ص:  4ج  افي؛ک. المقرّر: راجع: ال 3 فِي ش  ائِم   : الصَّ ال 
 
ق ون س   ی  نْ  لْتِ ع  بْنِ الصَّ انِ  یَّ نِ الرَّ ادٍ ع  زِی  بْنِ  هْلِ  نْ س  ا ع  ابِن  صْح 

 
أ مِنْ  ةٌ    : عِدَّ

ا سْت  ان  ی  ض  م  يْ   كر  یْهِ ش  ل  یْس  ع  ل  ه  ف  لْق  اء  ح  ل  الْم  خ  د  تِهِ ف  رِیض  تِ ف 
ْ
ق ض  فِي و  ضْم  م  اء  و  إِنْ ت  ی ش  ت  تِ  م 

ْ
ق یْرِ و  ض  فِي غ  ضْم  م  ه  و  إِنْ ت  وْم  مَّ ص  دْ ت 

 
ءٌ و  ق

. و في ج ض  ضْم  م  ت  نْ لا  ی 
 
ائِمِ أ ل  لِلصَّ فْض 

 
ة  و  الْأ اد  ع  یْهِ الِْ ل  ع  ه  ف  لْق  اء  ح  ل  الْم  خ  د  ةٍ ف  رِیض  اعِیل   177، ص:  5ف  نْ إِسْم  بِیهِ ع 

 
نْ أ اهِیم  ع  لِيُّ بْن  إِبْر  : ع 

بِيِّ  وْلِ النَّ
 
فْسِیر  ق : ت  ال 

 
ون س  ق نْ ی  ارٍ ع  رَّ ا  بْنِ م  و  نَّ الْف 

 
ادٍ أ اضِرٌ لِب  نَّ ح  بِیع  لا  کلا  ی  وقِ ف  ی السُّ ی إِل  ر  تْ مِن  الْق  مِل  ا ح  تِ إِذ  لاَّ افِ الْغ  صْن 

 
مِیع  أ ه  و  ج 

 
 
أ ادِ ف  و  ی و  السَّ ر  وه  مِن  الْق  امِل  ه  ح  بِیع  نْ ی 

 
غِي أ نْب  اسِ ی  مْ مِن  النَّ ه  وقِ ل  هْل  السُّ

 
بِیع  أ نْ ی 

 
وز  أ ج  دِ ی  ی م  ةٍ إِل  دِین  حْمِل  مِنْ م  نْ ی  ا م  جْرِي مَّ وز  و  ی  ج  ه  ی  إِنَّ ةٍ ف  ین 

ةِ. و في ج ار  ج  ی التِّ جْر  سْل  175، ص: 6م 
 
ا أ ةِ إِذ  ة  الْعِلْج  : عِدَّ ال 

 
س  ق ون  نْ ی  ارٍ ع  رَّ اعِیل  بْنِ م  نْ إِسْم  بِیهِ ع 

 
نْ أ اهِیم  ع  لِيُّ بْن  إِبْر  ةِ  : ع  ق  لَّ ط  ة  الْم  تْ عِدَّ م 

. و في ج ه  یْر  ج  غ  وَّ ز  ت  نْ ت 
 
تْ أ اد  ر 

 
ا أ لِ 164، ص: 7إِذ  اتِهِ مِنْ قِب  اب  ر  ا لِق  ن  دِ الزِّ ل  اث  و  : مِیر  ال 

 
س  ق ون  نْ ی  ی ع  دِ بْنِ عِیس  مَّ ح  نْ م  اهِیم  ع  لِيُّ بْن  إِبْر  هِ : ع  مِّ

 
 أ

ةِ  ن  ع  لا  اثِ ابْنِ الْم  حْوِ مِیر  ی ن  ل  نْ  509، ص:  3السلامیة(؛ ج  -افي )ط  ک. و قد ینقل تفسیر یونس الروایة بعد نقلها: ال ع  اهِیم  ع  لِيُّ بْن  إِبْر  : ع 
سْ  هِ بْنِ م  بْدِ اللَّ نْ ع  ون س  ع  نْ ی  ارٍ ع  رَّ اعِیل  بْنِ م  نْ إِسْم  بِیهِ ع 

 
بِي ب  کأ

 
نْ أ هِ کان  ع  ول  اللَّ س  ع  ر  ض  : و  ال 

 
هِ ع ق بْدِ اللَّ بِي ع 

 
نْ أ مِيِّ ع  ضْر  اة  کالزَّ  رٍ الْح 

بِلِ و  الْب   ةِ و  الِْ بِ و  الْفِضَّ ه  بِیبِ و  الذَّ مْرِ و  الزَّ عِیرِ و  التَّ ةِ و  الشَّ اء  الْحِنْط  شْی 
 
ةِ أ ی تِسْع  ل  لِ ع  ی ذ  ا سِو  مَّ ا ع  ف  مِ و  ع  ن  رِ و  الْغ  وْلِهِ إِنَّ  كق 

 
ی ق عْن  ون س  م  ال  ی 

 
. ق

لِ کالزَّ  ی ذ  ا سِو  مَّ ا ع  ف  اء  و  ع  شْی 
 
ةِ أ ا  كاة  فِي تِسْع  م  لِ کإِنَّ ةِ  كان  ذ  وَّ ب  لِ النُّ وَّ

 
ا کفِي أ ة  ر  کم  لا  تِ الصَّ هِ کان  ول  اللَّ س  اد  ر  مَّ ز  یْنِ ث  ت  بْع  ر   ع  ا س  اتٍ و   کفِیه  ع 

لِ ک وبِ. و في؛ جکالزَّ  كذ  ب  مِیعِ الْح  ی ج  ل  ا ع  ه  ع  ض  مَّ و  اء  ث  شْی 
 
ةِ أ ی تِسْع  ل  تِهِ ع  وَّ ب  لِ ن  وَّ

 
ا فِي أ ه  نَّ ا و  س  ه  ع  ض  بِیهِ  528، ص: 3اة  و 

 
نْ أ اهِیم  ع  لِيُّ بْن  إِبْر  : ع 

 : ال 
 
ه  ق نَّ

 
سْلِمٍ أ دِ بْنِ م  مَّ ح  نْ م  زِینٍ ع  ءِ بْنِ ر  لا  نِ الْع  ون س  ع  نْ ی  ارٍ ع  رَّ اعِیل  بْنِ م  نْ إِسْم  یْ کع  ل  ع  مِلْت  بِهِ ف  الٍ ع  وْل  کفِیهِ الزَّ  كلُّ م  یْهِ الْح  ل  ال  ع  ا ح    اة  إِذ 

لِ  فْسِیر  ذ  ون س  ت  ال  ی 
 
ه   كق نَّ

 
یْهِ فِیهِ الزَّ کأ ل  ع  یْرِهِ ف  انٍ و  غ  و  ی  ةِ مِنْ ح  ار  ج  مِل  لِلتِّ ا ع  . کلُّ م   اة 
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ةَ يَوْمِهِ وَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ   1« ...بَقِیَّ

انت مقطوعة لم ترفع إلی کبتوضیح منّا: من أنّ الروایة و إن    2و أمّا ما قاله صاحب الدراسات 
فتالمام أنّه  ک ،  إلّا  یونس،  فتاوی  من  أهل  کون  من  أخذها  محالة  فلا   ، متعبّدا  رجلا   ان 
 ، فیعامل معها معاملة الروایة.البیت

لام في حجیّة فتواه و  ک نّ الک ، و لكذلکان  کفغیر مفید؛ لأنّ یونس بن عبد الرحمن و إن  
المذ الموارد  بعض  في  شاذان  بن  فضل  مثل  أنّ  مع  و عدمه.  المجتهدین  من  لغیره  ورة  کإجتهاده 

ذب، لأنّه خلاف وثاقته، بل بمعنی  کن معناه أنّه  ک أنّه غلط، و لم یل علی رأی یونس و قال  ک أستش
أنه غلط في فتواه و إجتهاده و إستنباطه من الروایة، و هذا قرینة علی عدم تعامل الأصحاب مع فتواه  

 ون قوله حجّة قطعیّة لهم. ک معاملة الروایة حتی ی

حتی نتعبّد بها،    ون ما في الطائفة الخامسة روایة  صادرة عن الأئمةکو الحاصل، عدم  
ان قول المعصوم، لنستند إلیه  کبل هو من فتاوی یونس بن عبد الرحمن، و لا یصلح إلّا للتأیید. فلو  

 في هذه المسئلة و في غیرها لما في دلالته من الصراحة.

 ففیه فقرتین  و أمّا دلالته: 

م أخذ البایع الذّمي الدراهم  الحاصلة من بیع الخمر و الخنزیر عن  ک الأولی: أنّه قال في ح
أنّ المفروض في  ک « و یمله دراهمهالمشتري بعد إسلامه قبل أن یحلَّ المال: » ن أن یستفاد منه 

 ما یستفاد من بعض الروایات.ک أذهانهم، عدم جواز بیعهما للمسلم، 

.کفهذه الفقرة   الطائفة الثالثة تدلّ علی صحة بیع الذمّي الخنزیر وضعا 

یرُ ثُمَّ مَاتَ وَ هِيَ فِي مِلْ و الثانیة: أنّه قال: » سْلَمَ رَجُلٌ وَ لَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِ
َ
هِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ یَبِیعُ كإِنْ أ

نْ یَبِیعَهُ وَ هُ 
َ
یرَهُ وَ یَقْضِي دَیْنَهُ وَ لَیْسَ لَهُ أ وْ وَلِيٌّ لَهُ غَیْرُ مُسْلِمٍ خَمْرَهُ وَ خَنَازِ

َ
انُهُ أ «، و هذا  هُ كحَيٌّ وَ لَا یُمْسِ وَ  دُیَّ

، بل و لا إمسا کصریح في عدم جواز بیع الخنزیر لمسلم إذا   ه.ک ان حیّا 
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 ورة كوجوه الجمع بین الطوائف المذ

، و ثانیها دلّت  کو قد ذ رنا طوائف من الروایة، أحدها دلّت علی عدم جواز بیع الخنزیر مطلقا 
لیفا  و رابعها دلّت علی جوازها للذمي، و  ک علی جوازه مطلقا  و ثالثها دلّت علی صحّته وضعا  و حرمته ت

 الخامسة دلّت علی جوازه للذمي دون المسلم.

 : و قد جمعوا بینها بوجوه

بتوضیح منّا: من أنّه حملت    1ما نقله المحقّق الخویي عن الشیخ الحرّ العاملي  الوجه الأول:
، علی فرض   ، فلا تکالروایات الدالة علی جواز المعاوضة علی الخنزیر مطلقا  ون مطلقا   ک ون البائع ذمیّا 

، و استشهد علی التقیید بالروایات الدالّة علی جواز بیع الذّمي الخنزیر، فهذه الروایات ت ون  ک حقیقة 
.  مقیّدة لما یدلّ علی جواز بیعه مطلقا 

ان كو فیه أنّ حمل المطلق على المقید و إن  ل علیه المحقّق الخویي بما ملخّصه: »ک ثم إستش
ن بینهما  كافرة، و لو لم یكان بینهما تناف و تعاند نظیر أعتق رقبة و لا تعتق رقبة  ك من المسلّمات، إلّا أنّه فیما  

 2« الحمل  كما في المقام فلا وجه لذلكتناف 

بالنظر إلی ما بنی علیه في باب التعارض من    3ما إختاره المحقّق الخویي   الوجه الثاني:
انت نتیجته متحدة  مع وجه السابق، حیث قال ما مخلّصه: و الصحیح أن کإنقلاب النسبة، و إن  

یقال أنّ ما یدلّ علی حرمة بیع الخنزیر مطلقا  یقیّد بما یدلّ علی جواز بیعه للذمي، لأنّهما متنافیان،  
ص و مفادّه عدم کال في حمل المطلق علی المقیّد هنا، إذن فتصیر المطلق  ک فلا إش العامّ المخصِّ

نسبة   مطلقا   بیعه  جواز  علی  دلّ  ما  إلی  نسبته  تنقلب  ثمّ  للذمّي،  إلّا  الخنزیر  علی  المعاوضة  جواز 
 الخاصّ إلی العامّ، فیخصّصه، فتصیر النتیجة جواز المعاوضة علی الخنزیر الّا للمسلم. 

المعاوضة علی الخنزیر    انت الروایات الطائفة الأولی الدالّة علی عدم جوازکإذا    هذا و فیه:  
، و ل ، صحیحة  ن جمیع ما في هذه الطائفة من روایة الجعفریّات و روایة الدعائم ضعیفٌ سندا   ک مطلقا 

 
 . 233، ص:  17وسائل الشیعة؛ ج. 1

 . 80، ص: 1. مصباح الفقاهة؛ ج2

 . نفس المصدر. 3



ه  | 199 ح ف  ص
 

 

 ون طرف النسبة حتی تنقلب نسبته مع الطوائف الأخری.ک ما مرّ، فلا تکعنده و عندنا 

بیعه مطلقا  و الأخری تدلّ علی جوازه  و الصحیحة منها، طائفتین، أحدیهما تدلّ علی جواز  
للذّمي، و هما مثبتتان، لا یحمل المطلق منهما علی المقیّد منهما، و ما في الطائفة الخامسة لم  

 ن روایة، و إلّا یقیّد المطلق به. ک ت

 ، لا دلیل بین الروایات علی منع المعاوضة علی الخنزیر للمسلم عنده. كفعلی ذل

من أنّ الروایات الدالّة   2و صاحب الدراسات  1ره صاحب إرشاد الطالبکما ذ  الوجه الثالث:
، لأنّها تدلّ علی جواز الخمر و الخنزیر  کعلی جواز بیع الخنزیر مطلقا  تحمل علی فرض   ون البائع ذمیّا 

. و بالنسبة إلی بیع الخمر، قام الجماع بل الضرورة علی عدم جوازه للمسلم، و لا یصحّ حمل   مطلقا 
« علی الطلاق، بل هذه القرینة تدلّ علی إختصاصه بال افر  ک ما ورد فیه: »عن رجلٍ باع  خمرا  و  خنزیرا 

 الذمّي. و النتیجة متحدة مع الوجهین السابقین. 

 . كتفیا بذلکلامهما و قد إ کهذا ملخّص 

 ن بتتمیم منّا في ضمن أمرین: ک نقول: أنّه، هو الوجه الصحیح و المختار و ل

، ترتّب حکلا یقال: أنّه یلزم من حمل الطائفة المجوّزة علی فرض  الأول:  م  ک ون البائع ذمیّا 
لیفي  ک م التک لیفي علیه، إذ جاء في هذه الروایات: »للبائع حرام و للمقضي حلال«، و ترتّب الحک ت

 افر الذمّي لیس بمعهود في الروایات. ک علی ال

ما روي بسند صحیح في باب الجزیة  کلأنّا نقول: أنّه معهود و قد ورد مثله في بعض الروایات،  
اد   لیفي علی الذمي: »ک و صرّح فیه بترتّب الحرمة الت بِیهِ عَنْ حَمَّ

َ
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

هِ عَنْ حَرِيز  عَنْ   بَا عَبْدِ اللَّ
َ
لْتُ أ

َ
دِ بْنِ مُسْلِم  قَالَ: سَأ

ةِ وَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ    مُحَمَّ مَّ هْلِ الذِّ
َ
عَنْ صَدَقَاتِ أ

مْوَالِهِمْ  
َ
يرِهِمْ وَ مَیْتَتِهِمْ قَالَ عَلَیْهِمُ الْجِزْيَةُ فِي أ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ جِزْيَتِهِمْ مِنْ ثَمَنِ خُمُورِهِمْ وَ لَحْمِ خَنَازِ

وْ خَمْر  فَ 
َ
أ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ  ثَمَنِ  ذَلِ كمِنْ  مِنْهُمْ مِنْ  خَذُوا 

َ
ذَلِ   ك ل  مَا أ لِلْمُسْلِمِینَ    ك فَوِزْرُ  ثَمَنُهُ  عَلَیْهِمْ وَ 
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خُذُونَهُ فِي جِزْيَتِهِمْ 
ْ
مضافا  إلی أنّه یفهم من فحوی هذه الروایة حرمة بیع الخمر و الخنزیر    1« حَلَالٌ يَأ

 علی المسلم بالأولویّة. 

، من روایة الجعفریّات و روایة    و الثاني: و قد تبیّن ضعف ما في الطائفة الأولی المانعة مطلقا 
ن أن یستفاد عدم جواز بیع الخنزیر وضعا  بالنسبة  ک ن یمک الدعائم، فلا دلیل معتبر علی المنع، و ل

لمات أصحابنا. و الثانیة:  کإلی المسلم، بضمیمة ثلاث نقاط علیهما: الأولی: الجماع المدّعی في  
وم بیعه بالبطلان بالضرورة. و الثالثة: بقرینة فتوی  ک بقرینة إقتران الخنزیر في الروایات بالخمر المح
 . ك، مع عدم مخالفة أحد في ذلیونس بن عبد الرحمن الصادر في عصر الأئمة 

، أنّ تجمیع هذه النقاط بضمیمة الروایتین یوجب الطمئنان ببطلان بیع المسلم  كو علی ذل
 الخنزیر. 

افر الذّمي للروایات المجوّزة التي تحمل  ک جواز المعاوضة علی الخنزیر وضعا  لل  و النتیجه:
افر بمنطوق روایة محمّد بن مسلم و  ک لیفا  فحرامٌ علی الک علیه، دون المسلم بتجمیع القرائن، و أمّا ت

 علی المسلم بفحواها.    

 م المعاوضة علی أجزائه كالبحث الثاني: في ح

دلوا  یسقی بها الماء أو یستعملون و ینتفعون من شعره  انوا یتّخذون من جلد الخنزیر  کو قد  
 في بعض الموارد.

الشارع   ینهی  ترتّبت علیها منافع لا  إذا  أجزائه  المعاوضة علی  البحث عن جواز  لنا  فالمهمّ 
ن  ک النتفاع بها في صنع الحقائب و الأحذیة و نحوها. و لا خصوصیّة لجلده و شعره، بل یمکعنها،  

 أن ینتفع بلحمه و دمه. 

 . ن أن یقال: بعدم الدلیل علی بطلان المعاوضة علی أجزائه، لأحد الوجهینک یم

أنّه لیس هنا دلیل معتبرٌ علی بطلان المعاوضة علی الخنزیر حتی یقال أنّه بإطلاقه   الأول:
بالقدر المتیّقن   یشمل أجزائه، بل العمدة هي الجماع أو الضرورة علی بطلانه، فالدلیل لبيّ یؤخذ 
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ل، فلا  کمنه، و هو إمّا نفس الخنزیر، فلا یصدق الخنزیر علی بعض أجزائه، و إمّا لحم الخنزیر للأ 
بطلان  علی  خاصّ  دلیل  عن  الفحص  من  حینئذ  فلابدّ  المحلّلة.  منافعه  من  غیره  الدلیل  یشمل 

 ن فهو یدخل تحت عمومات صحّة المعاوضة.ک المعاوضة علی أجزائه، و لو لم ی

أنّه علی تقدیر صحّة الروایات الدالة علی بطلان المعاوضة علی الخنزیر، فلا تشمل    الثانةة:
، لنصرافها عنها.   هذه الأدلة اللفظیّة الأجزاء أیضا 

 أمّا أقوال الفقهاء في المسئلة

 انت فیه منفعة محلّلة. کالقول بجواز المعاوضة علی أجزائه، إذا  فمنها:

و المعتمد: جواز إستعماله مطلقاً، و نجاسته  و قد ذهب إلیه العلّامة في المختلف، حیث قال: »
فی آجل،  أو  الخالیة من ضرر عاجل  العاجلة  المنفعة  فیه من  لما  به،  الإنتفاع  تعارض  ون سائغاً، عملًا  كلا 

 1«كبالأصل السالم عن معارضة دلیل عقلي أو نقلي في ذل

خ في التهذیب بعد نقل روایة دالة یشالما قال  کلمات الآخرین،  کذا یستفاد هذا القول من  کو  
هُ لَا  علی جواز النتفاع بجلد الخنزیر لسقي الماء: » نَّ

َ
نْ یُسْتَقَى بِهِ غَیْرَ أ

َ
سَ بِأ

ْ
هُ لَا بَأ نَّ

َ
الْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أ

رْبِ بَلْ یُسْتَعْمَلُ فِي غَیْرِ ذَلِ   كیَجُوزُ اسْتِعْمَالُ ذَلِ  وَابِّ وَ الْبَهَائِمِ وَ مَا   كالْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ وَ لَا الشُّ مِنْ سَقْيِ الدَّ
شْبَهَ ذَلِ 

َ
 2«كأ

القول بعدم الجواز، بدعوی أنّ الشارع المقدّس منع عن جمیع المنافع الحاصلة من    و منها:
، و لا تجوز المعاوضة علیها.   أجزائه، و هو یلازم إلغاء مالیّتها شرعا 

 3«أن تجعل جلد الخنزیر دلواً تستقي به الماء كإیا  قال الشیخ الصدوق في المقنع: »و

شعر الخنزیر لا یجوز له   كذل كو مجرد الفقه و الفتاوی: »في   في النهایة   الطوسيخ یشالو قال 
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 2. هذّبم و نحوه عن إبن البرّاج في ال 1« أن یستعمله مع الإختیار

شعر الخنزیر، لا یجوز للإنسان إستعماله مع الإختیار،    كذلكو  ذا قال إبن إدریس في سرائر: »کو  
 3«ان قد ذهب منهم قوم إلى جواز إستعمالهكعلى الصحیح من أقوال أصحابنا، و إن 

 فهنا روایات تدلّ علی جواز النتفاع بأجزائه ؛  أمّا أخبار الباب

دُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوب  عَنْ  » الروایة الأولی: 
بِي  مُحَمَّ

َ
بِي عُمَیْر  عَنْ أ

َ
يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أ

هِ  بَا عَبْدِ اللَّ
َ
لْتُ أ

َ
هْدِيِّ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأ يَاد  النَّ عَنْ جِلْدِ الْخِنْزِيرِ يُجْعَلُ دَلْواً يُسْتَقَی بِهِ الْمَاءُ    زِ

سَ 
ْ
 4« قَالَ لَا بَأ

ن لا تضرّ بإعتبارها لأنّ  ک ال في سندها إلّا من جهة جهالة أبي زیاد النّهدي، و لک و لا إش
 الراوي عنه فیها و في غیرها من الروایات إبن أبي عمیر، و هو ممّن لا یروي إلّا عن ثقة. 

الماء   كالمنفعة، و أمّا إستعمال ذل ك ال في دلالتها علی جواز النتفاع به في تلک ذا لا إشکو 
 خ في عبارته السابقة.یشالما أشار إلیه کفي ما یشترط فیه الطهارة غیر جائز، 

د  عَنِ ابْنِ مَحْبُوب  عَنِ ابْنِ رِئَاب  عَنْ  »الروایة الثانیة:  
بْنِ مُحَمَّ حْمَدَ 

َ
أ بْنُ يَحْیَی عَنْ  دُ  مُحَمَّ

هِ   زُرَارَةَ  بِي عَبْدِ اللَّ
َ
لْتُهُ عَنِ الْحَبْلِ يَ   عَنْ أ

َ
ونُ مِنْ شَعْرِ الْخِنْزِيرِ يُسْتَقَی بِهِ الْمَاءُ مِنَ الْبِئْرِ  كقَالَ: سَأ

 مِنْ ذَلِ 
ُ
أ سَ  ك هَلْ يُتَوَضَّ

ْ
 5« الْمَاءِ قَالَ لَا بَأ

، و أمّا دلالتها فقیل أنّه یدلّ علی جواز النتفاع بأجزاء الخنزیر،  ک لا إش ال في إعتبارها سندا 
ن حیث لم یجب المام بحرمة  ک الماء، و ل   كم التوضّي من ذلک ان عن حکبدعوی أنّ السوال و إن  
 ون من شعر الخنزیر، فیعلم جوازه.ک النتفاع بالحبل الذي ی
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، و قال في وجهه ما ملخّصه:  كعلی صحّة الستدلال بها علی ذل  1و قد أصرّ السیّد الخمیني 
ن نفي البأس عن الوضوء  ک انت بصدد بیان التوضّي من الماء، لا النتفاع بالحبل، لکأنّ الروایة و إن  

عامّ یشمل عدم البأس عن النتفاع به، ضرورة أنّ النتفاع بالحبل هو رفع حاجة به، و شدّ الحبل  
الماء منه، مقدّمات النتفاع، فلا ش البئر، و إخراج  إلقاؤه في  إنتفاعا   کفي    ك بالدّلو، و  الوضوء  ون 

الحبل،   و  بالدّلو  إنتفع  أنّه  ، لا یصدق  قهرا  أهریق  و  البئر  بالحبل من  الماء  أخرج  لو  فلذا  بالحبل، 
بخلاف ما لو إستعمله في شرب الماء و التوضّي به. فلو حرم النتفاع بالحبل لما جاز التوضّي به. و  

في دلالة الروایة    كلا ش  أنّه یقول: »لا بأس من النتفاع بهذا الحبل«، فعلیه؛کمطلق    جوابه
 علی جواز النتفاع بأجزاء الخنزیر.

ون شبهة السائل من جهة إحتمال ملاقاة  کأنّها لا تدلّ علیه، لأنّ الظاهر من السؤال    و فیه:
  م التوضّي به، لا عن إستقاء الماء به، و أجابهک الحبل مع الماء و تنجّسه به، فلذا سأل عن ح

 بما یتعلّق السوال به فقال: »لا بأس«.

ونه عن  کم النتفاع به، و من  ک ون السوال عن حک: من  وجهانو بعبارة أخری: في السوال  
ما صرّح  کفي ظهور الروایة في الثاني    ك الماء لحتمال نجاسته بالملاقاة، فلا ش  ك م التوضّي بذلک ح

  ك م التوضّي بماء ش  ک أنّه سئل عن حک و السوال، ف  به المستدّل، فحینئذ لابدّ من تطابق جوابه
 في نجاسته، و أجاب بجوازه. 

به ثم  ک ونه حراما  إرتکن  ک ما یم کون جوازه مفروغا  عنه،  کن  ک الحبل، فیم  كو أمّا النتفاع بذل
 م التوضّي به. ک سئل عن ح

ن في  ک م بجواز النتفاع به و إن لم یک ون الوضوء إنتفاعا  بالحبل لا یوجب الحکان،  کیف  ک ف
إن   و  بأسٌ، و هما  لکالوضوء  الملزوم،  و  اللازم  السوال عن حک انا من  بما ش  ک ن  الوضوء  في    كم 

ی به الماء. فربما یصحّ الوضوء و ل ستق  ی  ن في مقدّماته  ک نجاسته، لا یرتبط بالنتفاع بالحبل الذي 
 ال.ک إش

و الحاصل: عدم دلالة الروایة علی جواز النتفاع بأجزاء الخنزیر بمقتضی عدم تطابق السوال 
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 للجواب.

ادِقُ و قد إستدلّ بمرسلة الصدوق: »  الروایة الثالثة: عَنْ جِلْدِ الْخِنْزِيرِ    وَ سُئِلَ الصَّ
سَ بِهِ  يُجْعَلُ دَلْواً يُسْتَقَی بِهِ الْمَاءُ فَقَالَ 

ْ
 ونها، هي الروایة الأولی.کو الظاهر  1« لَا بَأ

، و نسبها إلی المام الصادقو نتعرّض لها لأنّ الصدوق   بنحو الجزم.   رواها مرسلة 

ما بنی علیه في علم الرجال من إعتبار مرسلات    2هذا أحد المواضع التي تبیّن السیّد الخمیني 
، و لا  م جزماً إلى المعصوم كو هي من المرسلات التي نسب الحالصدوق بنحو أتمّ و قال ما لفظه: »

دلیلًا على جزمه بصدور   كان قوله ذلكانت هي عین خبر زرارة لكتقصر عن مرسلات إبن أبي عمیر. و لو  
 ن توثیقاً للنهدي الواقع في رجال الحدیث. كالروایة من القرائن، لو لم ی

و توهّم أنّ جزمه بإجتهاده لا یفید لنا، و لعلّ القرائن التي عنده لا تفیدنا الجزم، في غیر محلّه، لأنّ  
، سیّما المتأخّرین منهم، فالقرائن  3ن أهل الإجتهادات المتعارفة عند الأصولیّینكه أنّه لم یكالظاهر من مسل

المرسلات جرأة على  كان، ردّ تلكیف كون قرائن ظاهرة توجب الإطمئنان لنا أیضاً. و كالتي عنده لا محالة ت
 لامه. ک«. إنتهی المولى 

:
ً
م في هذه  ک ، إثبات أنّه نسب الحكبأنّ العمدة و المهّم في مثل ذل  و نلاحظ علیه، أولا

، و ل ونها تفنّنا  في التعبیر، بل  کن دعوی  ک ن أنّی لنا بإثباته، مع أنّه یمک التعابیر إلی المعصوم جزما 
، فلیس فیه إشارة إلی جزمه بصدور الروایة من القرائن أو توثیق الرجال الواقع في سنده،  كذلکظاهره  

ادِق   ال  الصَّ
 
« و  و الشاهد علیه أنّه نقل روایة واحدة في بابین، تارة: بالسناد الجزمي بقوله: »ق

نه   وِي  ع   . »4أخری: من دون السناد الجزمي بقوله: »ر 

 
 . 10، ص: 1. من لا یحضره الفقیه؛ ج1

 . 116، ص: 1اسب المحرمة )للإمام الخمیني(؛ جک. الم2

 ما قیل أنّ فتوی جماعة بروایة یوجب الوثوق بصدورها أو عمل المشهور جابر لضعف سندها و نحوها.)منه حفظه اللّه(. ک. 3

ادِق  92؛ ص1. المقرّر: المورد الأول: ما رواه في الفقیه؛ ج4 ال  الصَّ
 
نْ ت    : »و  ق

 
ة  إِلاَّ أ مْر  ر  ح  مْ ت  ة  ل  ن  مْسِین  س  تْ خ  غ  ل  ا ب  ة  إِذ 

 
رْأ ة   کالْم 

 
أ ون  امْر 

یْشٍ  ر 
 
وِي  514؛ ص 3«. و رواه في نفس المصدر؛ جمِنْ ق مْ  : »و  ر  ة  ل  ن  مْسِین  س  تْ خ  غ  ل  ا ب  ة  إِذ 

 
رْأ نَّ الْم 

 
نْ ت  أ

 
ة  إِلاَّ أ مْر  ر  ح  یْشٍ کت  ر 

 
ة  مِنْ ق

 
أ «. و  ون  امْر 

ادِق  124؛ ص1المورد الثاني: ما رواه في الفقیه؛ ج ال  الصَّ
 
ائِ   : »و  ق عْد 

 
ةٌ لِأ ثْل  ةٍ م  مْر  جٍّ و  لا  ع  یْرِ ح  سِ فِي غ 

ْ
أ لْق  الرَّ الٌ ل  کح  م  مْ.«. و  کمْ و  ج 

ادِقِ 523؛ ص2رواه في موضوع آخر في الفقیه؛ ج نِ الصَّ وِي  ع  ال    : »و  ر 
 
ه  ق نَّ

 
ائِ   أ عْد 

 
ةٌ لِأ ثْل  ةٍ م  مْر  جٍّ و  لا  ع  یْرِ ح  سِ فِي غ 

ْ
أ لْق  الرَّ الٌ  کح  م  مْ و  ج 
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:
ً
، لا نسلّم أنّ القرائن التي توجب  کعلی تقدیر    و ثانیا ون التعبیر من الصدوق إسنادا  جزمیّا 

یطّلع علی مسل ، لأنّ من  أیضا  الوثوق عندنا  أنّ  ک الوثوق عنده، توجب  یعرف  یکه،  ون عنده  ک لّ ما 
شیخه إبن الولید و ما یعتبر عنده یعتبر عنده.    ك ونه قرینة عندنا، لأنّه متعبّد بمسلکن  ک قرینة  لا یم

 ن لنا الطمئنان علی رأیه بدعوی أنّ له قرائن توجب الوثوق عنده و عندنا. ک یف یمک ف

انت هي روایة الزرارة السابقة کو الحاصل، أنّ الروایة تامّة الدلالة، و أمّا من جهة السند، فإن 
 انت غیرها، فمرسلة غیر معتبرة. کفمعتبرة، و إن 

عَنْهُ عَنْ  تسب به: »ک من أبواب ما ی  58ما رواه صاحب الوسائل في الباب    الروایة الرابعة: 
بِي جَعْفَ 

َ
ارِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أ مَّ وبَ بْنِ نُوح  عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَیْف  التَّ

ي 
َ
هِ بْنِ جَعْفَر  عَنْ أ

قَالَ:    ر  عَبْدِ اللَّ
غَ فَلْیَغْسِلْ يَدَهُ   ك قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِی و الحمائل    1« يَعْمَلُ الْحَمَائِلَ بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ قَالَ إِذَا فَرَ

د جمع حِمالة، و هي  لِّ ق  ت  ه الم  د  لَّ ق  یر  الذي ی   2. عِلاقة السیف و هو السَّ

 یستفاد من الروایة أمور

غَ فَلْیَغْسِلْ يَدَهُ »  الأول:أنّ قوله « یدلّ علی جواز النتفاع بشعر الخنزیر، إذ لیس  إِذَا فَرَ
الصلاة و الوضوء، بل هو مطلق، فجوابه أیضا   کالسوال فیها عمّا یشترط فیه الطهارة من النتفاعات 

 مطلق یشمل جواز النتفاع بشعر الخنزیر. 

ون العمل شغل الرجل و مهنته، لا أنّه یعمل الحمائل لنفسه. و  کو الثاني: أنّ الظاهر منها  
 یدلّ علی جواز الشتغال به.  جوابه

المرتضی و  و الثالث: أنّها تدلّ بالدلالتها المطابقیة علی نجاسة شعر الخنزیر، خلافا  للسید  
 هو یفتي بطهارته. 

 
ال  162؛ ص3«. و المورد الثالث: ما رواه في الفقیه؛ جمْ کل  

 
س  بِ   : »و  ق

ْ
أ صِل  کلا  ب  ی و  لا  ت  عْط  ا ت  تْ م  بِل 

 
ارِطْ و  ق ش  مْ ت  ا ل  ةِ إِذ  اشِط  سْبِ الْم 

ةِ و  
 
رْأ عْرِ الْم  ل  بِش  وص  نْ ی 

 
س  بِأ

ْ
أ لا  ب  عْزِ ف  عْر  الْم  ا ش  مَّ

 
أ ا ف  یْرِه  ةٍ غ 

 
أ عْرِ امْر  ةِ بِش 

 
رْأ عْر  الْم  س  بِ   ش 

ْ
أ «. و رواه في موضع آخر  کلا  ب  تْ صِدْقا  ال 

 
ا ق ةِ إِذ  ائِح  سْبِ النَّ

س  بِ 183؛ ص1من الفقیه؛ ج
ْ
أ : لا  ب  ال 

 
ه  ق نَّ

 
وِي  أ «. و غیر ذلک: »و  ر  تْ صِدْقا  ال 

 
ا ق ةِ إِذ  ائِح   .كسْبِ النَّ

 . 227، ص: 17وسائل الشیعة؛ ج ،382، ص: 6ام؛ جک. تهذیب الأح1

 106، ص:  2معجم مقائیس اللغة، ج  ،1678، ص: 4تاج اللغة و صحاح العربیة، ج -الصحاح . 2
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. ک و الحاصل: هو دلالة الروایة علی جواز النتفاع بشعر الخنزیر و عدمِ حرمة العمل ت  لیفا 

بِي عُمَیْر  عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِم   » الروایة الخامسة: 
َ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید  عَنِ ابْنِ أ

سْ  هِ ك عَنْ سُلَیْمَانَ الْإِ بَا عَبْدِ اللَّ
َ
لْتُ أ

َ
سَ بِهِ وَ لَ   افِ قَالَ: سَأ

ْ
نْ  ك عَنْ شَعْرِ الْخِنْزِيرِ يُخْرَزُ بِهِ قَالَ لَا بَأ

يَ نْ يُصَلِّ
َ
رَادَ أ

َ
 1« يَغْسِلُ يَدَهُ إِذَا أ

أنّها ضعیفة لجهالة سلیمان   إلّا  الروایة تدلّ علی جواز النتفاع به و الرشاد إلی نجاسته  و 
 اف.ک الس

دِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِير   » الروایة السادسة: 
وَ رَوَى الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِید  عَنْ مُحَمَّ

سْ  هِ كعَنْ بُرْد  الْإِ بِي عَبْدِ اللَّ
َ
ي رَجُلٌ   افِ قَالَ: قُلْتُ لِْ ازٌ لَا يَسْتَقِیمُ عَمَلُنَا إِلاَّ بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ    إِنِّ خَرَّ

ی يَذْهَبَ دَسَمُهُ ثُمَّ  وْقِدْ تَحْتَهَا حَتَّ
َ
ارَة  ثُمَّ أ

بَرَةً فَاجْعَلْهَا فِي فَخَّ  2« اعْمَلْ بِهِ نَخْرُزُ بِهِ قَالَ خُذْ مِنْهُ وَ

ال، فرواتها ثقات، إلّا الراوي الأخیر فإنّه  ک و الروایة واضحة الدلالة، و سندها خال عن الش
إبن أبي عمیر و صفوان. و قد قال  کن نعتمد علیه لنقل من لا یروي إلّا عن ثقة عنه  ک لم یوثّق، و ل

 3«تاب یرویه إبن أبي عمیركاتب، له كاف مولى مكبُردٍ الإس النجاشي فیه: »

: عدم البأس    و نتیجة الجمع بین الروایات: هي أنّه یستفاد من مجموع الروایات أولا 
غیرها   دون  المحلّلة  المنافع  في  الخنزیر شرعا   بأجزاء  النتفاع  المعاوضة  کالأ کفي  : جواز  ثانیا  ل. 

 المنافع. ك علیها لأن یستعمل في تل

 و أمّا أدلة منع المعاوضة علی الخنزیر، فلا یمنع عن جواز المعاوضة علی أجزائه: 

، و عدم  إمّا   دلالة  بدعوی عدم صحّة الروایات الدالّة علی منع المعاوضة علی الخنزیر سندا 
یت الآیات علیه، فإنّ الآیة الشریفة: » م مم عَم رر ما حم نَّر ير  ك  إ  ر  

ت ي   
ت
تمم الْ

م
مم وم ل ةم وم الدر تم یت م

ت
، لا تدلّ علی حرمة   ال « مثلا 

جمیع التصرّفات فیه، لعدم دلالة حذف المتعلّق علی العموم و علی تقدیر دلالته علیه، فهو فیما إذا 

 
 . 418، ص: 3الشیعة؛ ج. وسائل 1

 . 237، ص: 24. نفس المصدر؛ ج2

 113فهرست أسماء مصنفي الشیعة، ص:  -رجال النجاشي . 3
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ت المحذوف هو  ن قرینة علی  ک لم  المتعلّق  أنّ  المتعلّق، بخلاف ما نحن فیه، لأنّ هنا قرینة علی 
 ما لا یخفی.کل، کالأ 

أمّا ما دلّ علی عدم جواز المعاوضة علی الخنزیر من الجماع أو الضرورة، فأدلة لبّیة لا   و 
المحرّمة   منافعه  بقصد  الخنزیر  علی  المعاوضة  هو  و  منها،  بالمتیقّن  الأخذ  یجب  بل  لها،  إطلاق 

ورة تدلّ علی  کل، و لا تشمل المعاوضة علی أجزائه بقصد منافعه المحلّلة، بل الروایات المذکالأ ک
 ما عرفت. کجوازها 

بدعوی أنّ الروایات الدالة علی منع المعاوضة علی الخنزیر، علی تقدیر صحّة سندها و    و إمّا
وم لهذه الروایات الدالة علی الجواز، فالجمع  ک ظهور دلالتها علی الطلاق بالنسبة إلی أجزائه، مح

. کانت لها منفعة محلّلة و عدم کبینهما یقتضي جواز المعاوضة علی الأجزاء إذا   ون ثمنها سحتا 

فقد ذهب جمع من القدماء و المتأخّرین إلی عدم جواز النتفاع بأجزاء الخنزیر    إن قلت:
الضرورة.   النهایة: »یشالما قال  کإلّا في حالة  الخنزیر لا یجوز له أن یستعمله مع    كذلكو  خ في  شعر 

ی لم  ما  منه  فلیستعمل  إستعماله،  إلى  إضطرَّ  فإن  حضور كالإختیار.  عند  یده  یغسل  و  دسم،  فیه  بقي  ن 
  ك و غیره من الفقهاء. و هذا بمعنی إعراضهم عن تل  2ذا عن إبن البراج في المهذب ک، و  1«الصّلاة 

ون طرف  ک ن أن تک الروایات المجوّزة و هو یوجب الوهن و سقوطها عن الحجیّة و العتبار، فلا یم
 التعارض. 

ة في    قلت:
ّ
لمات الأصحاب عدم ثبوت إعراضهم عنها، بل بعضهم یفتي  کأنّه یظهر بالدق

و المعتمد: جواز إستعماله مطلقاً، و نجاسته لا تعارض الإنتفاع  العلّامة في المختلف حیث قال: »کبها،  
فی آجل،  أو  الخالیة من ضرر عاجل  العاجلة  المنفعة  فیه من  لما  السالم عن كبه،  بالأصل  ون سائغاً، عملًا 

 4. خ في التهذیبیشالذا کو  3«كمعارضة دلیل عقلي أو نقلي في ذل

 
 . 587. النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی؛ ص: 1

 . 443، ص: 2. المهذب )لابن البراج(؛ ج2

 . 340، ص: 8ام الشریعة؛ جک. مختلف الشیعة في أح3

 . 413ص: ، 1ام؛ جک. تهذیب الأح4
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ردٍ السن  ک و بعضهم الآخر عمل بها و ل ها علی صورة الضطرار بقرینة ما في خبر ب  ل  م  اف:  ک ح 
ي رَجُلٌ » ازٌ لَا يَسْتَقِیمُ عَمَلُنَا إِلاَّ بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ   إِنِّ « إشارة  لَا يَسْتَقِیمُ عَمَلُنَا« و قیل أنّ قوله: »خَرَّ

إلی إضطراره به. مع أنّه غیر مقبول عندنا، فلا یجوز حمل الروایات الصحیحة المطلقة علی صورة  
 الضطرار بهذه القرینة الضعیفة، مع عدم التنافي بینهما. 

الروایات المجوّزة و إسقاطها عن الحجیّة أو حملها علی صورة  كو علی ذل ، لا وجه لطرح 
 الضطرار.

قلت:  تلک یم  إن  حمل  تواتر    كن  إدعی  إدریس  إبن  لأنّ  الضطرار،  صورة  علی  الروایات 
بأنّه    كقد ذهب قوم إلى جواز إستعماله، و تمسّ الأخبار الدالة علی حرمة إستعمال شعر الخنزیر، و قال: »

، فالروایات المجوّزة تحمل  1«لا تحلّه الحیاة، إلّا أن أخبارنا متواترة عن الأئمة الأطهار، بتحریم إستعماله
 علی صورة الضطرار لتعارضها مع هذه الأخبار المتواترة.

لم نعثر حتی الآن علی روایة واحدة تستفاد منها حرمة النتفاع بشعر الخنزیر، و لا    قلت:
نعلم من أین إدعی التواتر علیه، و لعلّه نظر إلی ما دلّ علی ثمن الخنزیر سحت، بتعمیمه إلی أجزائه  

 لّ نجس لا یجوز النتفاع به. کعلی إجتهاده أو بضمیمة ما دلّ علی نجاسته فإستنتج منه أنّ 

هي أنّ الأقوی العمل بالروایات المجوّزة و القول بجواز النتفاع بأجزاء الخنزیر،  و النتیجة:  
المحرّمة   المنافع  الجواهرک ل،  کالأ کفي غیر  م  2ما صرّح به صاحب  الخمیني في  السیّد  اسبه  ک و 

جواز البیع  لب أیضاً نحو جلدهما و شعرهما جواز الإنتفاع بل  كالأقوی في أجزائه بل أجزاء الحیث قال: »
 3«للإنتفاع المحلّل، للأصل، و عموم حلیّة البیع و الوفاء بالعقود، و جملة من الروایات الواردة في الخنزیر

اع كلّ مسك المورد السابع: الخمر و 
ّ

 ر مائع و الفق

ر مائع و الفقّاع إجماعاً نصّاً  ك لّ مسكسّب بالخمر و  كیحرم التاسب: »ک قال الشیخ الأعظم في الم

 
 . 114، ص: 3. السرائر الحاوي لتحریر الفتاوی؛ ج1

 . 400 ،398: ص، ص36لام في شرح شرائع السلام؛ جک. جواهر ال 2
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 1« و فتویً 

م المعاوضة  ک البحث عن مفهوم الخمر لغة و إصطلاحا  و حکو في المسئلة مباحث هامّة  
بیعها بقصد  کیفیّة المعاوضة علیها لأجل منافعها المحلّلة  ک لیفا  و وضعا  و  ک افر و المسلم تک علیها لل

ذا البحث عن الفقّاع و النبیذ  کیفیّتها، و  کالتخلیل، و عن جواز المعاوضة علیها في صورة الضطرار و  
حول الصناعي و إن ک ذا ینبغي البحث عن نجاسة الخمر و الکر مائع أو جامد. و ک لّ مسکو نحوها و 

 تاب الطهارة.ک ره في کان الأنسب ذک

 
ً
 البحث الأول: في مفهوم الخمر لغة و اصطلاحا

الخاء و المیم و الراء أصلٌ واحد یدلُّ على التغطیة، و المخالطةِ فى  قال في معجم مقائیس اللغة: »
راب المعروف  ، و منه الخِمار، و هو ما تغطّي المرأة بها رأسها، و الخمر إنّما سمّیت  2« سَتْر. فالخَمْرُ: الشَّ

ر العقل و یغطّیه و یستره. ک ل كبذل خم   ونها ی 

التمر  کو في أنّه هل وضعت الخمر لما یتّخذ من العنب خاصّة أو یعمّ ما یتّخذ من غیرها أیضا   
اللغویّین،   ونها  كو الخَمْر سمّیت ل ما قال في المفردات: »ک و الحنطة و الشعیر و نحوها، قولان بین 

و   3« ر. و عند بعضهم اسم للمتخذ من العنب و التمركلّ مسكخامرة لمقرّ العقل، و هو عند بعض الناس اسم ل
اهكلِّ مُسْ كو یُقَالُ: هِىَ اسْمٌ لِ قال في مصباح المنیر: » ی غَطَّ

َ
 4«رٍ )خَامَرَ( الْعَقْلَ أ

الشرعیّة الآثار  علیه  یترتّب  الذي  الشرعي  تعیین مصطلحها  لنا  المهمّ  بملاحظة ظهور    5و 
 الآیات و الروایات: ففیه قولان:

 
 . 42، ص:  1الحدیثة(، ج -اسب )للشیخ الأنصاري، ط کتاب المک. 1

 . 215، ص: 2. معجم مقائیس اللغة؛ ج2

 . 299. مفردات ألفاظ القرآن؛ ص: 3

 . 182، ص: 2بیر للرافعي؛ جک. المصباح المنیر في غریب الشرح ال 4

ر، فیترتّب جمیع آثار الخمر علیه، و إلّا فلابدّ  ک ل مسکما تأتي الشارة إلی بعضها في البحث عن نجاسة الخمر. منها: إن وضع الخمر ل ک. 5
 لّ واحد منه. کمن ملاحظة دلیل 
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 ر. ک لّ مائع مسک: الخمر في الشرع بمعنی 1قیل  الأول: 

قد   یقطین: »و  بن  ستشهد علیه بصحیحة علی  عَنِ  ا  د   مُحَمَّ بْنِ  حْمَدَ 
َ
أ عَنْ  يَحْیَی  بْنُ  دُ  مُحَمَّ

يَقْطِین   بْنِ  عَلِيِّ  بِیهِ 
َ
أ عَنْ  يَقْطِین   بْنِ  عَلِيِّ  بْنِ  الْحُسَیْنِ  خِیهِ 

َ
أ عَنْ  يَقْطِین   بْنِ  عَلِيِّ  بْنِ  بِي  الْحَسَنِ 

َ
أ عَنْ   

مِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَ   الْحَسَنِ الْمَاضِي هَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يُحَرِّ مَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا  كقَالَ: إِنَّ اللَّ هُ حَرَّ انَ  كنَّ
 2« عَاقِبَتُهُ عَاقِبَةَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ 

علی اختصاص إسم الخمر بالمتّخذ من العنب أدلّ، لأنّها تدلّ  و یرد علیه بأنّ هذه الروایة  
ممّا   الخمر مورد خاصّ، و غیرها  أنّ  الحکعلی  تنزیلا  في  الخمر فهو خمرٌ  م و  ک ان عاقبته عاقبة 

 .  الآثار، لا أنّه خمرٌ حقیقة 

عَلِي  بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِي تَفْسِیرِهِ  و مؤیّد هذا القول ما ورد في خبر أبي الجارود مع ضعف سنده: »
بِي 

َ
بِي الْجَارُودِ عَنْ أ

َ
ا الْخَمْرُ فَ  جَعْفَر  عَنْ أ مَّ

َ
مَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ الْيَةَ« أ ل  كفِي قَوْلِهِ تَعَالَی »إِنَّ

سْ كمُسْ 
َ
خْمِرَ فَهُوَ خَمْرٌ وَ مَا أ

ُ
رَابِ إِذَا أ  3«...ثِیرُهُ وَ قَلِیلُهُ فَحَرَامٌ كرَ ك ر  مِنَ الشَّ

، بل غیرها خمرٌ  ک ر لا یک مسلّ  کالخمر مختصّة بما یتّخذ من العنب، و    الثاني: ون خمرا 
.ک ح  ما  و أثرا 

ستشهد علیه بصحیحة عمّار بن مروان: » ا  بْنِ رِئَاب  عَنْ  و قد  بْنُ مَحْبُوب  عَنْ عَلِيِّ  الْحَسَنُ 
بَا جَعْفَر  

َ
لْتُ أ

َ
ارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأ  ل  شَيْ ك عَنِ الْغُلُولِ فَقَالَ  عَمَّ

َ
مَامِ فَهُوَ سُحْتٌ وَ أ  مِنَ الْإِ

لُ  كء  غُلَّ
نْوَاعٌ  

َ
أ حْتُ  وَ الس  شِبْهُهُ سُحْتٌ  وَ  الْیَتِیمِ  وَ كمَالِ  بِیذِ  النَّ وَ  الْخَمْرِ  ثَمَنُ  وَ  الْفَوَاجِرِ  جُورُ 

ُ
أ مِنْهَا  ثِیرَةٌ 

شَا فِي الْحُ ك الْمُسْ  ا الرِّ مَّ
َ
نَةِ فَأ بَا بَعْدَ الْبَیِّ هِ الْعَظِیمِ وَ بِرَسُولِهِ كالْ   ك مِ فَإِنَّ ذَلِ كرِ وَ الرِّ    »4فْرُ بِاللَّ

 ر علی النبیذ. ک حیث عطف المس

 
 . 418، 417: ص، ص1مصباح الهدی في شرح العروة الوثقی؛ ج. 1

 . 412، ص: 6السلامیة(؛ ج -افي )ط ک. ال 2

 . 280، ص:  25. وسائل الشیعة؛ ج3

 . 368، ص: 6ام؛ جک. تهذیب الأح4
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ــ مع أنّه أضبط ــ من دون »واو«، و حینئذ  1افي الشریفک و یرد علیه أنّها وردت في النسخة ال
 ر منه حرام، لا غیره. ک ما یأتي البحث عنه علی قسمین، فالمسکر وصفٌ للنبیذ، و النبیذ ک المس

المسو   لحق بها غیرها من  ی  العنب و  یتّخذ من  الخمر لما  رات في ک الحقّ إختصاص إسم 
بِي عُمَیْر   ام و الآثار، و الدلیل علیه صحیحة فضیل: »ک بعض الأح

َ
بِیهِ عَنِ ابْنِ أ

َ
عَلِي  بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

هِ  بَا عَبْدِ اللَّ
َ
ذَيْنَةَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ يَسَار  قَالَ سَمِعْتُ أ

ُ
صْحَابِ قَیْس  الْمَاصِرِ    عَنْ عُمَرَ بْنِ أ

َ
يَقُولُ لِبَعْضِ أ

 
َ
ا أ دَبَهُ فَلَمَّ

َ
حْسَنَ أ

َ
هُ فَأ بَ نَبِیَّ دَّ

َ
هَ عَزَّ وَ جَلَّ أ دَبَ قَالَ »إِنَّ كإِنَّ اللَّ

َ
مَ    ك مَلَ لَهُ الْْ «... وَ حَرَّ لَعَلی خُلُق  عَظِیم 

بِعَ  هُ عَزَّ وَ جَلَّ الْخَمْرَ  هِ اللَّ مَ رَسُولُ اللَّ لَهُ ذَلِ كرَ مِنْ  كالْمُسْ   یْنِهَا وَ حَرَّ هُ  جَازَ اللَّ
َ
فَأ  شَرَاب  

  ك لِّ
هُ...ك  رات. ک ان مفهوم الخمر شاملا  لجمیع المسکر، لو ک المس . فلا معنی لتحریم النّبي 2« لَّ

 م المعاوضة علیها كالبحث الثاني: في ح

 بائر، و أمّا نجاستها فسیأتي البحث عنه. ک ونه من الکلا ریب في حرمة شرب الخمر و في 

عیت الضرورة علی حرمتها ت دل علیها بالأدلة  ک و أمّا المعاوضة علیها، فقد اد  ، و است  لیفا  و وضعا 
 الثلاثة: 

ما  من سورة المائدة: »   90الآیة  کببعض الآیات    ك التمس  الدلیل الأول:  نَّر وا إ 
ينم آمَم   

ا الَّر هم يُّ
م
ا أ يم

لر  م وه  لم نِ  
تم جت ان  فَم

طم ي ت
ل  الشر

م ت عَم سٌ من  ج ت  ر 
لامم  زت
م ت
اب  وم الْ تضم ن 

م ت
سِ   وم الْ یت م

ت
ر  وم ال ممت

ت
نم كت الْ حُ  ل 

ت  «.  تُ 

قیل في وجه الستدلال بها: أنّه یترتّب علی العناوین الأربعة فیها: وهي الخمر و المیسر و  
ون هذه العناوین رجسا  من عمل الشیطان، و الآخر: وجوب  کمان: أحدهما:  ک الأنصاب و الأزلام، ح

الجتناب عنها المستفاد من صیغة الأمر ]فإجتنبوه[ المتفرّع علی الرّجس، و إطلاقها یقتضي وجوب  
المعاوضة  ذا البیع و الشراء و  کل و الشرب و القتناء و  کالأ کالجتناب عن جمیع التصرّفات فیها،  

 علیها. 

 
 . 126، ص: 5السلامیة(؛ ج -افي )ط ک. ال 1

 . 325، ص: 25وسائل الشیعة؛ ج ،266، ص: 1؛ جنفس المصدر. 2
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إستش قد  الخمیني ک و  السیّد  علیه  م  1ل  » ک في  قال:  و   ، أولا  وجوب  اسبه  أنّ  منها،  الظّاهر 
ن  كان، لا یمكء من عمله بأيّ معنى ون الشي كالاجتناب متفرّع على الرجس الذي هو من عمل الشیطان، و 

بها  كن التّمسكالبیع و الشّراء، لا یمكء من عمله،  ون شي كفي  كلنا إحرازه إلّا ببیان من الشارع، و مع الش
التمسلإثبات وجوب الاجتناب المصداقیفي    بالعام  ك ]و هذا من قبیل  هذا. مع أنّ نفس [،  ةالشبهة 

 «انت رجسا فلابدّ من تقدیر، و لعلّ المقدّر الشرب، لا مطلق التقلّباتكالخمر لیست من عمله، و إن 

إلّا أن یقال: إنّ جعل الخمر من عمله، و هي من الأعیان مبني على  عن هذا و قال: »  كثم إستد 
ون جمیع تقلّباتها من عمله، و مع حرمة شربها فقط، لا یصحّ أن یقال: إنّها من عمله كادّعاء، و المصحّح له هو  

 «. بنحو الإطلاق. و المجاز في الحذف قد فرغنا عن تهجینه في محلّه

، إلّا کن  ک ان من الأعیان و لا یمکو توضیحه منّا: إنّ الخمر   ونها من عمل الشیطان حقیقة 
أن یقال: إنّ جعلها من عمله مبني علی ما اختاره السیّد الخمیني و المحقّق البروجردي و جمع من  
الأصولیّین تبعا  لصاحب وقایة الأذهان في البحث عن الحقیقة و المجاز في الأصول من أنّ ما ذهب  

یإلیه المشهور في مجاز الحذف   ما  کون بنحو الحقیقة الدعائیّة  ک مستهجن، بل جمیع المجازات 
 ي في الستعارة.کا ک ذهب إلیها الس

ون رجسا  من  ک و علی هذا، فمعنی الآیة الشریفة هو أنّ هذه العناوین الأربعة و منها الخمر، ت
عندما   هو صحیح  و   ، واقعا  و  حقیقة   الشیطان  و  کعمل  التصرّفات  جمیع  عن  الجتناب  المراد  ان 

لها و شربها فقط لما صحّ أن یقال أنّها رجسٌ من  کان المراد الجتناب عن أ کالتقلّبات فیها و إلّا لو  
 عمله. 

 لامه مواقع للنظر و المناقشة: کبأنّ في  و نلاحظ علیه: 

بالتفصیل ک إنّ هذا المبنی  الأول:   و إن   2ما حقّقنا في المباحث الألفاظ في علم الا صول 

 
 . 19، ص: 1اسب المحرمة )للإمام الخمیني(، جک. الم1

  . هذا خلاصة ما أفاده الأستاذ، في البحث عن الحقیقة و المجاز في علم الأصول: و قد إختلف الأصولیّین و الأدباء في ماهیّة المجاز. و2
ثیر منهم من أنّ المجاز، هو إستعمال اللفظ في غیر ما وضع له، لمناسبة بین المعنی الحقیقي کفیه ثلاثة أقوال: الأول: ما ذهب إلیه جمع 

ي من التفصیل  کا ک. و الثاني: ما نسب إلی السانت المناسبة هي المشابهة فالمجاز استعارة، و إلّا فالمجاز مرسلکفإن   و المعنی المجازي
ون استعمالا   کبین الستعارة و غیره: و قال: أنّ إستعمال اللفظ في غیر المعنی الموضوع له، مختصّ بالمجاز المرسل، و أمّا الستعارة لا ت
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. ک  ان صحیحا  في بعض المجازات، إلّا أنّه بالنسبة إلی جمیع المجازات ممنوع و باطل جزما 

ون جعل الخمر من عمله من باب الحقیقة الدعائیّة،  کو علی تقدیر صحّة المبنی و    الثاني:
ال في وضع الحقیقة في موضع الأخری بالنظر  ک فلا یلزم منه اللتزام بحرمة جمیع تقلّباتها، إذ لا إش

إلی أبرز مصادیقها، فالغرض العمدة و النتفاع الغالب في الخمر و الهدف الغائي من التخمیر، هو  
أنّها رجس من عمل الشیطان ک شربها، و لا إش ال في أن یقال نظرا  إلی هذه الغرض و النتفاع: 

 
للفظ في غیر المعنی الموضوع له، بل هي استعمالٌ في المعنی الحقیقي، و غایة الأمر أنّ المعنی الحقیقي تارة ینطبق علی فرده الواقعي  

  ، إستعماله في الرجل الشجاع. و المعنی في الأول  کإستعمال لفظ الأسد في الحیوان المفترس و أخری علی فرده التنزیلی إدعاء   کحقیقتا 
، دون التطبیق و یکحقیقي و   ون إنطباقه علیه بالتصرّف العقلّي و الذهني و هو أنّ للأسد  کذا التطبیق، و المعنی في الثاني حقیقي أیضا 

حقیقیّین. رضا   مصداقین  محمّد  الشیخ  للعلّامة  تبعا   تلامذتهما،  بعض  و  الخمیني  السیّد  و  البروجردي  المحقّق  إلیه  ذهب  ما  الثالث: 
و  تابه وقایة الأذهان، من أنّ اللفظ في جمیع المجازات حتی المجاز المرسل، لم یستعمل إلّا في المعنی الموضوع له،  کالصفهاني في  

انت الرادة الجدیّة  کبعبارة أخری، أنّ المستعمل فیه بالراد الستعمالیّة في جمیع المجازت، هو معناه الحقیقي و نفس الموضوع له، و إن  
و قد إستدلوا علیه بأنّ الغایة المطلوبة من المجاز في جمیع اللغات، لا سیّما اللغة العربیّة، هي المبالغة و البداعة و اللطافة، و  علی خلافه.

.  کان اللفظ مستعملا  في معناه الحقیقي، بل إن  کهي لا تحصل إلّا إذا   أنّ  کان مستعملا  في غیر ما وضع له، فصار الستعمال مستهجنا 
لِّ  ظ  مسٌ ت  ب/ش  ج  نِي و  مِن ع  ل  لِّ ظ  ت ت  ام 

 
فسِي/ق فسٌ أعزُّ عليَّ مِن ن  مس/ن  ني مِن الش  ل  ظلِّ ت ت  ام 

 
مسِ«  الشمس في قول القائل: »ق نِي مِن الش  ل 

الغرض هو إثارة العجب من أنّ المحبوبة بما انّها شمس ساطعة صارت تظلّله من الشمس، و التعجب  مستعملة في معناها الحقیقیّة، لأنّ  
ولی في نفس معناها، و عندئذ یتعجب النسان  

 
ون الشمس مظلّلة من الشمس؟! بخلاف ما إذا  کیف تک إنّما یحصل إذا استعمل الشمس الأ

ون حائلة عن  کقلنا بأنّها استعملت في المرأة الجمیلة، إذ لا موجب عندئذ للتعجب، لأنّ الأجسام علی وجه الطلاق جمیلة و غیر جمیلة ت
/و   قول الفرزدق في مدح زین العابدینکو  الشمس. بل إستعمالها في المرأة الجمیلة مستهجنٌ.   ه  طْحاء  و  طْأت  عرِف  الب  ت  ذا الّذي  : »ه 

یرِ عِبادِ اللّه   /هذا إبن  خ  م  ر  ه  و  الحِلُّ و  الح  یْت  یعْرِف  ةٍ، إنْ  کالب  /هذا إبن  فاطم  م  ل  /هذا التّقيّ النّقيّ الطّاهِر  الع  اء  اللّه  کلّهِم  دّهِ أنْبِی  /بِج  ه  نْت  جاهِل 
  . م  ر  طْحاء  و  أهل  الحِلُّ و  الح  وا«. وهو علی المشهور من قبیل المجاز في الحذف، أي: أهل الب  تِم  دْ خ 

 
ر فیه الأهل، خرج ال کو ل ق دِّ

 
لام کنه لو ق

ان من الظهور و کفي مقامه بم  أنّه ادّعی أنّهکالبطحاء و البیت و الحلّ و الحرم، ف   عن اللطافة و الحسن و الظرافة، بل المراد هو نفس
ذا في سائر المجازات.  ک. و  و لا یخفی حسنه و بلاغته و ظرافته  الوضوح و المعروفیّة؛ بحیث تعرفه الجمادات، و هو توصیف بلیغ للإمام

ی  أقول: الموارد، و لا  الجملة و في بعض  المدعی لا یصح إلا في  السکأنّ هذا  إلیه  کا کون  توجّه  ي و صاحب وقایة الأذهان مبدعه، بل 
ذب، حیث قالوا: »إنّ الستعارة  کتبهم في البحث عن الفرق بین الستعارة و ال کغیرهما من العلماء علوم البلاغة، و هذا یظهر بالرجوع إلی 

جنس المشبه به«. أو قولهم: »أنّ الشرط في حسن الستعارة أن لا یشمّ في    ذب بأنّها مبنیة علی التأویل بدعوی دخول المشبهکیفارق ال 
«. و لا یختص هذا بالستعارة، بل  یبطل الغرض من الاستعارة أعني ادّعاء دخول المشبّه في جنس المشبّه به كلأن ذل رائحة التشبیه لفظا  

تٌ، و هذا هو ما تقتضیه المبالغة و البداعة و اللطافة.  کالمجاز لمناسبة الأول و المشارفة  کفي غیرها    كذل کالأمر   یِّ ما أطلق علی المحضر أنّه م 
لّي، لم یستعمل إلّا في المعنی الموضوع له، ممنوع. لأنّه قد تقتضی اللطافة و  کن ما إدعوه من أنّ اللفظ في جمیع المجازات و بنحو  کو ل 

قول الشاعر:  کالظرافة إستعمال اللفظ في غیر المعنی الموضوع له، و إستعماله في المعنی الحقیقي الموضوع له بنحو الدعاء مستهجن.  
زن و أقمار و أجبال«، و فیه أربعة مجازات، لا یصحّ  »صالوا و جادوا و ضاءوا ونها من باب إستعمال اللفظ في المعني  کو أحتبوا فهم/أسد و م 

، و فسّر الشاعر   هذه الموجودات في هذه الأفعال المناسبة بشأنهم، لا کانوا  کلّ واحدة من الأفعال، و أراد أن یقول أنّ القوم  کالحقیقي إدعاء 
. و غیر ذل کأنّ القوم في آن واحد،   تب البلاغة للمجاز. کورة في ال ک من الأمثلة المذ  كانوا عین هذه المصادیق حقیقة و إدعاء 
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 .  1حقیقة  و إدعاء 

ن أن یستفاد الطلاق من الآیة بهذا البیان، بل الطلاق خلاف ظهور  ک إنّه لا یم  و الثالث: 
ما لو أراد المرء أن یذهب إلی البلاد  کلّ مورد الجتناب عمّا یناسبه،  ک العرفي، لأنّ العرف إستظهر في  

الزنا و القمار و الملابس الحریریّة و    ك الغربیّة، و یقال له إجتنب هنا عن لحم الخنزیر و الخمر و 
لّ واحدة  ک في أنّ نظر العرف في هذه الموارد إلی الفعل المناسب ل  ك نحوها، لأنّها رجس، و لا ش

منها، لا جمیع التصرّفات فیها، فالعرف یقول: المراد بالجتناب عن لحم الخنزیر، هو الجتناب عن  
 ذا. ک ابه، و هک إرت له، و عن الخمر، هو الجتناب عن شربها، و عن الزّنا، هو عدمکأ 

الجتناب عن جمیع التصرّفات في الخمر و  و الحاصل: عدم دلالة الآیة الشریفة علی حرمة  
 ر فیها. کغیرها ممّا ذ

إلیها في البحث عن  کو یظهر ممّا ذ رنا: عدم صحّة الستدلال بالأدلة الأخری التي أشرنا 
هج  الآیة: »ک المعاوضة علی الأعیان النجسة،   جزم فَم م عَيْم الْمبان ث  « و » و الُّ ر  « و الروایات العامّة،  یُم

: أنّ في نجاسة الخمر إختلاف  ک علی حرمة المعاوضة علی الخمر ت . و الوجه فیه أولا  لیفا  أو وضعا 
: علی فرض نجاسته و قد ناقشنا سابقا  في دلالة هذه الآیات و بعض  ک ما سیأتي البحث عنها، و ثانیا 

الرضاکالروایات   فقه  و    2روایة  بنحو الطلاق،  النجسة  الأعیان  المعاوضة علی  ذا في  کعلی حرمة 
، إلّا أن 4، و روایة الدعائم 3روایة تحف العقولکانت دلالتها علیها تامّة  کإعتبار بعض الروایات التي  

. ک ت  ون مؤیدة 

 الدلیل الثاني: الروایات الخاصّة:
 

: »و ثانیا: أنّ الظاهر منها، و لو بمناسبة قوله مِنْ  50، ص:  1المحرمة؛ جاسب  ک. و قد إعترف به المام الخمیني في مورد آخر في الم1
یْن   وقِع  ب  نْ ی 

 
یْطان  أ رِید  الشَّ ما ی  یْطانِ، و بقرینة قوله متّصلا به »إِنَّ لِ الشَّ م  دَّ کع  ص  یْسِرِ و  ی  مْرِ و  الْم  غْضاء  فِي الْخ  ة  و  الْب  داو  نْ ذِ کم  الْع  رِ اللّهِ و   کمْ ع 

لاةِ« أنّ شرب الخمر و المقامرة و عبادة الأوثان رجس من عمله، لا بنحو المجاز في الحذف، بل بادّعاء أن لا خاصیّة للخمر، نِ الصَّ إلّا   ع 
ون قرینة علی أنّ المراد بالخمر  کان المراد، اللعب بالآلة فلا دعوی فیه، و یکان المراد به آلاته، و أمّا إن  کشربها، و لا للمیسر إلّا اللعب، إذا  

 أیضا شربه، و بالأنصاب عبادتها، بنحو ما مرّ من الدعوی«. 

 . 250فقه الرضا؛ ص:   -. الفقه 2

 . 84، ص:  17. وسائل الشیعة؛ ج3

 . 18، ص: 2. دعائم السلام؛ ج4
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 رها في ضمن طوائف: کو في المسئلة روایات نذ

 لیفیّة. ک ما دلّ علی بطلان المعاوضة علی الخمر، دون التعرّض للحرمة الت  الطائفة الأولی:

ادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِيز   صحیحة محمّد بن مسلم: »منها:  
بِیهِ عَنْ حَمَّ

َ
عَلِي  بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

هِ  بِي عَبْدِ اللَّ
َ
دِ بْنِ مُسْلِم  عَنْ أ

وْ  ك غُلَاماً لَهُ فِي    ك فِي رَجُل  تَرَ   عَنْ مُحَمَّ
َ
عَصِیراً  رْم  لَهُ يَبِیعُهُ عِنَباً أ

هْ 
َ
دَى إِلَی رَسُولِ  فَانْطَلَقَ الْغُلَامُ فَعَصَرَ خَمْراً ثُمَّ بَاعَهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ ثَمَنُهُ. ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِیف  أ

هِ  هِ   اللَّ مَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّ
َ
يَتَیْنِ مِنْ خَمْر  فَأ مَ    رَاوِ بَهَا حَرَّ مَ شُرْ ذِي حَرَّ يقَتَا وَ قَالَ إِنَّ الَّ هَرِ

ُ
فَأ

هِ  بُو عَبْدِ اللَّ
َ
قَ بِثَمَنِهَا ثَمَنَهَا ثُمَّ قَالَ أ نْ يُتَصَدَّ

َ
تِي بَاعَهَا الْغُلَامُ أ فْضَلَ خِصَالِ هَذِهِ الَّ

َ
 1« إِنَّ أ

 و فیها ثلاث فقرات، و توضیحها: 

الفقرة الأولی و هي قوله ثَمَنُهُ : »أنّ في  راهة ک : من حمله علی الوجهان «،  لَا يَصلُحُ 
ما استعمل »لا یصلح« فیها في بعض الروایات، و من حمله علی الحرمة. فنحتاج في  کالمصطلحة،  

 تعیین أحدهما إلی قرینة. 

من قول   اه الأمامک و القرینة هنا الفقرة الثانیة الدالة علی إرادة الحرمة منه، و هي ما ح
ذِي  : »النبي مَ ثَمَنَهَاإِنَّ الَّ بَهَا حَرَّ مَ شُرْ «، و حرمة ثمن الخمر و عدم جواز التصرّف فیه تلازم  حَرَّ

 ن وجه لحرمته. ک فساد المعاوضة علیها، و إلّا لم ی

قوله  یعني  الثالثة،  الفقرة  أمّا  »و  قَ  :  يُتَصَدَّ نْ 
َ
أ الْغُلَامُ  بَاعَهَا  تِي  الَّ هَذِهِ  خِصَالِ  فْضَلَ 

َ
أ إِنَّ 

، هي ردّ الثمن إلی  ک«، فظاهرها خلاف القاعدة، لأنّ القاعدة فیما إذا  بِثَمَنِهَا انت المعاوضة فاسدة 
، بمعنی أنّ  كونه من باب التصدّق بمجهول المالکي عن  ک ن القرائن تحک المشتري، لا تصدّقه،  ل

ان الفحص عنهم مشقّة  ک، و  كانوا یمرّون علیه و یشترون و یذهبون، و لا یعرفهم المالکرم  ک  كهنا
 إنّ أفضل السبیل هو تصدّق الثمن نیابة عن صاحبه.  علیه، و لذا قال المام

د   خ في التهذیب بإسناده عن: »یشالما رواه    و منها:  الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِید  عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ
هِ  اللَّ عَبْدِ  بِي 

َ
أ عَنْ  بَصِیر   بِي 

َ
أ عَنْ  عَلِيٍّ  لِرَسُولِ    عَنْ  هْدِيَ 

ُ
أ فَقَالَ  الْخَمْرِ  ثَمَنِ  عَنْ  لْتُهُ 

َ
سَأ قَالَ: 
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هِ  ذِي يَبِیعُهَا نَادَا  اللَّ دْبَرَ بِهَا الَّ
َ
ا أ مَرَ بِهَا تُبَاعُ فَلَمَّ

َ
مَتِ الْخَمْرُ فَأ يَةٌ مِنْ خَمْر  بَعْدَ مَا حُرِّ هُ رَسُولُ  رَاوِ

هِ  تْ   اللَّ مَرَ بِهَا فَصُبَّ
َ
مَ ثَمَنَهَا فَأ بَهَا فَقَدْ حَرَّ مَ شُرْ ذِي قَدْ حَرَّ يَةِ إِنَّ الَّ اوِ فِي    مِنْ خَلْفِهِ يَا صَاحِبَ الرَّ

عِیدِ وَ قَالَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ ثَمَنُ  حْتِ كالْ  الصَّ ذِي لَا يَصْطَادُ مِنَ الس   1« لْبِ الَّ

ما قیل، لأنّ المراد به بقرینة الراوي و  ک ال، لا من جهة القاسم بن محمّد  ک و في سندها إش
، بل الشکما ذکالمروي عنه هو القاسم بن محمّد الجوهري و هو ثقة   ال من جهة علي  ک رنا سابقا 

ن العتماد علیه و لا تصلح  ک بن أبي حمزة البطائني، حیث لا نعلم أنّه رواها قبل وقفه أو بعده، فلا یم
. ک إلّا أن ت  ون مؤیدة 

الظاهر  و أمّا دلالتها تامّة علی فساد المعاوضة علیها، و إن لا یخلو بعض فقراته عن إبهام، و 
يَةِ  :  »الهدیة، أمر صاحب الراویة ببیعها و لذا خاطبه النبي  بعد عدم قبوله اوِ يَا صَاحِبَ الرَّ

مَ ثَمَنَهَا بَهَا فَقَدْ حَرَّ مَ شُرْ ذِي قَدْ حَرَّ  «. إِنَّ الَّ

 ون ثمنها سحت:کما دلّ علی  منها:

ضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ  خ في التهذیب بإسناده عن الحسین بن سعید: »یشالمثل ما رواه   عَنِ النَّ
هِ  بُو عَبْدِ اللَّ

َ
اح  الْمَدَائِنِيِّ قَالَ قَالَ أ

   سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّ
َ
حْتِ ثَمَنُ  ك مِنْ أ الْخَمْرِ وَ نَهَی عَنْ ثَمَنِ  لِ الس 

وْفَلِيِّ عَنِ السَّ وني: »ک . و مثل معتبرة الس2« لْبِ كالْ  بِیهِ عَنِ النَّ
َ
ونِيِّ عَنْ  كوَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

ثَمَنُ الْ  ثَمَنُ الْمَیْتَةِ وَ  حْتُ  هِ ع قَالَ: الس  بِي عَبْدِ اللَّ
َ
شْوَةُ فِي  كأ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ الرِّ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ  لْبِ وَ 

جْرُ الْ كالْحُ 
َ
دُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید  عَنْ  ذا مضمرة سماعة: »ک«. و  اهِنِ كمِ وَ أ مُحَمَّ

نْوَاعٌ  
َ
حْتُ أ انِیَةِ وَ  كثِیرَةٌ مِنْهَا  كعُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ: الس  جْرُ الزَّ

َ
امِ وَ أ سْبُ الْحَجَّ

 «. ثَمَنُ الْخَمْرِ 

ن أن یقال: أنّ السحت فیها بمعنی الحرمة بقرینة  ک و الروایة الأولی و إن تمّت دلالتها، إذ یم
ن علی أي حال، لا تصلح إلّا للتأیید، لضعف سندها، بعدم ورود التوثیق بالنسبة  ک الروایات السابقة، و ل
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وید و جرّاح المدائني.  إلی النضر بن س 

الروایتین الأخیرتین و إن   فة علی  ک انتا معتبرتین، لکو 
ّ
أیضا  متوق السحت  کن دلالتهما  ون 

 فیهما بمعنی الحرمة. 
.ک ما دلّ علی حرمة المعاوضة علی الخمر ت الطائفة الثانیة:  لیفا  و وضعا 

دِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید  عَنِ الْحُسَیْنِ  »منها:   حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ عِدَّ

يْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ  هِ   بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِد  عَنْ زَ الْخَمْرَ وَ    قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّ
يَهَا وَ سَاقِیَهَا وَ آ بَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ  كعَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِ لَ ثَمَنِهَا وَ شَارِ

 1« إِلَیْهِ 

 و یقع البحث في دلالتها تارة و في سندها أخری: 

هِ ــ و هي قوله: » أمّا دلالتها: الْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ بَائِعَهَا    لَعَنَ رَسُولُ اللَّ
يَهَا و سَاقِیها وَ آ ، بمقتضی لعن بایعها و مشتریها  ک «ــ فظاهرة في حرمة بیعها تلَ ثَمَنِهَا كوَ مُشْتَرِ لیفا 

ن بیعها فاسدا  فلا وجه للعن  ک ل ثمنها، و إن لم یکذا ظاهرة في فساد بیعها وضعا  بمقتضی لعن آ کو  
یکآ  لم  ما  اللّعن علی شيء  فإنّ  ثمنها.  و  ک ل  الشدیدة  المبغوضیّة  قرینة علی خلافه ظاهرة في  ن 

 الحرمة.

 فقد وقع البحث عن راویین فیه:  و أمّا سندها:

 تب الأربعة و غیرها. ک عشرات الروایات في الوقع في سند    أحدهما: الحسین بن علوان:

 وثاقته: لام تارة في مذهبه و أخری في ک و ال

 فهو مهم من جهة تأثیره في وثاقته.   لام في مذهبه:كأمّا ال

 و هنا ثلاثة آراء: 
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 من أنّه من المامیة الثنی عشریة.  1ما قیل  الأول: 

: بما روي في ال افي الشریف، في بابِ »ما یفصّل بین دعوی المحق و  ک و استدل علیه، أولا 
خْبَرَنِي الْ   سَمَاعَةُ بْنُ المبطل«: »

َ
عْرِفُ شَیْئاً  كمِهْرَانَ قَالَ أ

َ
ابَةُ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ وَ لَسْتُ أ سَّ لْبِي  النَّ
هْلِ هَذَا ا

َ
خْبِرُونِي عَنْ عَالِمِ أ

َ
تَیْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا جَمَاعَةٌ مِنْ قُرَيْش  فَقُلْتُ أ

َ
مْرِ فَأ

َ
لْبَیْتِ فَقَالُوا  مِنْ هَذَا الْْ

 
َ
هِ بْنُ الْحَسَنِ فَأ ذَنْتُ عَبْدُ اللَّ

ْ
هَ بِحُبِّ آلِ هَذَا كفَلَمْ يَزَلِ الْ ...« إلی أن قال: »تَیْتُ مَنْزِلَهُ فَاسْتَأ لْبِي  يَدِينُ اللَّ

ی مَاتَ الْبَ  لوان، و لا یک و قیل أنّ المراد بال 2«یْتِ حَتَّ ون المقصود أنّه  ک لبي النسابة، هو الحسین بن ع 
ما قال ملا صالح  ک فقط، بل المقصود أنّه صار شیعة و معتقدا  بمذهبهم  محبّ لأهل البیت

 المازندراني في شرحه. 

: بما نقل صاحب قاموس الرجال دُ بْنُ إِسْحَاقَ، شّي من أنّه قال في رجاله: »ک عن ال  3و ثانیا  مُحَمَّ
دُ بْنُ الْمُنْ  یحٍ، وَ الْحُسَیْنُ بْنُ عُلْوَانَ، وَ الْ   ك الْوَاسِطِيُّ وَ عَبْدُ الْمَلِ دِرِ، وَ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ  كوَ مُحَمَّ لْبِيُّ، هَؤُلَاءِ  كبْنُ جَرِ

ةً شَدِیدَةً، وَ قَدْ قِیلَ إِنَّ الْ  نَّ لَهُمْ مَیْلًا وَ مَحَبَّ
َ
ةِ إِلاَّ أ  4« نْ مُخَالِفاً كانَ مَسْتُوراً وَ لَمْ یَ كلْبِيَّ كمِنْ رِجَالِ الْعَامَّ

: و یرد علیهما، 
ً
افي لیس هو الحسین بن علوان  ک لبي النسابة في روایة الک بأنّ المراد بال  أولا

، و لا الحسن بن علوان   ، بل لا شبهة في أنّه هو هشام بن  5ما قال ملا صالح المازندراني کمسلّما 
الأنساب و التاریخ، و  لبي أبو منذر، و هو شخصیّة مشهورة بین الفریقین بعالم  ک محمّد بن السائب ال

، و  قال  6« ان یختص بمذهبنا كالناسب، العالم بالأیام، المشهور بالفضل و العلم، و  قال النجاشي فیه: »
« فیه:  الالعامّة  الك أبونضر  بن سائب  بن محمّد  هشام  بالكوفي  إتهموه  النسابة،  المفسّر  و رمى كلبي  ذب 

لوان و هذا عجیب من ملا صالح المازندراني، و أعجب  ک«. و لا دلیل علی  بالرفض ونه الحسن بن ع 
ن قال بأنّه هو الحسین بن علوان.  منه م 
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:
ً
قل عن ال  و ثانیا دُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَ  شي إختلاف النسخ، و جاء في بعضها: »ک أنّ في ما ن  مُحَمَّ

الْمُنْ  بْنُ  دُ  الْمَلِ كمُحَمَّ عَبْدُ  وَ  الْوَاسِطِيُّ  خَالِدٍ  بْنُ  عَمْرُو  وَ  ال  ك دِرِ،  بن علوان  یحٍ و حسین  جَرِ «، و في  لبي كبْنُ 
ةِ كوَ الْحُسَیْنُ بْنُ عُلْوَانَ، وَ الْ بعضها الآخر: » لبي منصرف  ک «، و علی هذه، و اللْبِيُّ، هَؤُلَاءِ مِنْ رِجَالِ الْعَامَّ

. و هو  1«لبي النسّابةكعن اللبي النسّابة، لا الحسین بن علوان، إذ ورد في بعض الروایات »ک إلی ال
 شي، و لا أقلّ من الجمال. ک اه الک لبي. فلا یصحّ الستشهاد بما حک محمّد بن السائب ال

 ونه من المامیّة الأثنی عشریّة. کو الحاصل: عدم صلاحیّة شيء من الأمرین علی 

ون الحسین بن علوان من الزیدیّة، إستنادا   کمن    2ما ذهب إلیه بعض المعاصرین   الثاني: 
ارُ عَنْ عُبَیْدِ خ في الستبصار في ذیل روایة، و هي: »یشاللام  کإلی   فَّ دُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّ مَا رَوَاهُ مُحَمَّ

يْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَ  هِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِد  عَنْ زَ هِ بْنِ الْمُنَبِّ
  نْ عَلِيٍّ اللَّ

جَلَسْتُ  هِ   قَالَ:  اللَّ قْبَلَ رَسُولُ 
َ
فَأ  
ُ
أ تَوَضَّ

َ
الْوُضُوءِ..   أ تُ فِي 

ْ
ابْتَدَأ حیث علّل عدم    .3«الحدیثحِینَ 

نَّ رُوَاةَ هَذَا الْخَبَرِ العمل بها بـ»
َ
ةِ كأ یْدِیَّ ةٌ وَ رِجَالُ الزَّ هُمْ عَامَّ  ،«.لَّ

ف علی  کن صحّة  ک و ل
ّ
لوان،  ون المقصود من رجال الزیدیّة هو  کلامه لا تتوق الحسین بن ع 

، لأنّه یمکلام یناسب مع  ک بل ال ون مقصوده منه هو عمرو بن خالد لأنّه  ک ن أن یک ونه من العامّة أیضا 
 .  زیدي قطعا 

ال  الثالث: به  صرّح  أنّه    4شي ک ما  من  النجاشي  العامّةکو  رجال  من  أنّ  5ان  إلی  مضافا    ،
بُو عَلِيّ  الخطیب البغدادي قال في تاریخ البغداد: »

َ
ن كوفي الأصل، سكالْحُسَیْن بن علوان بن قدامة أ

الرافضیّة، و سک « و هو لم یتعرّض لمذهبه و ل6رة.كبَغْدَاد،...أحادیث من الزیدیة أو  وته عن  ک ونه من 
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 ونه من العامّة.کمذهبه ظاهر في 

 ون الحسین بن علوان من العامة، إلّا أنّ له میلا  و محبة  شدیدة لأهل البیت. کفالمتعیّن، 

 لام في وثاقته: كأمّا ال

 فقد استدلّ علیها بوجهین: 

و قد نقل العلّامة عن إبن عقدة في شأن أخیه الحسن بن علوان، أنّه قال:    الوجه الأول:
، و  ک، فإنّه یدلّ علی وثاقة الحسین و  1« ان أوثق من أخیه و أحمد عند أصحابنا كإن الحسن  » ونه محمودا 

 ان أخوه الحسن أوثق منه و أحمد. کإن 

ال الزیدیّة، لأنّ إبن عقدة  ک إن قلت: هذا  إنّما یدلّ علی وثاقته عند  الزیدیّة، و  کلام  ان من 
 2قوله »عند أصحابنا«، أي: عند الزیدیّة، لا عند المامیّة. 

: قوله »عند أصحابنا« بمعنی عند   : إنّ الحسین بن علوان لیس من الزیدیّة، و ثانیا  قلت: أولا 
ن توثیقاته معتبرة عند علماء المامیّة قاطبة، فعند  ک ان من الزیدیّة، و لکالشیعة، لأنّ إن عقدة و إن 

 لامه بمعنی عند أصحابنا المامیّة. ک أصحابنا في 

لام إبن  ک: إنّ صیغة أفعل التفضیل في 3ما قال أحدٌ من الأعلام من المعاصرین کإن قلت: 
لاهما  ک ون  ک ن أن یک ما یمکعقدة لا تدلّ علی وجود مبدأ التفضیل أي: الوثاقة في المفضل علیه،

 ضعیفین و أحدهما أحسن و أوثق من الآخر. 

صیغة أفعل التفضیل ظاهرة في وجود مبدأ التفضیل في المفضل علیه    في أنّ   ك قلت: لا ش
ون قرینة علیه في ما نحن فیه و لا یصحّ رفع الید عن الظهور  ک قرینة علی خلافه و لا تون ک إلّا أن ت

 بلا قرینة. 

 لام إبن عقدة ظاهر في وثاقة الحسین بن علوان.ک ف
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وفي عامّي، كمولاهم    لبي ك الحسین بن علوان القول النجاشي في شرح حاله: »  الوجه الثاني: 
تاب و الحسن أخص بنا و  كلیس للحسین    ، و اللّهنى أبا محمّد ثقة رویا عن أبي عبد  ك و أخوه الحسن ی

 1« أولى 

ما  کو إستفادة وثاقة الحسین بن علوان منه، مبتنیة علی رجوع الوثاقة إلیه لا إلی الحسن  
 2. ذهب إلیه المحقّق الخویي

و الأظهر رجوعها إلی الحسین، لأنّ النجاشي إختصّ العنوان بالحسین و هو المترجم له،  
انت الوثاقة راجعة إلی الحسن، مع أنّ النجاشي صرّح بأن  کهذا من جانب، و من جانب آخر أنّه لو  

تاب، فلا وجه لختصاص العنوان بالحسین، دون الحسن لأنّه حینئذ ثقة و صاحب  کلیس للحسین  
 ره في ذیل ترجمة الحسین. کتاب. مع أنّ النجاشي ذک

 لام إبن عقدة. ک ان تثبت وثاقته بکیف کلامه، و ک فلا أقلّ من إجمال  ك و إن أبیت عن ذل

 ان من العامّة.کو الحاصل: أنّ الحسین بن علوان ثقة، و إن 

 ثانیهما: عمرو بن خالد: 

 لام تارة في مذهبه و أخری في وثاقته: ک و ال

ونه من الزیدیّة أو الشیعة، بخلاف البحث عن مذهب  کفلا ثمرة في    لام في مذهبه:كأمّا ال
 ونه من الزیدیّة. کان الظاهر  کالراوي السابق، و إن 

ونه من المامیّة الأثني عشریّة بما رواه عمرو بن خالد عن زید بن علي  کو قد استدل علی  
ا أهل البیت يَحتَجّ اللّهُ  ك في  من أنّه قال: »  بن الحسین بن علي بن أبي طالب لِّ زَمان رجلٌ مِنَّ

 3« به عَلی خَلقِه، وَ حُجَةُ زَمانِنا إبنُ أخِي جَعفَر بن محمّد، لَا يَضلّ مَن تَبِعَه، و لا يَهتَدِي مَن خَالَفَه

حجّة اللّه علی    ونه معتقدا  بأنّ الصادقکنّه مضافا  إلی ضعف سنده، لا یدلّ علی  ک و ل
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ونه معتقدا  لبعض معتقدات الزیدیّة،  کون من المامیّة الأثني عشریّة، و هذا لا ینافي ک خلقه، حتی ت
ل  ما هو  کصرّح في ضمن روایة بأنّ عمرو بن خالد من    1شي ک مع أنّ ال ق  بار الزیدیّة، مضافا إلی أنّه ن 

ر الأهلیّة و غیرهما. کمخالف لما هو من ضروریّات مذهب الشیعة،  م   حرمة المتعة و حرمة لحوم الح 

ما هو الحقّ أو من الأمامیّة الأثنی عشریّة،  کان من الزیدیّة  کفهي ثابتة سواء    و أمّا وثاقته:
 2«رَ إبنُ فَضّال أنّه ثِقَةكوَ ذَ شي عن إبن الفضال: »ک لما نقله ال

، بل الکو توهّم   ، ساقط جدّا  ور في صدر  کالصحیح المذشي نقله بالسند  ک ون النقل مرسلا 
 لامه، فراجع.ک

.ک ون الروایة موثقة و دالة علی حرمة المعاوضة علی الخمر تکو الحاصل:   لیفا  و وضعا 

 ون مؤیّدة: ک ن أن تک لّها ضعیفة السند، و یمک و من هذه الطائفة روایات أخری 

ضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْر   منها: »
حْمَدَ بْنِ النَّ

َ
دِ بْنِ سَالِم  عَنْ أ

شْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّ
َ
بِي عَلِيٍّ الْْ

َ
عَنْ أ

بِي جَعْفَر  
َ
أ جَابِر  عَنْ  هِ   عَنْ  اللَّ لَعَنَ رَسُولُ  وَ    قَالَ:  وَ حَارِسَهَا  غَارِسَهَا  عَشَرَةً  الْخَمْرِ  فِي 

يَهَا وَ آ بَهَا وَ سَاقِیَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَیْهِ وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِ ، فإنّ  3«لَ ثَمَنِهَاكعَاصِرَهَا وَ شَارِ
بسند آخر    5، و رواها الشیخ الصدوق في الخصال4محمّد بن سالم مجهول و عمرو بن شمّر ضعیف 

 6. ن فیه عمرو بن شمّرک ن فیه محمّد بن سالم، و لک لم ی

ادِقِ جَعْفَرِ  و منها: ما رواه الشیخ الصدوق: »  يْد  عَنِ الصَّ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِد  عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَ
مِیرِ  

َ
بِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أ

َ
د  عَنْ أ بِي طَالِب  بْنِ مُحَمَّ

َ
هِ   الْمُؤْمِنِینَ عَلِيِّ بْنِ أ عَنِ   قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّ
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َ
هُ يُورِثُ الْفَقْرَ وَ نَهَی عَنْ تَقْلِیمِ ك الْْ هُ الْخَمْرَ وَ غَارِسَهَا   ... وَ قَالَ لِ عَلَی الْجَنَابَةِ وَ قَالَ إِنَّ لَعَنَ اللَّ

آ وَ  يَهَا  مُشْتَرِ وَ  بَائِعَهَا  سَاقِیَهَا وَ  وَ  بَهَا  شَارِ وَ  عَاصِرَهَا  إِلَیْهِ كوَ  الْمَحْمُولَةَ  وَ  وَ حَامِلَهَا  ثَمَنِهَا    ، 1«لَ 
 ذا شعیب بن واقد. کمشتمل علی عدّة مجاهیل،  2فطریقه إلی شعیب بن واقد 

إنّ الطائفة الثانیّة من الروایات، ما دلّ علی حرمة المعاوضة علی الخمر وضعا  و    و النتیجة:
، بعضها روایات صحیحة و ضعیفة.ک ت  لیفا 

 ما دلّ علی جواز المعاوضة علی الخمر مطلقا  أو في بعض الموارد.  الطائفة الثالثة:

دِ  خ بإسناده عن الحسین بن سعید: »یشالو العمدة فیها، صحیحة جمیل التي رواها   عَنْ مُحَمَّ
هِ  بِي عَبْدِ اللَّ

َ
بِي عُمَیْر  وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيد  جَمِیعاً عَنْ جَمِیل  قَالَ: قُلْتُ لِْ

َ
جُلِ  كيَ   بْنِ أ ونُ لِي عَلَی الرَّ

فْسِدْهَا قَالَ عَلِيٌّ وَ اجْعَلْهَا خَلاًّ 
َ
رَاهِمُ فَیُعْطِینِي بِهَا خَمْراً فَقَالَ خُذْهَا ثُمَّ أ  3« الدَّ

 و قد وقع البحث فیها من جهة السند و الدلالة: 

 و أما من جهة السند: 

مضافاً إلى ضعف سنده لأنّ فیه علي فقد قال بعض الأعلام من المعاصرین في أنوار الفقاهة: »
 4«بن حدید

خ صرّح بضعفه في ضمن بعض الروایات في التهذیب و الستبصار،  یشالو هو ضعیفٌ، لأنّ  
بْنُ حَدِیدٍ و قال: » هُوَ عَلِيُّ  یَهُ ضَعِیفٌ وَ  فٌ جِدّاً لَا  أو قال: »  5« رَاوِ بْنُ حَدِیدٍ وَ هُوَ مُضَعَّ إِلَیْهِ عَلِيُّ  یقُ  رِ فَالطَّ

لُ عَلَى مَا یَنْفَرِدُ بِنَقْلِهِ   6« یُعَوَّ
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من أنّ إبن أبي عمیر    1الروایة صحیحة ــ لا من جهة ما قاله بعض المعاصرینن هذه  ک و ل
إلی ما رواه   التهذیب الشینقل عنه بصریق صحیح و هو من مشایخه، إستنادا   بإسناده عن    2خ في 

ون »عن«  کالحسین بن سعید عن إبن أبي عمیر عن علي بن حدید عن جمیل بن درّاج. لأنّ الظاهر  
ثیرة التي رواها إبن أبي عمیر و  ک بعد إبن أبي عمیر مصحّفا  من الـ»واو«، و الشاهد علیه الروایات ال

، عن جمیل بن درّاج،   روایة محلّ البحث، فهما من طبقة واحدة. و علی فرض  کعلي بن حدید معا 
التعدیل، و معه لا تثبت وثاقته.ــ بل لأنّ   الجرج و  بین  التعارض  التصحیف فیه، فتقع  عدم وقوع 
وجود علي بن حدید و عدمه في السند لا یضرّ بصحّته، لأنّ إبن أبي عمیر و علي بن حدید نقلاه عن  

.فالروایة صح  یحة لنقل إبن أبي عمیر عن جمیل بن درّاج. جمیل بن درّاج معا 

 ففیها ثلاث مطالب لابدّ أن نشیر إلیها:  و أمّا من جهة الدلالة: 

الأول:  في    المطلب  المامکأنّ  من   » لاا خ  ا  لْه  إجْع  و   لِيٌّ  ع  ال  
 
»ق جملة:  من    ون  أو 

 الراوي، إحتمالین: 

، و المراد به  لام المامکمن أنّه من    3اسبه ک إحدهما: ما إحتمله السیّد الخمیني في م
حیث أتی بعده    4ك. و هو ظاهر المحقّق الخوانساري في جامع المدار هو علي أمیر المومنین 

 ن في متن الروایّة.ک بـ»صلوات اللّه و سلامه علیه«، مع أنّه لم ی

.ک و ل  نّه بعید و خلاف الظاهر جدّا 

لام علي بن حدید حیث  ک و ثانیهما: ما إحتمله العلّامة المجلسي في روضة المتقین من أنّه  
 .5أتی بعده بأي التفسیریّة 

. لم یرد في   6اسبهک نّ ما قاله الشیخ الأعظم في مک و ل من أنّ إبن إبي عمیر قال إجعلها خلا 
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 المتون الروائیّة.

الثاني: فْسِدْهَاون جملة »کأنّ في    المطلب 
َ
أ ثُمَّ  الحخُذْهَا  أو ک « مشتملة علی  الواحد  م 

 مین المستقلین، إحتمالین: ک الح

الخوئي المحقّق  إلیه  أنّه ح  1أحدهما: ما ذهب  تدلّ علی عدم جواز  مٌ واحدٌ،  ک من  فالروایة 
ون بقصد الفساد و التخلیل، و هو وظیفة واحدة، فقوله: »أفسِدها«  ک المعاوضة علی الخمر، إلّا أن ت

الشراء،  ک ی لجواز  قیدا   دون هذا   أنّه کون  أخذها من  یصحّ  الفساد«، فلا  ذها لأجل  قال: »خ 
 القصد. 

علی ضوء هذا الحتمال، تقیّد الطائفة الأولی و الثانیّة، بالطائفة الثالثة، لأنّ النسبة بینهما  
حینئذ عموم و خصوص مطلق، فالطائفتین الأولیان تدلّان علی حرمة المعاوضة علی الخمر وضعا   

انت بقصد التخلیل أو بقصد آخر، و الطائفة الثالثة تدلّ علی عدم جواز المعاوضة  کلیفا  مطلقا  سواء  ک و ت
 ون بقصد التخلیل فلا تنافي بین الطوائف الثلاثة. ک علیها إلّا أن ت

فْسِدْهَا: »من أنّ قوله  2و ثانیهما: ما أصرّ علیه صاحب إرشاد الطالب
َ
« مشتمل  خُذْهَا وَ أ

الخمر مطلقا  سواء  ک علی ح المعاوضة علی  أو  کمین مستقلّین، أحدهما: جواز  التخلیل  انت بقصد 
، حیث لا یجوز شربها،  کلغایة أخری، و الآخر:   یفیّة النتفاع بها بعد أخذها و هو جعل الخمر خلّا 

 ون قیدا  لجواز الشراء.ک « لا یأفسِدهَا: »فقوله

ما في الروایة، و بین قوله »خذها  كفإنّه فرق بین قوله: »خذها و إجعلها خلا«  و قد وضّحه بقوله: »
م كالصّلاة علیه لا یوجب تقییدا في الحنظائره من الأمر بتغسیل المیت و  كإذا جعلتها خلا«، حیث إن الأول  

 . «الأول

، فالتعارض بینهما مستقرّة، لأنّ الطائفتین الأولیین تدلّان علی حرمة المعاوضة  كو علی ذل
، و الطائفة الثالثة تدلّ علی جوازها تک علیها ت انت بقصد التخلیل أو  کلیفا  و وضعا  سواء  ک لیفا  و وضعا 
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 بقصد آخر. 

 و تحقیق المسئلة سیأتي في الجمع بین الروایات.

و قد یستفاد من مجموع الروایات أنّ الشارع قد أسقط مالیّة الخمر و أنّه    المطلب الثالث: 
لم یرتّب علیه آثار المالیّة، هذا من جانب، و من جانب آخر، یستفاد من الصحیحة أنّ لها حظّ من  

المام لأنّ  الشارع  عند  القیمة  و  التنافي  ک ح  المالیّة  فیقع  ین،  الد  مقابل  في  أخذها  بجواز  م 
 بینهما: 

 روا لرفع هذا التنافي وجوه:کو قد ذ

من أنّه لیست للخمر مالیّة عند الشارع    1لمات المحقّق الخویي کالوجه الأول: ما یستفاد من  
ین إذا   فإستنتج منه  ان الأخذ بقصد التخلیل و الفساد.  کإلّا في صورة أخذها من المدیون وفاء  للد 

ون صحیحة  ک ، فتك عدم جواز المعاوضة علی الخمر لعدم مالیّتها إلّا في صورة أداء الدین. فعلی ذل
 ما  تعبّدیا  في مورد خاصّ. ک جمیل ح

وجهین آخرین علی وجه مانعة الخلو، لأن    2ر الشیخ الأعظم کو الوجه الثاني و الثالث: و قد ذ
و المراد به إمّا أخذ الخمر مجّاناً ثمّ تخلیلها، أو أخذها و  لیّته. و قال: »کون عدم مالیّة الخمر باقیا  علی ک ی

 «.تخلیلها لصاحبها، ثمّ أخذ الخلّ وفاءً عن الدراهم.

أنّ أخذها مجاناً ثم تخلیلها لا یوجب سقوط  :علی الأول بقوله: »3ل المحقّق الخویيک و إستش
 «. الدین عن الغریم و هي صریحة في حصول الوفاء بمجرد الأخذ.

ون استیفاء الدین بالخمر كفهو خلاف ظاهر الروایة فإنّ الموجود فیها لیس إلّا  و علی الثاني بقوله: »
فقط، إذن فیحتاج أخذ الخل    كلم یعط الخل وفاء عن الدراهم و إنما أعطى الخمر لذل  ك نفسها، على أن المال

 «. ، و الروایة صریحة في خلافهكإلى إذن جدید من المال كذلك
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ره الشیخ الأعظم من الوجهین، لما أورد علیه المحقّق الخویي،  کو الحاصل عدم صحّة ما ذ
 ما یظهر ممّا سیأتي. کإلّا أنّ ما اختاره أیضا  لا یستقیم،  

 وجوه الجمع بین الطوائف الثلاثة: 

الطائفتین  لمات المحقّق الخویي، من أنّ النسبة بین  کرنا من  کما ظهر ممّا ذ  الوجه الأول:
، و بین الطائفة الثالثة و هي صحیحة  ک الأولیین الدّالتین علی حرمة المعاوضة علیها ت لیفا  و وضعا 

حرمة   التقیید  فنتیجة  الطائفتین،  إطلاق  الصحیحة  تقیّد  و  مطلق،  خصوص  و  عموم  جمیل، 
إذا  ک المعاوضة علیها ت المدیون وفاء  للدین  إلّا في صورة أخذها من  ان الأخذ بقصد  کلیفا  و وضعا  

 التخلیل و الفساد.

و بیانه ــ بتوضیح منّا ــ : أنّ دلالة الطائفتین    1ما قاله صاحب إرشاد الطالب   الوجه الثاني:
ت و  وضعا   علیها  المعاوضة  حرمة  علی  في  ک الأولیین  الخویي  المحقّق  قاله  ما  أمّا  و  واضحة.  لیفا  

الصحیحة فغیر صحیح، لأنّ الصحیحة لا تختصّ بصورة أداء الدین، بل فهي تشمل صحّة مطلق  
 ر أداء الدین من باب المثال. هذا من جانب.کالمعاوضات علیها و ذ

الخمر خلا  في قوله أنّ الأمر بجعل  فْسِدْهَا: »و من جانب آخر، 
َ
أ ثُمَّ  « مشتمل  خُذْهَا 

، فالصحیحة تدلّ علی جواز أخذ  کما ذکمین المستقلین و لیس قیدا  لجواز شرائها  ک علی الح رنا سابقا 
 ان بقصد التخلیل أو بقصد آخر. کالخمر في المعاوضات سواء 

و   المرجّحات،  إلی  الرجوع  من  فلابدّ   ، مستقرّا  تعارضا   الطوائف  بین  التعارض  یقع  فعلیه؛ 
، لموافقته لقوله  ک الترجیح هنا مع ما دلّ علی الحرمة المعاوضة علیها ت ا  تعالی: » لیفا  و وضعا  هم يُّ

م
ا أ يم

نِ   
تم جت ان  فَم

طم ي ت
ل  الشر

م ت عَم سٌ من  ج ت  ر 
لامم  زت
م ت
اب  وم الْ تضم ن 

م ت
سِ   وم الْ یت م

ت
ر  وم ال ممت

ت
ما الْ نَّر وا إ 

ينم آمَم   
لر الَّر م نم كت وه  لم حُ  ل 

ت «. 2 تُ 
باعتبار   الخمر  الجتناب عن  لزوم  علی  تدلّ  الآیة  و  کو  بیعها  یعمّ  الاجتناب  لزوم  فإنّ   ، رجسا  ونها 

 شراءها.
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 و الصحیحة ساقطة عن الحجیّة، فالنتیجة حرمة المعاوضة علیها حتی في صورة أداء الدین. 

 التحقیق في وجه الجمع بین الروایات: 

ف علی ما نذ
ّ
 ره من الملاحظة علی الوجهین السابقین: کو هو یتوق

أمّا الملاحظة علی ما أفاده المحقّق الخویي، فنقول: أنّ إختصاص الصحیحة بصورة أخذ  
إنّما ظاهره جواز المعاوضة علیها   الخمر من المدیون في مقابل الدین بقصد التخلیل، ممنوع. بل 

ان الغرض من المعاوضة علیها النتفاع بها منفعة  محلّلة، و أمّا سوال السائل و خصوص  کفیما إذا  
المورد فلا یخصّص الوارد. و لا موضوعیّة للتخلیل بل أخذ الخمر بقصد التخلیل أو نحوها جائز سواء  

 ان في مقابل الدین أو لا.ک

افي الشریف:  ک و الشاهد علی عدم إختصاصها بصورة أداء الدین، موثقة عبید بن زرارة في ال
دِ بْنِ عِیسَی » حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ة  مِنْ أ وبَ عَنِ    عَنْ عِدَّ ي 

َ
عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید  عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أ

هِ كابْنِ بُ  بَا عَبْدِ اللَّ
َ
لْتُ أ

َ
خُذُ الْخَمْرَ فَیَجْعَلُهَا خَلاًّ قَالَ    یْر  عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأ

ْ
جُلِ يَأ عَنِ الرَّ

سَ 
ْ
ان في مقابل  کالستفصال، تدلّ علی مطلق أخذ الخمر من الغیر، سواء    ك. و هي بقرینة تر 1« لَا بَأ

 الدین أو لا.

، مدفوع؛ لأنّه یقال له: »یعصر  کو توهّم   ون قوله »یأخذ الخمر« بمعنی یصنع العنب خمرا 
 الخمر«، لا »یأخذ الخمر«، فهو بمعنی أخذها من الغیر. 

أنّه   أمّا الملاحظة علی ما قاله صاحب إرشاد الطالب، فنقول: لا ینقضي تعجّبی منه حیث 
الخمر خلّا في قوله » أنّ الأمر بجعل  فْسِدْهَاقال 

َ
أ ثُمَّ  مین مستقلین،  ک «، مشتمل علی الحخُذْهَا 

ان بقصد التخلیل أو  کفإستنتج منه أنّ الصحیحة تدلّ علی جواز أخذها في المعاوضات مطلقا  سواء 
 ون منافیة لما دلّ علی حرمة بیعها و فساده. ک بقصد أخر، فت

فْسِدْهَا: »ون قولهکن هذا خلاف ظاهرها، لأنّ الظاهر منها  ک و ل
َ
أ ثُمَّ  ما   ک «، حخُذْهَا 

إذا   علیها  المعاوضة  جواز  علی  فتدلّ  للأخذ،  قیدا   بالفساد  فالأمر   ، و  کواحدا  التخلیل  بقصد  انت 
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الأمر بتغسیل المیّت و الصلاة علیه،  ما مثّله من  کون قرینة خاصة علی خلافه.  ک الفساد، إلّا أن ت
 م القرینة. ک مین المستقلین بحک فإنّه مشتمل علی الح

: أنّ الصحیحة لا تختصّ تعبّدا  بصورة أداء الدین، و  کو ممّا ذ : لا تعارض  رنا یظهر أولا  ثانیا 
بین الطوائف الثلاثة، بالنسبة بینها عموم و خصوص مطلق، فالطائفتان الأولیان تدلّان علی حرمة  

، و الطائفة الثالثة تدلّ علی جوازها بقصد المنافع المحلّلة. ک المعاوضة علی الخمر وضعا  و ت  لیفا 

 التخلیل. کعدم جواز المعاوضة علی الخمر الّا إذا قصد بإخذها منفعة محلّلة  و الحقّ: 

رناه، و قال ما مخلّصه:  کأیضا  بطریق آخر غیر ما ذ   1اسبهک و قد إستنتجه السیّد الخمیني في م
، حتی تقیّده الصحیحة، بل لا  ک أنّه لا إطلاق لما دلّ علی حرمة المعاوضة علی الخمر وضعا  و ت لیفا 

تنافي بینهما و لو بنحو العموم و الخصوص، لأنّ ما دلّ علی الحرمة ینصرف إلی المنافع المحرّمة  
يَهَا: »ما أنّ قولهک بَهَا وَ سَاقِیَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِ هُ الْخَمْرَ وَ غَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِ «  لَعَنَ اللَّ

م  ک ون بصدد بیان حک الشرب المعمول به و لا تکظاهر في البیع و الشراء بقصد المنفعة المحرّمة  
لمنافع   المعاوضة علیها  تدلّ علی جواز  الصحیحة  أنّ  المحلّلة، مع  المنافع  بقصد  المعاوضة علیها 

 لّ منهما موضوع خاصّ. ک المحلّلة، فلا تعارض بینهما، بل ل 

انت المنافع المحلّلة موجبة  لجواز المعاوضة  کن أن یقال: من أنّه لو  ک ثمّ قال ــ في دفع ما یم
أمر   یبإراقتها؟    النبيعلیها فلماذا  إنّما  المعاوضة علیها حتی  ک فالأمر  ون من جهة عدم جواز 

ام السیاسیّة  ک ان من الأحکبقصد المنافع المحلّلة، و إلّا فلا وجه للأمر بإراقتها ــ : إنّ الأمر بإراقتها  
زمان   في  النّاس  أنّ  حیث  المحلّلة.  منافعها  قبول  لعدم  لا  السلام،  صدر  في  الفساد  مادة  لقلع 

  انوا یشربون الخمر إلّا قلیل منهم، و بعد تشریع حرمتها، أمر النبيکالجاهلیّة و صدر السلام  
 م بتحریمها. ک ن للشاربین العتذار بإتّخاذها للتخمیر فیلغی الحک م و إلّا یمک بإراقتها لتثبیت الح

ن ما إدعاه من أنّ ما دلّ علی حرمة المعاوضة علیها منصرف إلی المنافع المحرّمة  ک هذا، و ل
:  قولهکان قویّا   کالشرب لأنّه المنفعة المتعارفة لها، ممنوع لأنّ إنصراف بعض هذه الأدلة و إن  ک
يَهَا» بَهَا وَ سَاقِیَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِ هُ الْخَمْرَ وَ غَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِ نّ الأدلة لا  ک « و للَعَنَ اللَّ
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« و النصاف عدم  ثمن الخمر سحت : »قولهکتنحصر فیه، بل بعضها الآخر یدلّ علی الطلاق 
 ان رفع الید عن إطلاقه. ک إم

رناه من تقییده  کن رفع التعارض بین هذا الطلاق و الصحیحة، إلّا بما ذک ، لا یمكفعلی ذل
 بها. 

 ما تقتضیه صحیحة جمیل. کم تخلیل الخمر، و هو جائز ک ر یظهر حکو ممّا ذ

 الثالث: الإجماع الدلیل 

 لام فیه بالمناسبة. ک بالجماع لثبات حرمة المعاوضة علی الخمر، و سیأتي ال ك و قد تمسّ 

 ار و ماهیّته كالبحث الثالث: في الإس

ألحق   و  العنب،  من  یتّخذ  ما  هو  و   ، خاصّا  معنی  تحریمها  زمان  في  للخمر  أنّ  تقدّم  قد  و 
إِبْرَاهِیمَ عَنْ  ظهر من صحیحة فضیل: »ما  کم  ک بها في الح  راتک سائر المس  النّبي بْنُ  عَلِي  

ه بَا عَبْدِ اللَّ
َ
أ يَسَار  قَالَ سَمِعْتُ  بْنِ  ذَيْنَةَ عَنْ فُضَیْلِ 

ُ
أ بْنِ  بِي عُمَیْر  عَنْ عُمَرَ 

َ
أ بِیهِ عَنِ ابْنِ 

َ
يَقُولُ    أ

 
َ
ا أ دَبَهُ فَلَمَّ

َ
حْسَنَ أ

َ
هُ فَأ بَ نَبِیَّ دَّ

َ
وَجَلَّ أ هَ عَزَّ صْحَابِ قَیْس  الْمَاصِرِ إِنَّ اللَّ

َ
دَبَ قَالَ إِنَّ ك لِبَعْضِ أ

َ
 ك مَلَ لَهُ الْْ

هِ  مَ رَسُولُ اللَّ بِعَیْنِهَا وَ حَرَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ الْخَمْرَ  مَ اللَّ ...وَ حَرَّ لِّ  ك رَ مِنْ  كالْمُسْ   لَعَلی خُلُق  عَظِیم 
هُ لَهُ ذَلِ  جَازَ اللَّ

َ
هُ...ك ك شَرَاب  فَأ  1«لَّ

 لتانأهنا مس و

ام و  ک رات و تنزیلها منزلة الخمر هل هو من جهة جمیع الأحک الأولی: في أنّ إلحاق المس
 ول إلی محلّه. کحرمة الشرب؟ و هذا البحث مو کالآثار، أم هو من جهة بعضها 

خذ في لسان الشارع موضوعا  للحک و الثانیة: في معنی الس م الشرعي،  ک ار و ماهیّته، حیث ا 
 فلنتعرّض لها هنا. 

ل الک و  أنّ  هي  و  مقدّمة:  إلی  بالختصار  نشیر  أن  ینبغي  قبله  أقدم  ک ن  و  أولی  من  حول 
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حول  ک حول الطبیعيّ و الصناعيّ و الک الکبات العالیّة التي صنعها النسان و لها أنواع مختللة  کالمر 
 ر  في محلّه. کما ذ  کحول المثیلي أو المیثانول و غیرها ک الأثیلي أو الیثانول و ال

ریّات و  ک حول الطبیعي، هو ما ینتج من تخمیر و تحویل السک ن نقول بالختصار: أنّ الک و ل
ونه العنصر  ک لالعنب و التمر و الزبیب و نحوها و هو روح الخمر  که  کالنشوّات الموجودة في بعض الفوا 

 ر.ک رات الجامدة أیضا  النشوة و الس  ک له في المسکر فیها، و هو الذي یوجب شربه أو أ ک المس

أنّ   یقال:  الکو  الفوا ک میّة  تخمیر هذه  یستخرج من  الذي  الفا ک حول  في  إلی  که  هة تصل 
الاصطناعي  18 النبیذ  أنواع  بعض  و في  الفیتک٪،  و  إلی  ک العرق  تصل  إلی  35ا  و  ک٪  ٪45  حول، 

 ر. ک ٪ من هذه المادة التي یوجب النشوة و الس  6٪ إلی 4تحتوي البیرة علی 

 ار: ک نقول في معني السو علیه؛  

اف  كالسین و ال  ر،كسما قال في معجم مقائیس اللغة »کأنّه في اللغة بمعنی الحیرة و التحیّر،  
«. و قال في مادة »صحو«، و هي خلاف  1.ر من الشرابكالسُّ  كو الراء أصلٌ واحدٌ یدلُّ على حَیرة. من ذل

حْو:   كء، و من ذلشاف شى كالصاد و الحاء و الحرف المعتل أصلٌ صحیح یدلُّ على إن  صحو،ر: »ک الس الصَّ
و یطلق علی المتحیّر الذي وقع الختلال في أفعاله و إرادته و أنّه لا یعرف ماذا یفعل،    2«ركخِلاف السُّ 

 ران.ک أنّه س

القوة  الواقع في  اللغوي، فهو بمعنی حالة الختلال  أمّا في العرف، و هو متّخذ من معناه  و 
ن شربها عادة و  کالعاقلة و المدر  ة و الغطاء علیها التي یوجبها شرب الخمر، و توجد هذه الحالة لم 

 ه.کمعها لا یستطیع النسان أن یتخذ التصمیم الصحیح في أفعاله و ترو 

یذهب علی بالس  ك و لا  المسمّی  الحالة  دون  ک إنّ هذه  مرتبة  لها  و  النسبیّة،  الأمور  ر، من 
،  ک حول زادت حالة السک لّما زاد تناول الشخص الک مترتبة أخری و حدّ أعلی و أقصی. ف و علی  ر عادة 

ه تقلّ،  ک٪  12سبیل المثال إذا تناول شخص عادي مشروبا  یحتوي علی   ما یقول  کحول، فإنّ دقت 
ما ینسی  کیّة ستضعف  کحول، فإنّ قدرته الدرا ک٪  25لّ ما یتبادر إلی ذهنه، و إذا یحتوي علی  ک
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لّ حر  خت  حاسة تذوّقه و سمعه، و إذا شرب  ات جسمه و تسلّطه علیه أو تنتقص  کالوقایع السابقة، أو ت 
انه و لا یعرف ماذا یفعل و یشاهد  ک یة تنزعج و لا یعرف مکحول فإنّ قدرته الدرا ک٪  30ما یحتوي علی  

ت إلیه، و  کالتناقض في أفعاله و حر  مِی  اته، و في هذه الحالة لیست له إرادة حتی یدفع الأشیاء إذا ر 
 رات.ک لّ ما یوجبه من المسک ر التي حرّم النبيّ ک لّه من المراتب الس  کهذا 

 م المعاوضة علیها في صورة الإضطرار ك البحث الرابع: في ح

، حکو قد إتّضح ممّا ذ التخلیل و نحوه.  کم المعاوضة علیها بقصد المنافع المحلّلة،  ک رناه سابقا 
شربها في صورة الضطرار إلی کم المعاوضة علیها بقصد المنافع المحرّمة  ک و هنا بحث آخر في ح

 التداوي أو رفع العطش.

ف علی معرفة حک أنّ ح  كو لا یذهب علی
ّ
م شربها في صورة الضطرار  ک م هذه المسئلة متوق

م في هذه القضیة،  ک و عندما یتّضح الحتاب الأطعمة و الأشربة ــ  کبه ــ مع أنّ محلّ البحث عنه في  
.  ك م في تلک یصبح الح  القضیة واضحا  أیضا 

الفقهاء    فنقول: بین  مختلفة  أنظار  عدمه  و  الضطرار  حالة  في  الخمر  شرب  جواز  في  أنّ 
 العظام: 

إذا اضطرّ إلى شرب الخمر للعطش أو الجوع أو التداوي، فالظاهر خ في الخلاف: »یشالو قد قال  
 1« أنّه لا یستبیحها أصلاً 

فإن لم یجد إلّا خمراً فالمنصوص لأصحابنا أنّه لا سبیل لأحد  ذا قال في المبسوط بالتصریح: »کو  
 2«ل و الشرب أو التداويك ان مضطرّاً إلى الأك إلى شربها سواء 

إذا إضطرّ إلى شرب الخمر للعطش، فله شربه، فإن فصّل إبن إدریس في السرائر و قال: »و قد  
إضطرّ إلیه للتّداوي، أو الجوع، فلا یجوز له تناوله بحال، لا للتداوي للعین، و لا لغیرها، لما روي من أنّه ما 
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 1«جعل شفاء في محرّم

 الروایات و تحلیلها: ر ما ورد فیها من کم المسئلة من ذ ک فلابدّ لوضوح ح

 و هنا طوائف من الروایات:

 ما یدلّ علی عدم جواز التداوي بها:  الطائفة الأولی:

ارِ افي  الشریف: »ک صحیحة الحلبي في ال  منها: دِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّ شْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّ
َ
بُو عَلِيٍّ الْْ

َ
أ

هِ ك عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْ  بَا عَبْدِ اللَّ
َ
لْتُ أ

َ
عَنْ دَوَاء  عُجِنَ بِالْخَمْرِ فَقَالَ لَا وَ    انَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأ

نْظُرَ إِلَیْهِ فَ 
َ
نْ أ
َ
حِب  أ

ُ
هِ مَا أ وْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ إنَّ اُنَاساً  كاللَّ

َ
هُ بِمَنْزِلَةِ شَحْمِ الْخِنْزِيرِ أ تَدَاوَى بِهِ إِنَّ

َ
یْفَ أ

 2« لَیَتَدَاوَوْنَ بِهِ 

 سندها صحیحة، و تدلّ علی جواز التداوي بها. 

 ون الخمر دواء منحصرا  أم لا.کن أن یقال: أنّ فیها إطلاق من جهة ک و یم

ون القضیّة شخصیّة  کفي نوع المرض أو في    ن الطلاق محلّ تأمّل لما فیها من البهام ک و ل
یف  كلا أنظر إلیه ف: »قالفلذا    عدم وضوح أنّ الراوي إقترح إستعمالها علی المامأم لا و  

 بإطلاقها.  كن التمسّ ک « أم لا؟ و لذا لا یمأتداوى به

هِ بْنِ جَعْفَر  عَنْ صَفْوَانَ  تاب طبّ الأئمّة: »ک ما رواه الشیخ الحرّ العاملي عن    منها:
عَنْ عَبْدِ اللَّ

هِ بْنِ مُسْ  هِ انَ  ك بْنِ يَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّ بَا عَبْدِ اللَّ
َ
لْتُ أ

َ
عَنْ دَوَاء  يُعْجَنُ بِالْخَمْرِ لَا   عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأ

نْ يَنْظُرَ إِلَیْهِ فَ 
َ
هِ لَا يَحِل  لِلْمُسْلِمِ أ مَا هُوَ اضْطِرَارٌ فَقَالَ لَا وَ اللَّ نْ يُعْجَنَ بِهِ إِنَّ

َ
یْفَ يَتَدَاوَى بِهِ  كيَجُوزُ أ

مَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ  ذِي يَقَعُ فِي    وَ إِنَّ حَداً شَفَاهُ  ك ذَا لَا يَ كذَا وَ  كشَحْمِ الْخِنْزِيرِ الَّ
َ
هُ أ مُلُ إِلاَّ بِهِ فَلَا شَفَی اللَّ

وْ شَحْمُ خِنْزِير  
َ
 3« خَمْرٌ أ
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ونها و الروایة الحلبي روایة واحدة، و تدلّ علی جواز التداوي بالخمر و أنّه في مورد  کو الظاهر 
 الضطرار و أنّ التداوي بها ینحصر فیها. 

تاب طبّ الأئمة، و هو  کلام في سندها، من جهة أنّ الشیخ الحرّ العاملي رواها عن  ک و إنّما ال
تمسّ   تاب بالختصار. ک به في الطبّ السلامي، فلابدّ من الشارة إلی إعتبار هذا ال  كمن أهمّ ما ی 

 تاب طبّ الأئمّة:كتحقیق حول 

من   أنّهما  قیل  و  النیسابوري،  الزیّات  بسطام  إبني  اللّه  عبد  و  الحسین  إلی  منسوب  هو  و 
صفات لبعض الأمراض و  ک المحدّثین في القرن الرابع، و ال تاب مشتمل علی الروایات التي بعضها و 

مِر  بقرائتها لشفاء المرض أو صده.   بعضها أدعیة أو تعویذات ا 

ف:  ف و المؤلِّ  و فیه ملاحظات بالنسبة إلی المؤلَّ

أنّ الحسین و عبد اللّه بن بسطام الزیّات النیسابوري، مجهولان من    الملاحظة الأولی: 
ره النجاشي  کجهة الصفة و الشخصیّة، و النقل الواحد فیهما خال عن التوثیق و التضعیف، و هو ما ذ

و قال أبو عبد اللّه بن عیاش:   الحسین بن بسطامعن إبن عیّاش في شرح حال الحسین بن بسطام: »
ثیر الفوائد و المنافع كتاب جمعاه في الطب  كهو الحسین بن بسطام بن سابور الزیات. له و لأخیه أبي عتاب  

أبو   الشریف  أخبرناه  عیاش:  ابن  قال  العوذ.  و  الرقي  و  منافعها  و  الأطعمة  في  الطب  )طریقة(  طریق  على 
و قال في    1«حدثنا أبو عتاب و الحسین جمیعا بهالحسین صالح بن الحسین النوفلي قال: حدثنا أبي قال:  

ره في  كأخو الحسین بن بسطام المقدم ذ  عبد الله بن بسطام أبو عتابشرح حال عبد اللّه بن بسطام: » 
 2«تاب الطب. و هو عبد اللّه بن بسطام بن سابور الزیاتكباب الحسین، الذي له و لأخیه 

عن   فضلا   لهما،  الرجالیّین  من  أحدٌ  یتعرّض  لم  عیّاش  إبن  عن  النجاشي  نقله  ما  غیر  و 
 وثاقتهما. 

ان  کن العتماد علی هذا نقل، لأنّ إبن عیّاش و إن  ک هي أنّه لا یم  و الملاحظة الثانیة: 
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ون الرجل من مشایخه أمارة علی وثاقته  کمن مشایخ النجاشي و نحن نعتقد بوثاقة مشایخه. إلّا أنّ  
بن    أحمد بن محمّد بن عبید اللّه»  عندنا إلّا إذا ضعّفه النجاشي، و هو قال في شرح حال إبن عیّاش: 

ثر و إضطرب في آخر ك ان سمع الحدیث و أكالحسن بن عیاش بن إبراهیم بن أیوب الجوهري أبو عبد اللّه...
ان كان جدّه و أبوه من وجوه أهل بغداد أیام آل حمّاد و القاضي أبي عمر،... رأیت هذا الشیخ، و  كعمره، و  

ان  كثیراً، و رأیت شیوخنا یضعّفونه، فلم أرو عنه شیئاً و تجنّبته، و  كصدیقاً لي و لوالدي، و سمعت منه شیئاً  
و  إحدی  سنة  مات  و  سامحه،  و  اللّه  رحمه  الخط،  حسن  و  الشعر  طیب  و  القوي  الأدب  و  العلم  أهل  من 

 1« أربعمائة

نّه  ک و في ما نقله عن إبن عیّاش في بعض الموارد إحتمالان: من أنّه رآه صحیحا  فنقله، و ل
، حیث أنّ الأصحاب یضعّفونه ان النقل مورد لعتماد النجاشي، لوجبت علیه الشارة  کو لو  2بعید جدّا 

ما أشار إلیه في بعض  کتفي بنقله فقط،  ک ن في هذه الموارد یک ونه معتبرا  و صحیحا  عنده، و لکإلی  
 الموارد و قال أنّ القرائن دالة علی صدقه. و من أنّه من جهة عدم نقل آخر فیه غیر هذا النقل.  

ن العتماد علی ما نقله النجاشي عن إبن عیّاش في الحسین و عبد اللّه  ک ، لا یمكو علی ذل
 إبني بسطام. 

د علی الطبّ السلامي في إثبات  کو قد أتعب النفس بعضٌ ممّن تأ   الثالثة: و الملاحظة  
وثاقة الحسین و عبد اللّه من هذا الطریق و قال: أنّهما إبني بسطام بن سابور الزیّات النیسابوري أبو  

« فیه:  النجاشي  قال  و  المشهورة،  الرواة  من  هو  و  الواسطي،  أبو الحسین  الزیات  بن سابور  بسطام 
الواسطي  ز  الحسین  إخوته  و  ثقة،  ثقات،  كمولى،  حفص  و  یاد  ز و  أبي  ك ریا  و  اللّه  عبد  أبي  عن  رووا  لّهم 

 انوا من الثقات بشهادة النجاشي. کیف یتصوّر عدم وثاقتهما مع أنّ أباهما و إخوته ک ف »3نالحس

هنا قرائن علی  لام، و  ک ونهما إبني بسطام بن سابور الزیّات أوّل الکن یرد علیه أولا: بأنّ  ک و ل
النجاشي ذ أنّ  أنّهما إن  4ر شخصا  آخر بهذا السم کخلافه، من   : ثانیا  أبناء بسطام بن  ک، و  انا من 
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 یف لا یرویا عنهم في طبّ الأئمّة و لو مرة واحدة؟ ک سابور الزیّات و هو و إخوته من الرّوات الثقات، ف

بتصریح النجاشي    مضافا  إلی أنّ بسطام بن سابور، یروي عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن
ن أن  ک بطبقات، فلا یم  مع أنّهما في طبّ الأئمة یرویا عن البرقي و هو متأخّر عن أبي الحسن

 یرویا عن البرقي.    كو مع ذل ونا من أبناء صحابة أبي عبد اللّه و أبي الحسن ک ی

تب القدماء، و  کتاب و روایاته في  ک لا یوجد عین و لا أثر من هذا ال  و الملاحظة الرابعة:
، هو   رضي الدین  لم ینقل أحدٌ منهم روایة واحدة عن طبّ الأئمّة، و لعلّ أوّل من نقل عنها صریحا 

ارم الأخلاق و هو متأخر عن النجاشي بحوالي قرنین.  ک أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي في م
بل ظهرت النسخة المخطوطة منه في زمان العلّامة المجلسي و المحدّث البحراني و الشیخ الحرّ  

 العاملي. 

 مضافا  إلی ما في أسانیده من ظهور القرائن علی التلفیق فیها. 

الحاصل: عدم العتماد علی   تدلّ علی عدم جواز  کو  التي  الروایة  تاب طبّ الأئمّة، فهذه 
 التداوي بالخمر في صورة الضطرار، غیر معتبرة.  

حَاتَم بنُ إسمَاعِیل  ما روي أیضا  في طبّ الأئمّة بسند مشتمل علی عدة مجاهیل: »  منها:
يد عَن الحُسین بِن عَبد اللّه الْرجَانِي عَن مَالِ  ثنا النَضرُ بنُ سُوَ عَنْ قَائِدِ  بن مِسمَع المِسمَعِي    ك قَالَ حَدَّ

الله عبد  ابا  : سألت  قال  طَلْحَةَ  نْ    بْنِ 
َ
أ حَد  

َ
لِْ يَنْبَغِي  لَیْسَ  لَا  فَقَالَ  وَاءِ  الدَّ فِي  يُجْعَلُ  بِیذِ  النَّ عَنِ 

 1«يَسْتَشْفِيَ بِالْحَرَامِ 

ن لا یستفاد منه  ک ن أن یستفاد منها عدم جواز التداوي بالحرام، و لک و هنا روایات أخری یم
ذینة: »کون التدواي منحصرا  في إستعماله أو لا.  ک بِیهِ عَنِ  صحیحة عمر بن ا 

َ
عَلِي  بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

ذَيْنَةَ قَالَ:  
ُ
بِي عُمَیْر  عَنْ عُمَرَ بْنِ أ

َ
هِ كابْنِ أ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
وَاءُ  تَبْتُ إِلَی أ جُلِ يُبْعَثُ لَهُ الدَّ لُهُ عَنِ الرَّ

َ
سْأ
َ
أ

سْ 
ُ
بُهُ بِقَدْرِ أ يحِ الْبَوَاسِیرِ فَیَشْرَ وَاءَ  كمِنْ رِ يدُ بِهِ الدَّ مَا يُرِ ةَ وَ إِنَّ ذَّ يدُ بِهِ اللَّ جَة  مِنْ نَبِیذ  صُلْب  لَیْسَ يُرِ ر 

 
نِ  414، ص:  6افي الشریف جکفي ال   ي. و قد رو 62، ص1؛ جالأئمة. طبّ  1 دٍ ع  مَّ ح  د  بْنِ م  حْم 

 
أ نْ  ی ع  حْی  د  بْن  ی  مَّ ح  ، بسند أخر: »م 

الِ  نْ م  انِيِّ ع  ج  رَّ
 
هِ الْأ بْدِ اللَّ یْنِ بْنِ ع  س  نِ الْح  یْدٍ ع  و  ضْرِ بْنِ س  نِ النَّ عِیدٍ ع  یْنِ بْنِ س  س  هِ   كالْح  بْدِ اللَّ ا ع  ب 

 
ل  أ

 
أ ه  س  نَّ

 
ة  أ لْح  ائِدِ بْنِ ط 

 
نْ ق عِيِّ ع    الْمِسْم 

امِ.«.  ر  شْفِي  بِالْح  سْت  نْ ی 
 
دٍ أ ح 

 
غِي لِأ نْب  یْس  ی  ال  لا  ل  ق  اءِ ف  و  ل  فِي الدَّ جْع  بِیذِ ی  نِ النَّ  ع 
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وَجَلَّ لَمْ يَجْعَلْ فِي شَيْ  هَ عَزَّ مَ شِفَاءً وَ لَا دَوَاءً فَقَالَ لَا وَ لَا جُرْعَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّ ا حَرَّ ، و ما رواه:  1« ء  مِمَّ
لْتُهُ  كعَلِي  بْنُ جَعْفَر  فِي  »

َ
نْ قَالَ وَ سَأ

َ
بِیذِ قَالَ لَا إِلَی أ وَاءِ هَلْ يَصْلُحُ بِالنَّ لْتُهُ عَنِ الدَّ

َ
خِیهِ قَالَ: سَأ

َ
تَابِهِ عَنْ أ

بِیذِ قَالَ لَا كعَنِ الْ  نْ يُعْجَنَ بِالنَّ
َ
 2« حْلِ يَصْلُحُ أ

النفس،    الطائفة الثانیة: الخوف علی  الخمر في صورة  یدلّ علی جواز شرب  معتبرة  ک ما 
هِ عمّار بن موسی: » بِي عَبْدِ اللَّ

َ
ات  وَ    عَنْ أ بِیذُ فَقَالَ يَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّ نَاءِ يُشْرَبُ مِنْهُ النَّ  ك ذَلِ كفِي الْإِ

صَابَ كالْ 
َ
ی خَافَ عَلَی نَفْسِهِ فَأ صَابَهُ عَطَشٌ حَتَّ

َ
جُلِ أ  3« ...خَمْراً قَالَ يَشْرَبُ مِنْهُ قُوتَهُ لْبُ وَ عَنِ الرَّ

و لعلّها مستند فتوی إبن ادریس بجواز شرب الخمر إذا اضطرّ إلیه للعطش، و عدم جوازه في  
 صورة الضطرار للتداوي و الوجوع.

ان  کما یدلّ بإطلاقه علی جواز إستعمال الخمر في صورة الضطرار، سواء    الطائفة الثالثة:
 للعطش أو الجوع أو التداوي.

افي الشریف و التهذیب و الفقیه و العلّل:  ک الروایة الطویلة التي نقلت بأسانید مختلفة في الک
هِ » بِي عَبْدِ اللَّ

َ
خْبِرْنِي جُعِلْتُ فِدَا  قُلْتُ لِْ

َ
هُ تَبَارَ   كأ مَ اللَّ مَ   ك لِمَ حَرَّ وَ تَعَالَی الْخَمْرَ وَ الْمَیْتَةَ وَ الدَّ

مْ ذَلِ  هَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی لَمْ يُحَرِّ حَلَّ لَهُمْ سِوَاهُ رَغْبَةً مِنْهُ   ك وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَقَالَ إِنَّ اللَّ
َ
عَلَی عِبَادِهِ وَ أ

حَلَّ لَهُمْ وَ لَ 
َ
مَ عَلَیْهِمْ وَ لَا زُهْداً فِیمَا أ بْدَانُهُمْ وَ  كفِیمَا حَرَّ

َ
هُ خَلَقَ الْخَلْقَ وَ عَلِمَ عَزَّ وَ جَلَّ مَا تَقُومُ بِهِ أ نَّ

لًا مِنْهُ عَلَیْهِمْ بِهِ تَبَارَ  بَاحَهُ تَفَض 
َ
هُ لَهُمْ وَ أ حَلَّ

َ
هُمْ    ك مَا يُصْلِحُهُمْ فَأ وَ تَعَالَی لِمَصْلَحَتِهِمْ وَ عَلِمَ مَا يَضُر 
ذِي لَا يَقُومُ بَدَنُهُ إِلاَّ بِ فَنَهَاهُمْ عَنْهُ  هُ لَهُ فِي الْوَقْتِ الَّ حَلَّ

َ
بَاحَهُ لِلْمُضْطَرِّ وَ أ

َ
مَهُ عَلَیْهِمْ ثُمَّ أ مَرَهُ   وَ حَرَّ

َ
هِ فَأ

نْ يَنَالَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْبُلْغَةِ لَا غَیْرِ ذَلِ 
َ
 4...«. ك أ

 
 . 413، ص: 6السلامیة(؛ ج -افي )ط ک. ال 1

 . 348، ص:  25. وسائل الشیعة؛ ج2

 . 116، ص: 9ام؛ جک. تهذیب الأح3

مْرِو بْنِ  242، ص:  6افي؛ جکال مقرّر: و أمّا سندها في  . ال 4 نْ ع  مِیعا  ع  بِیهِ ج 
 
نْ أ اهِیم  ع  لِيُّ بْن  إِبْر  ادٍ و  ع  هْلِ بْنِ زِی  نْ س  ا ع  ابِن  صْح 

 
ةٌ مِنْ أ : »عِدَّ

نْ   هِ ع  بْدِ اللَّ دِ بْنِ ع  مَّ ح  نْ م  ان  ع  ثْم  الِدٍ ع  دِ بْنِ خ  مَّ ح  د  بْنِ م  حْم 
 
نْ أ یْضا  ع 

 
ا أ ابِن  صْح 

 
ةٌ مِنْ أ هِ ع و  عِدَّ بْدِ اللَّ بِي ع 

 
نْ أ ا ع  ابِن  صْح 

 
عْضِ أ دِ بْنِ  ب  مَّ ح  نْ م   ع 

هِ   اللَّ بْدِ  بِي ع 
 
لْت  لِأ

 
ق ال  

 
ر  ق م  لِ بْنِ ع  ضَّ ف  نْ م  الِمٍ ع  نِ بْنِ س  حْم  بْدِ الرَّ نْ ع  م  ع  سْل 

 
...«. فهو لوقوع التحویل فیه، مشتمل علی ثلاث أسانید:  عأ

الأول منها ضعیف بضعف سهل بن زیاد و جهالة محمّد بن عبد اللّه، و الرسال من جهة »عدّه من أصحابنا«. الثاني منها: ضعیف أیضا   
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من الروایات التي ربّما توجد بینها روایة معتبرة دالّة علی حلیّة ما حرّمه الشارع في    ك و غیر ذل
 صورة الضطرار علی من اضطرّ إلیه. 

 ما یدلّ علی عدم جواز إستعمال خصوص الخمر و لو علی المضطر إلیه.  الطائفة الرابعة:

خْبَرَنِي عَلِي  بْنُ حَاتِم  فِیمَا ما في علل الشرایع: » منها:
َ
دُ بْنُ عُمَرَ  تَبَ إِلَيَّ قَالَ كأ ثَنَا مُحَمَّ حَدَّ

بِي عُمَرَ طَیْ 
َ
حْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الْمَعْرُوفُ بِأ

َ
ثَنَا أ يَاد  قَالَ حَدَّ دِ بْنِ زِ ثَنَا عَلِي  بْنُ مُحَمَّ بَةَ عَنْ يُونُسَ  قَالَ حَدَّ

بِي بَصِیر  عَنْ 
َ
بِي حَمْزَةَ عَنْ أ

َ
حْمَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أ هِ بْنِ عَبْدِ الرَّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
قَالَ الْمُضْطَر  لَا يَشْرَبِ     أ

بَهَا قَتَلَتْهُ فَلَا يَشْرَبْ مِنْهَا قَطْرَةً وَ رُ  هُ إِنْ شَرِ نَّ
َ
هَا لَا تَزِيدُهُ إِلاَّ شَرّاً وَ لِْ نَّ

َ
وِيَ لَا تَزِيدُهُ إِلاَّ  الْخَمْرَ لِْ
 1« عَطَشاً 

بَهَا قَتَلَتْهُ دلالتها علی حرمة شرب الخمر علی المضطرّ واضحة، إلّا أنّ قوله: » « لا إِنْ شَرِ
یحمل علی ظاهره بشهادة الوجدان، بل المراد منه، هو أنّ ما في شربها من الأضرار الجسمیة و  

 ثیر و عظیم، فلذا لا یجوز شرب قطرة منها. کالروحیّة 

و أمّا سندها، فلا یعتبر لوقوع محمّد بن عمر و علي بن محمّد بن زیاد و علي بن أبي حمزة  
 البطائني فیه. 

المفصّلة في عیون الأخبار، جاء فیها: »  منها: هَا  الروایة  نَّ
َ
لِْ الْخَمْرَ  يَشْرَبُ  لَا  الْمُضْطَر   وَ 

 
محمّد بن أسلم، لا من جهة ما قاله النجاشي فیه:  في   بجهالة محمد بن عبد اللّه و إرساله. الثالث: ضعیف أیضا  من جهة عدم ورود التوثیق

ذا لم یرد في عبد الرحمن بن سالم  کان غالیا  فاسد الحدیث«، إذ لم یعلم هذا القائل. و لم یظهم من النجاشي العتماد علیه. و ک»یقال: أنّه 
ن القول بوثاقته لنقل إبن أبی عمیر و محمّد بن أبي النصر البزنطي عنه و هما ممّن لا یروي إلّا  ک ن یمکتوثیق، بل ضعّفه إبن الغضائري، و ل 

ابِه128، ص:  9ام؛ جکتهذیب الأحعن ثقة. و أمّا سند   صْح 
 
عْضِ أ نْ ب  هِ ع  بْدِ اللَّ دِ بْنِ ع  مَّ ح  نْ م  ان  ع  ثْم  مْرِو بْنِ ع  نْ ع  اق  ع  بِي إِسْح 

 
نْ أ نْه  ع    «،: »ع 

ن لا یحضره الفقیه؛ جفهو مخدوش من جهة جهالة محمّد بن عبد اللّه و إرساله. و أمّا سند في   افِرٍ  : »345، ص:  3م  ذ  د  بْن  ع  مَّ ح  ی م  و  و  ر 
رٍ  عْف  بِي ج 

 
نْ أ بِیهِ ع 

 
نْ أ ، إذ طریق الشیخ الصدوق إلی محمّد بن العضافر المذع  ان صحیح کور في المشیخة، و إن  ک«، فهو مخدوش أیضا 

« : عن سعد بن عبد اللّه؛ و الحمیريّ    -رضي اللّه عنهما  -محمّد بن عذافر فقد رویته عن أبي؛ و محمّد بن الحسنان فیه عن  کو ما  ظاهرا 
ن لم یرد في أباه کجمیعا عن محمّد بن الحسین بن أبي الخطّاب عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع، عن محمّد بن عذافر الصیرفيّ«. و ل 

ن  کضعیف بالرسال و ضعف بعض الرواة. فلا یم  483، ص:  2علل الشرائع؛ جذا سند الروایة في المحاسن و  کتب الرجالیّة. و هکتوثیق في ال 
 تب المعتبرة عند الشیعة. کنقله في ال کن الوثوق بصدوره من بعض الجهات، کالعتماد علی الروایة. إلّا أن یقال: یم

 . 347، ص: 25. وسائل الشیعة، ج478، ص: 2. علل الشرائع؛ ج1
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 تابه إلی المأمون بأسانید مختلفة. کفي   و هي ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا 1«تَقْتُلُهُ 

  ك یک الأسانید تارة: لشتمالها علی الضّعفاء و أخری: للتشو قد ناقش المحقّقون في هذه  
 .في نقل الفضل بن شاذان عن المام الرضا

 2رّرها فراجع. ک الین في مباحث الحجّ و صححّنا سندها بتوضیحات لا نک و قد أجبنا عن الش

 
 . 129،35، ص 1؛ ج. عیون أخبار الرضا 1

للصدوق إلی هذه الروایة عدة طرق، أحدها ما لیس فیه ما في سائره من  .  2 هذا خلاصة ما أفاده الأستاذ في تصحیح سند الروایة: »أنّ 
وسٍ  ال، و هو هذا : »کالش بْد  دِ بْنِ ع  مَّ ح  احِدِ بْن  م  بْد  الْو  نا ع  ث  دَّ ضْل   ح  ورِيُّ عن الْف  اب  یْس  ة  النَّ یْب  ت 

 
دِ بْنِ ق مَّ ح  لِيُّ بْن  م  نا ع  ث  دَّ ال  ح 

 
ار  ق طَّ ورِيُّ الْع  اب  یْس  النَّ

. ان  اذ  ش  مطالب:  بْن   ثلاثة  ضمن  في  الروایة  هذه  سند  حول  البحث  فینبغي  الأول:«.  عبدوس    المطلب  بن  محمّد  بن  الواحد  عبد  أنّ 
قال  النیسابوری لم یرد فیه توثیق خاصّ. و قد قال العلّامة فیه: »لا یحضرني حاله من جهة الوثاقة«، و قال بصحّة روایته في مورد واحد. و  

:  71ص 5ن ناقش فیه المقدّس الأردبیلي في مجمع الفائده، ج کون الرجل من مشایخه علامة وثاقته، و ل کبعض أنّه من مشایخ الصدوق و  
قاله الشهید الثاني في شرح الشرائع و أفتی  کونه شیخا  لأبي جعفر الصدوق و روایته عنه بلا واسطة، لا یدلّ علی التوثیق  ک»و مجرد   ما 

إثبات وثاقته   الأولی: لّ ما في سنده محمّد بن عبدوس. و لنا فیه ملاحظتان: کبجهالته و عدم إعتبار  ي«. و قد ذهب المحقّق الخوئكبذل 
و حدیث عبد للمأمون، قال: »  تبه الرضاکر ثلاث طرق إلی ما  کبعد ذ127؛ ص  2جما قیل: أنّ الصدوق في العیون  ک ببعض الطرق،  

اسبه  کر السیّد الخمیني)في م کو قد ذو هو توثیق رجال السند سیّما عبد الواحد.  «  الواحد بن محمّد بن عبدوس رضي اللّه عنه عندي أصحّ 
و فیه أنّ قول الصدوق راجع إلی متن الروایة، فإنّها بطریقها الآخر مشتملة علی بعض الزیادات المخالف  ( هذا الوجه و ردّه بقوله: » 83ص    2ج

أقول: یظهر  ن  ک. و ل « . مع أنّه تصحیح السند بهذا الاصطلاح لعلّه غیر معهود عند الصدوق و أمثاله.كمعصیة الأنبیاء و غیر ذل کللمذهب،  
ذْ 90ص  2من عبارة الصدوق في الفقیه ج اب  الْم  و  مٍّ و  الثَّ دِیرِ خ  وْمِ غ  ةِ ی  لا  ر  ص  ب  ا خ  مَّ

 
نِ ک: »و  أ س  د  بْن  الْح  مَّ ح  ا م  ن  یْخ  إِنَّ ش  ه  ف  ام  نْ ص  ور  فِیهِ لِم 

نْه   ه  ع  ضِي  اللَّ انِيِّ و  کر  مْد  ی الْه  وس  دِ بْنِ م  مَّ ح  رِیقِ م  ه  مِنْ ط  ول  إِنَّ ق  ه  و  ی  ح  حِّ ص  ةٍ و  کان  کان  لا  ی  یْر  ثِق  ابا  غ  لِ کذَّ حْه  ذ  حِّ ص  مْ ی  ا ل  س    كلُّ م  دَّ
 
یْخ  ق الشَّ

ه   وح  ه  ر  حْ  -اللَّ مْ ی  و کو  ل  تْر  ا م  ن  و  عِنْد  ه  ارِ ف  خْب 
 
تِهِ مِن  الْأ حِیح كمْ بِصِحَّ یْر  ص  ون تصحیحا  للمتن فقط، بل لو یری الصدوق أو أستاذه  ک«. أنه لا یغ 

( أیضا  بوجه آخر. فالقول بتوثیقه أو  320ص  21الا  في سنده، لم یقل بأنّه أصحّ. و قد أورد علیه المحقّق الخوئي )موسوعة جکإبن الولید إش
خ قال في الفهرست في شرح حال  یشال ن أن ندعي إعتبار الروایة بطریق آخر، و هو أنّ  کیم  الثانیة:تضعیفه یحتاج إلی تتبّع و تحقیق أزید.   

أخبرنا بروایاته  تب، أحدهما: »کر طریقین إلی هذه ال کتبه، و ذکتبٌ و مصنّفات« ثم عدّ کلّمٌ، فقیهٌ، جلیل  القدر، له کالفضل بن شاذان: »مت
تبه هذه أبو عبد اللّه المفید رحمه اللّه عن محمّد بن علي بن الحسین بن بابویه عن محمّد بن الحسن عن أحمد بن إدریس عن علي بن کو 

ره في العیون بطریق محمّد بن عبدوس. و  کتب الفضل و روایاته، غیر ما ذک محمّد بن قتیبة عنه«. و یستفاد منه أنّ للصدوق طریق آخر إلی  
المطلب  تبه عن الفضل من جهة عدم ثبوت وثاقة محمّد بن عبدوس.  کال في ما رواه الصدوق في  کهذا الطریق معتبر و رجاله ثقات. فلا إش

 ك ثیرة. ذهب بعض المحقّقین إلی ثاقته و إستدلوا علی ذل کفي علي بن محمّد بن قتیبة، و هو تلمیذ الفضل و روی عنه روایات    الثاني:
ثیرا  و إعتمد علیه، فهو علامة وثاقته. و ردّه المحقّق الخوئي بأنّ النجاشي قال في  کشي نقل في رجاله عنه  کبوجوه: الأول: قیل: أنّ ال 

«، فیمکان ثقة عینا  روی عن الضعفاء  کشي: »کشرح حال ال  شي عنه، لا یدلّ علی کالضعفاء. فنقل ال   كون إبن قتیبة أحد من تلکن  کثیرا 
م بصحّة الروایات التي وقع في سنده إبن قتیبة. و ردّه المحقّق الخویي بأنّ تصحیح العلّامة مبني  کوثاقته. و الدلیل الثاني: أنّ العلّامة ح

ره المحقّق  کن لا لما ذکعلی أصالة العدالة، و لا نقول به. أقول: نحن أیضا  لا نعتمد علی توثیقات العلّامة و تصحیحاته و لا نتعبّد بها، و ل 
عتمد علی  الخویي من إبتنائها علی أصالة العدالة، فلا یصحّح القدماء الرواة بناء  علی أصالة العدالة، بل لأنّ العلّامة من المتأخّرین و لا ن
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ي الراوي بما هو  خ في الستبصار: أنّه عالم فاضل، فهو مدحه. و ردّه المحقّق الخوئي بأنّه لا یعدّ مدحا  ف یشال توثیقاتهم. الدلیل الثالث: قال 

المحقّق الخویي و من تبعه إلی أنّ إبن  و  كمالات و العلوم. فلذا ذهب صاحب المدار ک راو، و إنّما هو مدح للرجل في نفسه باعتبار إتّصافه بال 
أیضا     خوئيقتیبة غیر موثّق و لا ممدوح، و رمی روایاته بالضعف. أقول: لنا في إثبات وثاقة إبن قتیبة دلیلان)و هما مورد قبول المحقّق ال 

م بوثاق محمّد بن عیسی بن عبید، قال في ردّ إبن الولید حیث إستثنی ما  کأنّ النجاشي بعد الح الدلیل الأول: علی ما نعرف من مبانیه(:
ان الفضل بن شاذان رحمه اللّه یحبّ العبیدي و یثني علیه و یمدحه و  کیرویه محمّد بن عیسی عن یونس: »قال أبو عمرو: قال القتیبي:  

فهرست أسماء مصنفي الشیعة، ص:   -هذا الثناء من الفضل رحمه اللّه« رجال النجاشي    كیمیل إلیه و یقول: لیس في أقرانه مثله. و بحسب 
ن إبن القتیبة ثقة عنده، لما إعتمد علی نقله. مع أنّه ممّن یعتبر وثاقة  کفالنجاشي إعتمد علی نقل إبن قتیبة و في ردّ إبن ولید. و لو لم ی -33

. ف کالراوي للإعتماد علی نقله، و لم ت قال   الدلیل الثاني:لامه أدلّ دلیل علی أنّه ثقة عنده.  کن توثیقاته مبنیة علی أصالة العدالة جزما 
فیما أخبرني به غیر واحد من أصحابنا عن جعفر    -شيکو قد ورد في یونس بن عبد الرّحمن رحمه اللّه مدح و ذم. قال أبو عمرو ال النجاشي: »

ان خیر قمي ک: حدّثني علي بن محمّد بن قتیبة قال: حدّثني الفضل بن شاذان قال: حدثني عبد العزیز بن المهتدي، و  -بن محمّد عنه
لّ وقت، فعمّن آخذ معالم دیني فقال: خذ عن  کفي  كو خاصته فقال: إنّي سألته فقلت: إني لا أقدر علی لقائ یل الرضاکان و کرأیته، و 

»و هذه منزلة عظیمة.« و هذا یدلّ علی إعتماده علی ما في سنده إبن قتیبة. و المحقّق الخویي  یونس بن عبد الرّحمن.« ثم قال النجاشي: 
ما قال النجاشي في شرح حال محمّد بن سنان »و هو رجل   و یؤیّدهما:یعترف بأنّ النجاشي لا ینقل إلّا ما هو موثوق و لا یعتمد إلّا علیه. 

ر أبو عمرو في رجاله قال: أبو الحسن علي بن محمّد بن قتیبة النیسابوري قال:  کضعیف جدا  لا یعوّل علیه و لا یلتفت إلی ما تفرّد به، و قد ذ
م أن ترووا أحادیث محمّد بن سنان«. و الظاهر أنّ من أدلة النجاشي علی تضعیف محمّد بن  کقال أبو محمّد الفضل بن شاذان: لا أحلّ ل 

قال بعض المحقّقین)محمّد باقر البهبودي( في   المطلب الثالث:، أنّه ثقة عندنا لثاقته عند النجاشي. كقتیبة. و علی ذل لام إبن  کسنان، 
تاب »معرفة الحدیث و تاریخ نشره و تدوینه و سقافته عند الشیعة المامیّة«، في ذیل البحث عن »الموضوعات علی الثقات«: أنّ جمیع ما  ک

ء منها. و  ي ون من موضوعات علي بن محمّد بن قتیبة علی الفضل بن شاذان، فلا یعتمد علی شکی  رواه الفضل بن شاذان عن الرضا
: و لا یعدّه من أصحاب الرضا ريکخ عدّ الفضل من أصحاب المام الهادي و المام العسیشال أولا: بأنّ  كإستدل علی ذل  . و ثانیا 

إبن عمر بن    -نی أبا محمّدک وفي یک  -شي في شرح حال الحسن بن علي بن الفضال ما هذا لفظه: »الحسن بن علي بن فضالکقال ال 
نت في قطیعة الربیع في  کشي في رجال أبي الحسن الأول. قال أبو عمرو: قال الفضل بن شاذان:  کره أبو عمرو ال کأیمن مولی تیم اللّه لم یذ

ان في أواخر زمان إبن فضّال و هو  کمسجد الربیع أقرأ علی مقرئ یقال له إسماعیل بن عباد... الخ«. و إستنتج منه أنّ الفضل بن شاذان  
مستحیل. و   هـ ، فروایته عنه 203و بعد سنة  ، یتعلّم القرآن عند إسماعیل بن عباد، فهو ولد بعد شهادة الرضا224أو  221متوفی 

خ الراوي في أصحاب  یشال ر  کففیه: أنّ ذ  أمّا الدلیل الأول:في ردّ ما إستدل به.    المقام الأول:لام یقع في ثلاثة المقامین:  کتحقیق ال 
. و الشاهد علیه أنّه عدّ عبد الرّحمن بن  ونه من أصحاب غیرهما من الأئمةکون له مفهوم، بعمنی عدم  ک، لا یريکالهادي و العس

، أو أنّه عدّ صفوان بن یحیی من اظمکلیني و غیره روایته عن ال کر الشیخ ال کن ذک، ول أبي النجران من أصحاب الرضا و الجواد
مع أنّه روی عن الصادق    أصحاب الرضافي جعفر بن عیسی بن عبید  ر ک، أو أنّه ذ، مع أنّه روی عن الصادق اظمکأصحاب ال 

شي إحتمالان  کففیه: أنّ في نقل ال   و أمّا الدلیل الثاني:لامه لما فیه من موارد النقض.  ک . فلا یصحّ الستناد إلی مفهوم  اظم کو ال 
ما هو الحق نقله  ک ان نقله عن الفضل بلا واسطة، فلا یعتبر نقله. و من أنّه  کما هو الظاهر، لعدم إم ک علی سبیل منع الخلو: من أنّه مرسلا   

یف یعتمد هذا المحقّق علیه، مع أنّه معتقد بأنّ ما رواه إبن  کثیر من الموارد، فحینئذ، ف کما نقل عن الفضل بواسطته في  کبواسطة إبن قتیبة.  
قتیبة عن الفضل موضوع. فإعتباره یوجب عدم إعتباره عنده. مضافا  إلی أنّ قول الفضل: »أقرأ علی مقرئ یقال له إسماعیل بن عباد«، لا 

ما قال النجاشي أنّ إبن أبي  کالزمان،    كما هو المصطلح في ذل کیحمل علی تعلّم قرائت القرآن، بل المراد به هو القرئة الحدیث عند مقرئه  
ء إلی الحجرة فیقرؤه عليّ«. و مضافا  إلی أنّه لا یصحّ أن تابه و یجي کان یحمل  کوفه. و یشهد علیه ذیله: »و  کمسجد ال في    ان یقرءکعمیر  

، لعدم إنحصار من یروي ما رواه  ون  ک،  ان نقل الفضل عن الرضا کیستنتج من عدم إم  جمیع ما رواه إبن قتیبة عنه موضوعا  و مختلقا 
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الّا إذا  م بأنّ المضطر لا یشرب الخمر  ک و الحاصل: أنّ مقتضی الجمع بین الروایات، هو الح
خاف علی نفسه، لأنّ الطائفة الرابعة تدلّ علی عدم جواز شرب الخمر حتی للمضطّر من دون الفرق 

د بها الطائفة الثالثة الدالّة بإطلاقها علی جواز رفع الضطرار ب قیَّ لّ حرام،  ک بین أسباب الضطرار، و ی 
الدالة علی  ک فالنتیجة هي جواز إرت الثانیة  أمّا الطائفة  جواز  اب الحرام للمضطر الّا بشرب الخمر. و 

: أنّ   شرب الخمر في صورة الخوف علی النفس فیقیّد ما یستفاد من الأولیین. و النتیجة، هي أولا 
ذا في جمیع حالات الضطرار،  ک، و  1ان التداوي منحصرا  في شربها أم لا کالتداوي بالخمر حرامٌ سواء  

 
،    الفضل عنه حدثنا عبد  و قال: »  ر في العیون سندا  آخر لروایة الفضل عنهکما أنّ الصدوق ذک في إبن قتیبة. بل یرویه غیره أیضا 

الواحد بن محمّد بن عبدوس النیسابوري العطار رضي اللّه عنه قال حدثنا علي بن محمد بن قتیبة النیسابوري قال قلت للفضل بن شاذان«  
م أبو محمد جعفر بن نعیم بن شاذان النیسابوري رضي الله عنه عن عمه أبي عبد الله محمد بن شاذان  ک إلی أن قال: »قال نعم حدثنا الحا 

ذا ما رواه في  کعن الفضل بن شاذان أنه قال سمعت هذه العلل من مولاي أبي الحسن بن موسی الرضا ع فجمعتها متفرقة و ألفتها.«. و  
للمأمون في محض السلام و شرایع الدین« و له إلیه ثلاثة طرق، لا    تبه الرضاک»ما  عن الفضل في  (  135و    134ص  1جالعیون )

في ما یدلّ  المقام الثاني:  بسند لیس فیه إبن قتیبة.    ممّا رواه عن الفضل عن الرضا  كون إبن قتیبة في طریقین منها، و غیر ذل کی
امِ 226ص  9روي في التهذیب ج  الأول::  المام الرضا   كعلی أنّ الفضل أدر  نْ هِش  ان  ع  اذ  ضْلِ بْنِ ش  نِ الْف  اعِیل  ع  د  بْن  إِسْم  مَّ ح  بْنِ    : »م 

و کالْح   مْل  ر  م  بِّ د  لٍ ی  ج  نْ ر  ه  ع  لْت 
 
أ ال  س 

 
ه«. رواه الفضل عن الهاشم من دون واسطة، و لم یقل  کمِ ق صِیَّ ةِ الْو  نْزِل  و  بِم  مْ ه  ع  ال  ن 

 
رْجِع  فِیهِ ق نْ ی 

 
ه  أ  ل 

 
ه  أ

و قال النجاشي أنّه مات  179أحد بأنّ فیها شبهة الرسال. مع أنّه قد إختلف في سنة وفات هشام، قال الفضل بن شاذان أنّه مات في سنة 
و قد روی الفضل   الثاني:یف یروي عنه بلا واسطة؟ کف   203. فإن ولد الفضل بعد سنة 200ان، أنّه مات قبل سنة  کیف کو  ،199في سنة 

، فلو ولد الفضل في سنة 208، و هو مات في سنة  اظم و الرضا کیر، و یونس من أصحاب ال کیونس بن عبد الرحمن عن بن ب  عن  في
ثیرة، و قال النجاشي أنّه مات في  کو قد روی الفضل عن حمّاد بن عیسی أحادیث    الثالث:الزمان إبن خمس سنین.    كان في ذل کل   203
ثیرا  عن صفوان بن یحیی، مع أنّ الروایات  کأنّه روی    الرابع:ان عند موته إبن ست سنین أو أزید.  کل   203و لو مات الفضل في سنة    209سنة  

بعد شهادة    203. فلو ولد الفضل في سنة عندما ذهب إلی المدینة لزیارة المام الجواد   210المعتبرة تدل علی أنّ صفوان مات في سنة  
ل الرضا . فلا یمک،  أنّ أحمد بن محمّد بن    الخامس:الأحادیث.    ك ن أن یروي عنه تلکان عند موت صفوان إبن سبع سنین حدودا 

قد صرّح   و  بن خلیل.  أبیه شاذان  روی  الفضل، لأنّه  في طبقة  الأشعری  لقي  یش ال عیسی  بن عیسی  محمّد  بن  أحمد  بأنّ  النجاشي  و  خ 
سنة علی الأقل، إذ روي أنّه حضر في تشییع    14ان حیّا  بعده بمدة   ک، فأحمد بن محمّد بن عیسی  260و لو مات الفضل في سنة    الرضا

ل ن أنّه لقی الرضاکیف یمک،  ك. فمع ذل 274البرقي ي سنة   الغیبة تاب  کخ في  یش ال روی    السادس:.  ن الفضل لم یلقیه ک، و 
یقول و    : »الفضل بن شاذان عن إسماعیل بن عیاش عن الأعمش عن أبي وائل عن حذیفة بن یمان قال سمعت رسول اللّه470ص

. فهذا  195ابر محدّثین بشام. و تدل القرائن علی أنّه مات قبل سنة کن و المقام«. و إسماعیل بن عیاش من أ کر المهدي أنّه یبایع بین الر کذ
بثلاث    ثیرة تبلغ إلی مائة روایة عن علي بن الحسینک و قد روی الفضل أحادث    السابع:.  203قرینة علی عدم ولادة الفضل بعد سنة  

و    في للإطمئنان بأنّ الأنّ الفضل عاش في عصر الرضاکبواسطتین. و هذا مع الدقة في طبقات الرواة ی  وسائط و عن الصادق
شي عن جعفر بن معروف، قال حدثني سهل بن بحر الفارسي)و هو مجهول(، قال  ک. و یؤیّده ما رواه ال عنهن أن یروي  که بنحو یمکأدر 

ت محمّد بن أبي عمیر و صفوان بن یحیی و غیرهما، و حملت  کسمعت الفضل بن شاذان آخر عهدي به، یقول: أنا خلف لمن مضی، أدر 
 . الرضا كأنّ هذه القرائن توجب الطمئنان بأنّ الفضل أدر  و النتیجة:عنهم منذ خمسین سنة«. 

 . مع أنّ صورة إنحصار التداوي في شرب الخمر لیس لها مصداق علی ما هو التحقیق. )منه حفظه اللّه(. 1
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 لّف علی نفسه. ک إلّا إذا بلغ الضطرار إلی حدٍ خاف الم

 م شرب الخمر في حالة الضطرار.ک لام في حک هذا تمام ال

م  ک لام في أصل المسئلة المبحوث عنها، و هي البحث عن حک إذا عرفت هذا، فنرجع إلی ال
 المعاوضة علی الخمر في هذه الحالة.

الم أنّ إضطرار  أنّها مقدّمة لحفظ  ک فنقول:  تارة: من جهة  الخمر،  المعاوضة علی  إلی  لّف 
في جوازها علیه للملازمة بین جواز شربها المستفاد من الروایات    ك، فحینئذ لا ش كنفسه من الهلا

و بین جواز المعاوضة علیها. و بعبارة أخری: أنّ الروایات المانعة عن المعاوضة علی الخمر تنصرف  
شربه لحفظ  کإلی المعاوضة علیها بقصد إلنتفاع بها في الحرام، فإذا ثبت جواز النتفاع بها في حالة،  

 ، یثبت جواز المعاوضة علیها بالملازمة. كالنفس عن الهلا

الجهة، بل من جهة تعلّق الضطرار علی نفس المعاوضة، مثل إضطراره    ك و أخری: لا من ذل
ن هنا ما یدلّ علی حرمة معاوضة  ک فر لرفع الحاجة عن نفسه و عیاله. فحیث لم یک إلیها في بلاد ال

الدالّة علی حلیّة المحرّمات للمضطرّ وضعا  و ت ،  ک المضطرّ علی الخمر، یجري فیه الطلاقات  لیفا 
، بخلاف مسئلة الشرب حیث ورد فیه  كان الضطرار من جهة الخوف علی النفس أو غیر ذلکسواء  

 ما یدلّ علی حرمته علی المضطرّ إلیه إلّا إذا خاف علی نفسه. 

أنّ الم النتیجة، هي    ك لّف إن إضطرّ إلی المعاوضة علی الخمر لا لشربها، یجوز له ذلک و 
 للروایات الصحیحة الدالة علی حلیّة المحرّمات علیه. 

 رات الجامدة كم المعاوضة علی المسكالبحث الخامس: في ح

الحشیشة و البنج و نحوها في نفسها،  کرات الجامدة  ک م المعاوضة علی المسک لام في حک و ال
 . كلا لما یترتّب علیه من الضرار و الفساد و أمثال ذل

علی یخفی  الأعیان    كو لا  علی  المعاوضة  أي  البحث  عنوان  المسئلة خارجة عن  أنّ هذه 
ون البحث عنها إستطرادیا  بمناسبة  ک رات الجامدة، فیک النجسة،  لأنّ الفقهاء لم یقولوا بنجاسة المس

 ر.ک البحث عن المس
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ة حرمة المعاوضةعلیها
ّ
 أمّا أدل

ال  الدلیل الأول: بسند معتبر: »ک ما روي في  الشریف  بْنِ  افي  حْمَدَ 
َ
أ عَنْ  يَحْیَی  بْنُ  دُ  مُحَمَّ
بِیهِ عَلِيِّ

َ
خِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِین  عَنْ أ

َ
د  عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِین  عَنْ أ

 بْنِ يَقْطِین  مُحَمَّ
بِي الْحَسَنِ الْمَاضِي 

َ
مِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَ   عَنْ أ هَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يُحَرِّ مَهَا لِعَاقِبَتِهَا  كقَالَ: إِنَّ اللَّ هُ حَرَّ نَّ
 1« انَ عَاقِبَتُهُ عَاقِبَةَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ ك فَمَا 

لیّة: فما  ک قال في مقام إعطاء الضابطة ال  ار، و هو ک بعاقبة الخمر، هو الس  و مراده
 ام، و المتیقّن منها حرمة الشرب.ک ان عاقبته عاقبة الخمر، فهو خمر تنزیلا  في الأحک

مقدّمة  فیه مناقشة: علی  ف 
ّ
متوق بیانها  الفقهاء في هذه  ،  و  أمثلة  الظاهر من  أنّ  و هي 

رات الجامدة، المخدّرات، فلابدّ من البحث عن حقیقتها و أنّها هل  ک ون المراد بالمسکالمسئلة، هو 
.ک ون لها أثر الخمر و عاقبتها حتی تدخل في حک ت  مها، أم لا، فتخرج من التنزیل تخصّصا 

و قد تعرّض فقهاء الفریقین للمسئلة بعد شیوع بعض المخدّرات بین النّاس، منهم الشهید  
 من أبسط ما قیل في المسئلة. تاب القواعد و الفوائد، و هو کلامه في ک ر کالأول، فینبغي ذ

المتناول المغیّر للعقل، إمّا أن تغیب معه الحواس منهما هذا لفظه: »  170و قد قال في قاعدة  
المُرقِد هو  الأول،  و  لا،  أو  غالب   2. الخمس،  عند  نفس  قوة  و  سرور  و  نشوة  معه  یحصل  أن  إمّا  الثاني،  و 

 3. رانكالبنج و الشوكر، و الثاني المفسد للعقل، كالمتناولین له، أو لا، و الأول المس

على  فیها  ظهرت  التي  العصور  من  قبله  ما  و  عصرنا  علماء  إتفق  بالحشیشة  المعروف  النبات  و 
 ؟4ارها، فیحدّ كتحریمها. و هل هي لإفسادها، فیعزّر فاعلها، أو لإس

 
 . 412، ص: 6السلامیة(؛ ج -افي )ط ک. ال 1

ربه. 476، ص: 2تاج اللغة و صحاح العربیة؛ ج -الصحاح . 2 ن ش  رْقِد  م  واءٌ ی   : د 

، یخدّر الأعصاب و استعمال  ک»الشو . و  3 م علیهم  کانوا یقتلون به الذین حکمیة قلیلة منه یوجب الموت، و  کران« هو نبات سام و قاتل جدا 
 بالعدام، و من المعروف أنّ السقراط قد تمّ إعدامه بشربه.

 جلدة، و إذا جلد ثلاثا یقتل في الرابعة.  80. حدّه 4
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السُبات  العلماء: و هي إلى الإفساد أقرب، لأن فعلها  العقل بغیر عربدة، حتى ، و زوال  1قال بعض 
 ء بالبهیمة. یصیر شاربها أشبه شي 

في فیه زوال العقل، و قد إشتهر  كو لقائل أن یقول: لا نسلّم أن الحدّ منوط بالعربدة و النشوة، بل ی
ر: بأنّه إختلال  كزوال العقل بها، فیترتّب علیه الحدّ. و هو إختیار الفاضل في القواعد. و قد حدّ بعضهم السّ 

المكال السّر  المنظوم و ظهور  المشهور أن هذا حاصل فیها كلام  إنتهی  2«توم. و في  إلی موضع  ک.  لامه 
 الحاجة.

و إذا عرفت هذا، فنقول: أنّ المخدّرات هي ما یسبّب التغییر و التحوّل العقلي، و به عبارة  
و   بالتخدیر  إمّا  للإنسان  العصبي  جهاز  علی  تؤثر  التي  الصناعیة  أو  الطبیعیة  المواد  هي  أخری: 

 ات العقلیة، و إستعماله یؤدي إلی الدمان. کالسترخاء للأعصاب أو بالتوهّم و الغتشاش في المدر 

الأفیون  کو من هذه المواد التي تؤثر علی جهاز العصبي للإنسان، ما هو من المواد الطبیعیة 
و الماریجوانا و    الحشیش کایین و ما ی ستحصل من نبتة القنب الهندي  کو ک و عصیره و المورفین و ال

ستاسي الذي  کالهیروین و المیثادون و إل إس دي و إ ک. و منها ما هو من المواد الصناعیة كنحو ذل
 . كالنشوة و الحبوب المهدئة و غیر ذلیسمی بحبوب 

أمّا في   النسان  کو  أنّ دماغ   : إختصارا  العصبي للإنسان، فنقول  الجهاز  تأثیرها علی  یفیة 
من خلال علاقة هذه الخلایا العصبیة ببعضها  ثر من ثمانین ملیار خلیة عصبیة، و  کیحتوي علی أ 

البعض یتم تنشیط الجهاز العصبي البشري. هذا التصال و الرتباط بین الخلایا العصبیة و الجهاز  
 العصبیة. ك العصبي یتمّ عن طریق المشاب

الواقع. منها ما   تأثیرها هو إختلال في الجهاز العصبي في  و عمدة عمل هذه المخدّرات و 
المشاب إتصال  نقطة  تغییرات    كیختل  بسبب  و  حواس  کالعصبیة  إنتقال  عدم  یوجب  فیها  یمیائیة 

الألم إلی أعصاب أخری، و منها ما یعطل الخلایا العصبیة  کالنسان التي تنشأ من سلسلة الأعصاب  
ون  ک و یسبب الخمول و الرخوة، و منها ما یحفز الخلایا العصبیة و بعض هذه المواد قویة جدا  بحیث ی

 
وْم  ما قال اللّ کون، ک. النوم، و أصله الراحة و الس1 ا ن  لْن  ع  « سورة النبأ، الآیة که تعالی في الآیة الشریفة: »و  ج  اتا  ب   .9مْ س 

 . 73، ص: 2. القواعد و الفوائد؛ ج2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%B4
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لها تأثیر خاص علی الدماغ، فیوجب التوهّم و الغتشاش في الصور الدماغ بل یوجب الضطراب و  
 الختلال العقلي حتی یؤدي إلی الجنون. 

بیرة علی الجهاز العصبي للإنسان، و أنّ هذه التأثیرات  کو الحاصل أنّ لهذه المواد تأثیرات  
 ینه. ک ار بالدقة العقلیة، فلذا تستعمل للتخدیر في العملیة الجراحیة أو لتخفیف الآلام و تسک غیر الس

هذه الخصوصیة، و الظاهر أنّ ذات المخدّرات هو إیجاد    كرات لا تمل ک حول و المسک نّ الک ول
ر هو إیجاد النشوة و البهجة و نحوها و أنّهما خاصیّتان  ک حالة الرخوة و الضعف و نحوها و ذات المس

، کن القول بإتحادهما،  ک مختلفتان، فلا یم ما یقال لمن شرب الخمر الذي  کما یشهد به العرف أیضا 
 نّه لا یقوله في حق من إستعمل المخدّر. ک ران، و لک لها حالة خاصة: أنّه س

انت عاقبته عاقبة الخمر فهو حرام لما في  کلّ ما  کرنا یظهر عدم صحّة القول بأنّ  کو ممّا ذ
 ما قاله بعض من العامّة و الخاصّة.کالروایة، 

 فلا یصحّ القول بحرمة إستعمال المواد المخدّرة من هذه الجهة. 

 أخری تأتي في محلّه. ن القول بحرمته من جهات ک نعم؛ یم

الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوب  عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَاب   ما روي في التهذیب بإسناده عن: »  الدلیل الثاني:
بَا جَعْفَر  

َ
لْتُ أ

َ
ارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأ مَامِ فَهُوَ سُحْتٌ وَ  ل  شَيْ ك عَنِ الْغُلُولِ فَقَالَ    عَنْ عَمَّ  مِنَ الْإِ

ء  غُلَّ
 
َ
نْوَاعٌ  ك أ

َ
حْتُ أ بِیذِ  كلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَ شِبْهُهُ سُحْتٌ وَ الس  جُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّ

ُ
ثِیرَةٌ مِنْهَا أ

نَةِ... كوَ الْمُسْ  بَا بَعْدَ الْبَیِّ  1« رِ وَ الرِّ

 ار.ک و قیل أنّها تدلّ علی حرمة ما یؤخذ في المخدّرات لأنها یوجب الس 

: و قد أشرنا إلیها سابقا  و قلنا أنّها جائت في النسخ المعتبرة في ال و و   2افي الشریف ک فیه أولا 
ار فهو حرام،  ک ، تدلّ علی أنّ النبیذ تارة یوجب السكر«، و علی ذلک ذا: »و النبیذ المسک ه  3الخصال

 
 . 368، ص: 6ام؛ جک. تهذیب الأح1

 . 126، ص: 5السلامیة(؛ ج -افي )ط ک. ال 2

 . 329ص    1. الخصال ج 3
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: علی  ک ار، فهو حلال، و أضبطیّة الک و أخری لا یوجب الس ثانیا  النقل. و  لیني تقتضي ثبوت هذا 
ار فیها  ک تقدیر ثبوت ما في التهذیب، فلا تدلّ أیضا علی أنّ ثمن المخدّرات سحت، لعدم خاصیّة الس

. کما ظهر ممّا ذک  رنا آنفا 

 1«ر  حَرَامٌ كل  مُس كأنّه قال: »  ما رواه العامّة والخاصّة عن النبيّ  الدلیل الثالث: 

ار من آثار المخدّرات ــ فالروایة لا تدلّ علی حرمة المعاوضة  ک ون السکو فیه: ــ علی تقدیر 
رات الجامدة ک رات المائعة، و المسک علیها، لنّ ما سیأتي من القرائن یدلّ علی إنصرافها إلی المس

 خارجة منها. 

م شرب بعض  ک : و قد إختلوا علماء الفرقین من عصر الصحابة إلی الآن في حك و توضیح ذل
 الفقّاع و النبیذ. کرات ک المس

ان   کتهما و علّلوها بما نقلوه في عمر من أنّه  یّ ثیر من العامّة إلّا ما شذّ إلی حلّ کذهب جمع  
النبیذ الشدید و   بِلِ فِي  ان یقول: »کیشرب  بِهِ لُحُومَ الْإِ لِنَقْطَعَ  دِیدَ  رَابَ الشَّ هَذَا الشَّ لَنَشْرَبُ  ا  نْ  إِنَّ

َ
بُطُونِنَا أ

 2« تُؤْذِیَنَا، فَمَنْ رَابَهُ مِنْ شَرَابِهِ شَيْءٌ فَلْیَمْزُجْهُ بِالْمَاءِ 

و في مقابلهم، ذهب الشیعة إلی حرمته، و روی أصحابنا عن الأئمّة أنّ النبیذ حرامٌ لا یحلّ  
زج بالماء  قِي  : »عنهم، و روي 4ر و مرادهم النبیذ و الفقاعک و سألوهم عن المس  3إذا م  تَّ

َ
ثَلَاثٌ لَا أ

حَداً شُرْبُ الْمُسْ 
َ
یْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ ك فِیهِنَّ أ ةٌ   ك لَیْسَ فِي تَرْ .« أو »رِ وَ الْمَسْحُ عَلَی الْخُفَّ بِیذِ تَقِیَّ « أو النَّ

بِیذِ وَ الْقَدَحُ مِنَ الْخَمْرِ سَوَاءٌ » أنّه قال في خطبة    و قد روي عن أمیر المؤمنین.  5« الْقَدَحُ مِنَ النَّ
هِ طویلة: » عْمَالًا خَالَفُوا فِیهَا رَسُولَ اللَّ

َ
دِينَ لِخِلَافِهِ نَاقِضِینَ لِعَهْدِهِ   قَدْ عَمِلَتِ الْوُلَاةُ قَبْلِي أ مُتَعَمِّ

اسَ عَلَی تَرْ  تِهِ وَ لَوْ حَمَلْتُ النَّ ينِ لِسُنَّ رِ لْتُهَا إِلَی مَوَاضِعِهَا وَ إِلَی مَا  كمُغَیِّ انَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ  كهَا وَ حَوَّ

 
 . 198ص،  8نیل الأوطار؛ ج ،355، ص: 25وسائل الشیعة، ج، 407، ص: 6السلامیة(؛ ج -افي )ط کال راجع: . 1

 . 581، ص 2جصاص، ج  ؛ام القرآنکو أح ،79، ص 5و مصنف ابن أبي شیبة ج ،1315، ص5ج؛ كموطأ مال لاحظ: . 2

بِیذ  و  341، ص:  25وسائل الشیعة؛ ج. 3 مْر  و  النَّ نَّ الْخ 
 
اب  أ سْ ک: ب  اءِ و  إِنْ کلَّ م  زِج  بِالْم  ا م  حِلُّ إِذ  امٌ لا  ی  ر  اء  کرٍ ح  ر  الْم   . ث 

سْ 336؛  ص: نفس المصدر. 4
 
ا أ نَّ م 

 
اب  أ امٌ ک ر  ک: ب  ر  ه  ح  لِیل  ق  ه  ف   . ثِیر 

اب  ح  350ص:  نفس المصدر؛. 5 سْ ک: ب  رْبِ الْم  ةِ فِي ش  قِیَّ اکمِ التَّ تِه  اح  ی بِإِب  تْو  اتِ و  فِي الْف  بِیذِ  353و ص ، ر  حْرِیمِ النَّ اب  ت   . ب 
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هِ  وْ قَلِیلٌ مِنْ شِیعَتِيَ اللَّ
َ
بْقَی وَحْدِي أ

َ
ی أ ي جُنْدِي حَتَّ قَ عَنِّ مْتُ الْمَسْحَ  «. إلی أن قال: »لَتَفَرَّ وَ حَرَّ
بِیذِ  یْنِ وَ حَدَدْتُ عَلَی النَّ  1«عَلَی الْخُفَّ

سکان مفادها: »ک: أنّ الروایات التي  كو علی ذل رامٌ«، لا عمومیّة له، بل هي تشیر  ک لُّ م  رٍ ح 
رات المائعة حرام  ک إلی عدم إنحصار حرمة الشرب في الخمر، بل النبیذ و الفقاع و نحوها من المس

.  أیضا 

بِیهِ افي الشریف: »ک لیني في الک و الشاهد علیه ما رواه الشیخ ال
َ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

هِ  بُو عَبْدِ اللَّ
َ
نِي أ

َ
ذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ يَسَار  قَالَ: ابْتَدَأ

ُ
بِي عُمَیْر  عَنْ عُمَرَ بْنِ أ

َ
يَوْماً مِنْ    عَنِ ابْنِ أ

هِ  اللَّ رَسُولُ  قَالَ  فَقَالَ:  لَهُ 
َ
سْأ
َ
أ نْ 

َ
أ مُسْ ك  غَیْرِ  صْلَحَ كل  

َ
أ قُلْتُ:  قَالَ  حَرَامٌ  هُ    ك ر   نَعَمْ  كاللَّ قَالَ  هُ  ل 

ر مائع، بقرینة لفظة »الجرعة« التي لا  ک لّ مسکفهي تدلّ بظاهرها علی حرمة    2«الْجُرْعَةُ مِنْهُ حَرَامٌ 
 یطلق إلّا علی المائعات. 

رات، لأنّه لم یترتّب علیه ما  ک و الحاصل: أنّ المواد المخدّرة خارجة من تحت عنوان المس
ر علی حرمة  ک لّ مسکرات و لا یصحّ الستدلال بأدلة حرمة  ک الخمر و نحوها من مسیترتّب علی  

 إستعمالها أو المعاوضة علیها. 

م  ک نعم؛ سیأتي في البحث عن المعاوضة علی شيء بقصد منافعه المحرّمة، البحث عن ح
 المعاوضة علیها من هذا الجهة. 

 رات كالبحث السادس: في نجاسة المس

، نتعرّض لها بالمناسبة ــ و إن   تاب الطهارة ــ فإنّ هذه  کان محلّه  کو علی ما وعدنا سابقا 
ون البحث  ک ثر البتلاء بها في صناعة الأدویة و صناعة مواد التجمیل و نحوها، و یکالمسئلة ممّا  
 رات. ک حول متفرّعا  علی البحث عن نجاسة المسک عن نجاسة ال

 .و البحث في المسئلة یقع في ثلاث مقامات

 
 . 58، ص: 8السلامیة(؛ ج -افي )ط ک. ال 1

 . 325، ص: 25. وسائل الشیعة، ج2
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 المقام الأول: في نجاسة الخمر

المتقدّمین   بعض  قال  و  نجاستها،  الفقهاء  من  المتأخّرین  و  القدماء  بین  المشهور  و 
عفي و إبن أبي عقیل العمّاني ک  المقدّس الأردبیلي بطهارتها. کو بعض المتأخّرین   1الصدوقین و الج 

 .و للمشهور علی نجاسة الخمر أدلة

الأول:  »  الدلیل  الشریفة:  لامم   الآیة  زت
م ت
اب  وم الْ تضم ن 

م ت
سِ   وم الْ یت م

ت
ر  وم ال ممت

ت
ما الْ نَّر وا إ 

ينم آمَم   
ا الَّر هم يُّ

م
أ ا  يم

لر  م وه  لم نِ  
تم جت ان  فَم

طم ي ت
ل  الشر

م ت عَم سٌ من  ج ت نم كت ر  حُ  ل 
ت  2«  تُ 

و غیرهما، بدعوی    4خ في التهذیب یشالو    3السیّد المرتضي في الناصریّات   اهبو قد إستدلّ  
 أنّ الرجس بمعنی النجس الظاهري. 

الفارسیّة   یعبّر عنه في  الخبیث،  و  القذر  اللغة بمعنی  الرّجس في  بل منع؛ لأنّ  تأمّل  فیه  و 
المیسر و الأنصاب و الأزلام  مع  کر فیها  کبـ»پلید« و هو الظاهر في الآیة الشریفة بقرینة غیره ممّا ذ

انان قوله تعالی: »کونها من النجاسات، سیّما إذا  کعدم   طم ي 
ل  الشر

م ون  ک « قیدا  للرجس، فلا یمن  عَم
 .  الرجس حینئذ بمعنی النجاسة الظاهریّة قطعا 

افي الشریف:  ک ون الرجس فیها بمعنی النجس بقرینة ما رواه في الک ن أن یک یم  إن قلت: 
يَاد  عَنْ خَیْرَانَ الْخَادِمِ قَالَ:  » د  عَنْ سَهْلِ بْنِ زِ جُلِ كعَلِي  بْنُ مُحَمَّ وْبِ    تَبْتُ إِلَی الرَّ لُهُ عَنِ الثَّ

َ
سْأ
َ
أ
صْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا فِیهِ فَقَالَ بَعْ 

َ
مْ لَا فَإِنَّ أ

َ
ی فِیهِ أ  يُصَلَّ

َ
ضُهُمْ صَلِّ فِیهِ  يُصِیبُهُ الْخَمْرُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ أ

بَهَا وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّ فِیهِ فَ  مَ شُرْ مَا حَرَّ هَ إِنَّ لْتُ    تَبَ كفَإِنَّ اللَّ
َ
هُ رِجْسٌ قَالَ وَ سَأ لَا تُصَلِّ فِیهِ فَإِنَّ

هِ  بَا عَبْدِ اللَّ
َ
   أ

ْ
هُ يَأ نَّ

َ
بَهُ لِمَنْ يَعْلَمُ أ ذِي يُعِیرُ ثَوْ ي  ك عَنِ الَّ  يُصَلِّ

َ
هُ أ وْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَیَرُد 

َ
يَّ أ لُ الْجِرِّ

 
. »و قال أبو عليّ إبن أبي عقیل: من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو  469، ص:  1الشریعة؛ جام  ک. قال العلّامة في مختلف الشیعة في أح1

 .«سبیل العصیر و الخلّ إذا أصاب الثوب و الجسد كذل کن علیه غسلهما لأنّ اللّه تعالی إنّما حرمهما تعبدا  لا لأنّهما نجسان و کر لم یکمس

 . 90 یةالآ، ةمائدال ة. سور 2

 . 95. المسائل الناصریات؛ ص: 3

 . 278، ص: 1ام؛ جک. تهذیب الأح4
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ی يَغْسِلَهُ  نْ يَغْسِلَهُ قَالَ لَا يُصَلِّ فِیهِ حَتَّ
َ
 1« فِیهِ قَبْلَ أ

هُ رِجْسٌ : »و یستفاد من تعلیله  ذا  ک «، أنّ المراد بالرجس، هو النجس، فهلَا تُصَلِّ فِیهِ فَإِنَّ
 في الآیة. 

ونها مرسلة، لأنّ »الرّجل« في الروایات  کالروایة ضعیفة بسهل بن زیاد، مع إحتمال    قلت:
ال المام  في  المام اظمک ظاهر  و  الهادي  المام  أصحاب  من  الخادم  یران   خ  أمّا  و   ،

، و تفصیل الک . فلا یجوز تفسیر الآیة بها. مع إمریک العس  لام في  ک ان الخدشة في دلالتها أیضا 
 محلّه. 

 الدلیل الثاني: الإجماع 

یف و قد عرفت ذهاب الصدوق و أبیه و غیرهما إلی کأقول: أمّا المحصّل منه فغیر حاصل،  
 سیظهر من الروایات من إختلاف الأصحاب في المسئلة في عصر الأئمة. طهارتها. مضافا  إلی ما 

قول السید المرتضى و الشیخ  ما إدعاه العلّامة في المختلف، حیث قال: »کو أمّا المنقول منه،  
ما ك)اجماع( فإنّه إجماع منقول بقولهما و هما صادقان فیغلب على الظن ثبوته، و الإجماع    كذلفي    حجة

 فغیر حجّة.  2« ذا إذا نقل آحادا كون حجة إذا نقل متواترا فكی

ال التعبّدي  الجماع  عدم  الحاصل  المعصوم ک و  قول  عن  هو    اشف  بل  المسئلة،  في 
 ه الروایات، فلابدّ من ملاحظتها. کي و مدر کمدر 

 ــ و هو العمدة في المقام ــ الروایات. الدلیل الثالث: 

 و هي علی طائفتین: 

ثیرة البالغة حدّ الستفاضة، بل  ک ما یدلّ علی نجاسة الخمر، من الأخبار ال  الطائفة الأولی: 
، فلا مجال للمناقشة فیها بحسب السند بتعبیر  ن دعوی القطع بصدور بعضها عن الأئمةک یم

 
 . 405، ص: 3السلامیة(؛ ج -افي )ط ک. ال 1

 . 470، ص: 1ام الشریعة؛ جک. مختلف الشیعة في أح2
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.  1. المحقّق الخویي  فنشیر إلی بعضها إجمالا 

»إذا  فیه:  ورد  ما  ثوب   منها  فأغسله  كأصاب  نبیذ  أو  علی    2« خمر  اللتزامي  بمدلوله  یدلّ  و 
 نجاستها. 

و یدلّ بمدلوله اللتزامي علی   3«و منها ما ورد فیه: »إذا قطرت فیه قطرة خمر یجب إراقته
 ار، فإنّ قطرة منها لا یوجبه. ک م من جهة تنجّس ما وقع فیه الخمر، لا من جهة السک أنّ الح

 و دلالته علی نجاستها واضحة.   4«و منها ما ورد فیه: »تغسل ما ی شرب فیه الخمر ثلاث مرّات

 ثر ممّا ورد في نجاستها. کالروایات الدالّة علی طهارتها و هي أ  و الطائفة الثانیة: 

بـ» معلّلا  الخمر  أصابته  ثوبٍ  في  الصلاة  عن  البأس  نفي  علی  یدلّ  ما  لَا  منها:  وْبَ  الثَّ أنَّ 
 منتف فیما إذا أصابت الثوب. ار، و هو ک ون من جهة السک أنّ حرمتها إنّما تک، 5« رُ كيُسْ 

هِ بْنُ جَعْفَر  فِي  صحیحة إبن رئاب: »کو منها ما یدلّ بمدلوله اللتزامي علی طهارتها 
عَبْدُ اللَّ

حْمَدَ وَ عَبْ 
َ
سْنَادِ عَنْ أ دِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب  عَنِ ابْنِ رِئَاب  قَالَ:  قُرْبِ الْإِ

هِ ابْنَيْ مُحَمَّ دِ اللَّ
هِ  بَا عَبْدِ اللَّ

َ
لْتُ أ

َ
بِیذِ الْمُسْ  سَأ ي فِیهِ قَالَ صَلِّ فِیهِ  ك عَنِ الْخَمْرِ وَ النَّ صَلِّ

ُ
وْ أ
َ
غْسِلُهُ أ

َ
بِي أ رِ يُصِیبُ ثَوْ
بَهَا مَ شُرْ مَا حَرَّ هَ تَعَالَی إِنَّ ثَرِ إِنَّ اللَّ

َ
نْ تَقْذَرَهُ فَتَغْسِلَ مِنْهُ مَوْضِعَ الْْ

َ
 6« إِلاَّ أ

 و هاتان الطائفتان متعارضتان، فلابدّ من علاجهما. 

 وجه الجمع بین الطائفتین المتعارضتین: 

 روا وجوها  في الجمع بینهما: کو قد ذ

 
 . 90، ص: 2 . التنقیح في شرح العروة الوثقی، الطهارة1

 . 468، ص: 3. وسائل الشیعة؛ ج2

 . 470، ص: 3. نفس المصدر؛ ج3

 . 427، ص: 6السلامیة(؛ ج -افي )ط ک. ال 4

 . 189، ص: 1. الاستبصار فیما اختلف من الأخبار؛ ج5

 . 472، ص: 3. وسائل الشیعة؛ ج6
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تاب. و منه الآیة  ک قیل: أنّه یعمل بما دلّ علی نجاستها لترجیحه بموافقة ال  الوجه الأول:
 الشریفة السابقة التي ناقشنا فیها. 

الثاني:  علی    الوجه  الطهارة  علی  الدالّة  الروایات  بحمل  نجاستها،  علی  دلّ  بما  العمل 
 1.التقیّة

 ن بیان وجه حملها علی التقیّة بطریقین: ک و یم

 بدعوی ذهاب العامّة إلی طهارة الخمر.  أحدهما:

 تبهم الفقهیّة هو إتفاقهم علی نجاستها، إلّا ما شذّ. کنّه غیر صحیح. لأنّ الظاهر من ک و ل

مَهَا لِعَیْنِهَا، قال إبن قدامة في المغني: » هَ تَعَالَى حَرَّ نَّ اللَّ هْل الْعِلْمِ لِأَ
َ
ة أ وَ الْخَمْرُ نَجِسَةٌ. فِي قَوْلِ عَامَّ

 2« رْنَا كرٍ فَهُوَ حَرَامٌ، نَجِسٌ؛ لِمَا ذَ ك لُّ مُسْ كالْخِنْزِیرِ. وَ كانَتْ نَجِسَةً، كفَ 

یرِ قَالَ  و قال إبن حجر في فتح الباري: » ةُ فِي مَنْعِ بَیْعِ الْمَیْتَةِ وَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ الْعِلَّ
جَاسَةُ   3«النَّ

المجموع: » النووي في  قال  الْ نعم؛  مُقْتَضَى  عَلَى  الْخَمْرُ  دَلَالَةٌ  ك فَبَقِیَتْ  الآیَْةِ  مِنْ  یَظْهَرُ  لَا  وَ  لَامِ 
ذَلِ   ظَاهِرَةٌ  مِنْ  یَلْزَمُ  لَا  وَ  الْقَذَرُ  غَةِ  اللُّ هْلِ 

َ
أ عِنْدَ  جْسَ  الرِّ نَّ  وَ    كلِأَ جَاسَةُ  مِنْهُ  كالنَّ یَلْزَمُ  لَا  بِالِاجْتِنَابِ  مْرُ  الْأَ ذَا 

جَاسَةُ  یُقَالُ مَا ذَ «. إلی أن قال: »النَّ قْرَبُ مَا 
َ
هُ یُحْ كوَ أ نَّ

َ
أ الْغَزَالِيُّ  تَغْلِیظًا وَ زَجْرًا عَنْهَا قِیَاسًا  كرَهُ  بِنَجَاسَتِهَا  مُ 

 4..«.لْبِ كعَلَى الْ 

هُ قَالَ:   ك وَ لَا خِلَافَ فِي ذَلِ ام القرآن: »ک قال إبن العربي في أح نَّ
َ
اسِ إلاَّ مَا یُؤْثَرُ عَنْ رَبِیعَةَ أ بَیْنَ النَّ

مَةٌ، وَهِيَ طَاهِرَةٌ  هَا مُحَرَّ  5«إنَّ

 
 . 279، ص: 1ام؛ جک. تهذیب الأح1

 . 171،ص9. المغني ابن قدامة المقدسي؛ ج2

 . 425، ص4. فتح الباري العسقلاني، ابن حجر؛ ج3

 . 564، ص2. المجموع شرح المهذب؛ ج4

 . 164، ص2ط العلمیة، ابن العربي، ج -ام القرآن کأح. 5
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و هو بیان أدقّ، ملخّصه: أنّ میزان التقیّة في مواردها،    1قال المحدّث البحراني  ثانیهما:
بملا  علیها  الروایة  تحمل  قد  بل  العامّة،  مع  الروایة  موافقة  الحکآخر،    كلیس  من  و ک الخوف  ام 

ثر  کالسلاطین الجائرة فلا تنحصر التقیّة في القول بما یوافقهم. و ما نحن فیه من هذا القبیل، فإنّ أ 
و وزرائهم   العباس  بني  و  أمیّة  بني  مراء  إستعمالها و عدم  کا  و  و مزاولتها  الخمر  انوا مولعین بشرب 

ران، و لا یبعد تلوث ثوبهم  ک التحرّز عن مباشرتها، بل ربما نقل أنّ بعضهم یصلّ و یأمّ النّاس و هو س
الثوب    كبطهارتها و صحة صلاتهم في ذل  م عن الأئمةک ن صدور الحک أو بدنهم بالخمر، فیم

 .  تقیّة 

فیه: إن    و  و  العباس  بني  و  أمیّة  بني  أمراء  الثوب  کأنّ  في  یصلّون  و  الخمر  یشربون  انوا 
ر و الجنابة، إلّا أنّهم لا یظهرون أعمالهم بین الناس لئلّا یظهر فسقهم،  ک المتلوّث بها أو في حالة الس

، و الأخبار التي جائت بعد رفع الخفاء  ک ما یظهر من الأخبار التأریخیّة. و لقد حافظوا علی الظواهر جیدا 
، حتی یقال: أنّ المامک ن أعمالهم المنک و سقوط الخلیفة هي أخبار سریة، و لم ت قال    رة علنیة 

: أنّ الخمر طاهر، ل نوا من الصلاة في الثوب المتلوّث بها، من دون أن یعترض علیهم  ک ي یتمک تقیة 
 أحدٌ بأنّهم صلّي في الثوب النجس.

 أنّه لا یصحّ حمل روایات الطهارة علی التقیّة بوجه من الوجوه. و الحاصل:

 بتوضیح منّا في ضمن أمرین:  2تاب الطهارة ک ره المحقّق الخوئي في کما ذ الوجه الثالث:

 م بطهارة الخمر لأحد وجهین: ک في مقتضی الصناعة العلمیّة و هو الح  الأمر الأول:

إن نفینا المعارضة بین الطائفتین نظراً إلى أنّ إحداهما صریحة في مدلولها و الأخری الأول: قال: »
ظاهرة فمقتضى الجمع العرفي بینهما تقدیم روایات الطهارة على أخبار النجاسة لصراحتها في طهارة الخمر 

ل الاستحباب  على  النجاسة  أخبار  بحمل  خمر  أصابته  ثوب  في  الصلاة  عن  البأس  نفي  في  كو  ظاهرة  ونها 
الذي أصابته خمر أو اهراق المائع الذي قطرت فیه قطرة منها فنرفع   بغسل الثوب في أمرهما كنجاستها 

الید عن ظهورها في الإرشاد إلى نجاسة الخمر بصراحة أخبار الطهارة في طهارتها فتحمل على الاستحباب 
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 «. م بطهارة الخمركلا محالة فلا مناص من الح

أنّ مورد الجمع العرفي بحمل الظاهر من المتقابلین على نصّهما، إنّما هو ما ثم أورد علیه بقوله: »
العرف لم یتحیّروا بینهما بل رأوا أحدهما قرینة على كإذا   المتعارضان على نحو إذا ألقیناهما على أهل  ان 

  بالإراقة و الإهراق إذا انضمّ إلیه نفیه   في المقام، لأنّ أمره  كذلكالتصرّف في الآخر، و لیس الأمر  
لقیا 

ُ
على أهل العرف لتحیروا بینهما لا محالة و لا یرون أحدهما    البأس عن الصلاة في ثوب أصابته خمر و أ

 «.قرینة على التصرّف في الآخر بوجه

، و لا یصحّ حملها علی الستحباب، لأنّ   بعبارة أخری منّا: أنّ روایات النجاسة نصّ فیها أیضا 
الأمر بإراقة ما وقعت فیه قطرة من الخمر و غسل الثوب  کید و الحثّ علی التجنّب  کفیها نوعا  من التأ 

 الملاقي ثلاث مرّات و عدم جواز إستعمالها بوجه من الوجوه.

الثاني: قال: » العرفي بین  و  المقام لیس من موارد الجمع  التعارض بینهما و قلنا إن  و ان أثبتنا 
علیه[  المتعارضین أورد  الح]لما  من  لابدّ  مرجحّ  كفأیضاً  لا  و  متعارضتان  الطائفتین  لأنّ  الخمر  بطهارة  م 

الح الطهارة و هي تقتضي  قاعدة  إلى  الرجوع  و  التساقط  القاعدة هو  م  كلإحداهما على الأخری و مقتضى 
 .«.ما مرّ كبطهارة الخمر 

الخمر، و هي    و الأمر الثاني: أنّ هنا روایة صحیحة دالة علی نجاسة  أختاره من  في ما 
 مة علی الطائفتین، و معها لا تصل النوبة إلی ما تقتضیه الصناعة العملیّة. کحا 

ال بْنِ  الْ افي الشریف: »ک و هي ما رواه في  بْنِ عَامِر  عَنْ عَلِيِّ  هِ 
د  عَنْ عَبْدِ اللَّ بْنُ مُحَمَّ حُسَیْنُ 

د  عَنْ   مَهْزِيَارَ وَ  د  وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
دِ بْنِ يَحْیَی عَنْ أ   عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ عَنْ مُحَمَّ

تُ فِي  
ْ
يَاد  عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قَرَأ بِي الْحَسَنِ كسَهْلِ بْنِ زِ

َ
د  إِلَی أ هِ بْنِ مُحَمَّ

جُعِلْتُ   تَابِ عَبْدِ اللَّ
هِ   كفِدَا بِي عَبْدِ اللَّ

َ
بِي جَعْفَر  وَ أ

َ
هُمَا قَالا لَا    رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أ نَّ

َ
جُلِ أ فِي الْخَمْرِ يُصِیبُ ثَوْبَ الرَّ

هِ  بِي عَبْدِ اللَّ
َ
أ بُهَا وَ رُوِيَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ  مَا حَرُمَ شُرْ إِنَّ يَ فِیهِ  نْ يُصَلِّ

َ
بِأ سَ 

ْ
إِذَا  بَأ هُ قَالَ  نَّ

َ
صَابَ    أ

َ
أ

بَ  وْ نَبِیذٌ يَعْنِي الْمُسْ   ك ثَوْ
َ
هُ  كرَ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ  ك خَمْرٌ أ لَّ

عِدْ صَلَاتَ 
َ
فَأ یْتَ فِیهِ  إِنْ صَلَّ عَ   ك وَ  بِهِ فَوَقَّ عْلِمْنِي مَا آخُذُ 

َ
بِقَوْ   فَأ تُهُ خُذْ 

ْ
هِ وَ قَرَأ بِي عَبْدِ  بِخَطِّ

َ
أ لِ 
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هِ   »1اللَّ

أن الصحیحة ناظرة إلى الطائفتین و مبینة لما یجب الأخذ  و قال المحقّق الخویي في توضیحه: »
به منهما فهي في الحقیقة من أدلة الترجیح و راجعة إلى باب التعادل و الترجیح و غایة الأمر أنها مرجحة في  

هاتین   عبد خصوص  أبي  بقول  الأخذ  لزوم  على  دالة  هي  و  بمضمونها  الأخذ  عن  مناص  فلا  المتعارضتین 
 .«.دالة على نجاسة الخمرو هو الروایة ال اللّٰه

 الوجه الرابع: حمل الروایات النجاسة علی التقیّة، و هو المختار:
ذل توضیح  شك و  لا  أنّه  مرّ  قد  و  عن    ك:  الطائفتین  هاتین  من  الروایات  بعض  صدور  في 

ها فیها  کثرتهما، و قد مرّ أیضا  عدم صحّة حمل روایات الطهارة علی التقیّة لعدم ملاک ل  الأئمة
موافقة العامّة و الخوف من السلاطین و نحوها، خصوصا  بملاحظة التعلیل في صحیحة إبن رئاب:  ک
بَهَا» مَ شُرْ مَا حَرَّ هَ تَعَالَی إِنَّ  و هو إشارة إلی الآیة الشریفة.  2« إِنَّ اللَّ

التقیّة فیها موجود، أعني موافقة العامّة معها قاطبة إلّا من شذّ    ك و أمّا روایات النجاسة فملا
 ال في حملها علی التقیّة. ک منهم، فلا إش

ردّا  علی هذا الحمل ما ملخّصه:    3شرح العروة الوثقی في    و قد قال الشهید الصدر في بحوث
ان معقولا  في نفسه، إلّا أنّه لا یناسب الروایات الدالة کأنّ حمل الروایات النجاسة علی التقیّة و إن  

ید البالغ و الحثّ الشدید علی التجنّب، و الأمر بغسل الثوب  کعلی النجاسة، لأنّ فیها نوعا  من التأ 
ید علی  کالطهارة فلماذا هذا اللحاح و التأ م الواقعي هو  ک ان الحکالملاقي ثلاث مرات و نحوها، فلو  

التعلیل و  التفصیل و  التقیة عادة لسان الجمال و الضطراب لا  أنّ لسان  التجنّب! مع  الغسل و 
 ید. کالتأ 

، بل نشیر في الجملة إلی أنّ کأقول: و فیه مناقشة صغری و   بری، و لا نتعرّض لها تفصیلا 
ما یظهر  کالبحث عن نجاسة الخمر بین العامّة من صدر السلام و إعتقادهم بها بنحو الجزم واضح،  
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نَّ قَطْرَةً مِنْ  و »  2«الْبَوْلِ كإنّها نجسة بنجاسة مغلّظة  و »  1«البول كالخمر  لماتهم، حیث قالوا: »کمن  
َ
لَوْ أ

هْلِهِ  كرٍ وَقَعَتْ فِي قِرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ لَحَرُمَ ذَلِ كمُسْ 
َ
 3«الْمَاءُ عَلَى أ

بعد    كقالوا: و بلغ عمر أن خالداً دخل الحمام فتدلذا من أخبارهم؛ و قد نقل الطبري و غیره: »کو  
ه قد حرّم ظاهر الخمر و كتدل  كتب إلیه: بلغني أنكالنورة بثخین عصفر معجون بخمر، ف اللَّ ت بخمر، و إن 

م  ك ما حرّم شربها، فلا تمسّوها أجسادكما حرّم ظاهر الإثم و باطنه، و قد حرّم مس الخمر إلّا أن تغسل كباطنه، 
 4«فإنّها نجس، و إن فعلتم فلا تعودوا 

الدالة علی طهارة الخمر علی   الروایات  النقاط تقتضي حمل  و الحاصل: أنّ ملاحظة هذه 
ة: »التقیّة لقوله  «. خُذ بِمَا خَالَفَ العَامَّ

ومة صحیحة علي بن مهزیار علی الطائفتین، ففیه:  ک ره المحقّق الخویي من حکو أمّا ما ذ
ن لم  ک مة علی الطائفتین، و لکانت حا ک م الواقعي، لک ونها بصدد بیان الحکانت قرینة علی  کأنّه لو  

تقیة بملاحظة  م الواقعي بل أنّها صادرة عن  ک ونها في مقام بیان الحکن قرینة علیه و لا یبعد عدم  ک ت
بعدم صدور روایات الطهارة عنّا، بل إنّما   التقیّة فیها. و لم یقل المام  ك رناه من وجود ملاکما ذ

 قال خذّ بقول أبي عبد اللّه و هو نجاستها. 

الدالة علی نجاسة الخمر    و النتیجة: الروایات  العلمیّة هو حمل  هي أنّ مقتضی الصناعة 
 علی التقیّة. 

نعم؛ لا یجترئ الفقیه في مقام الفتاء أن یفتي بما هو مخالف فتوی المشهور القائم علی  
 نفتي بوجوب الجتناب عنها علی الأحوط الوجوبي.  كنجاستها، فبمقتضی ذل

 رات كالمقام الثاني: في نجاسة غیرها من المس

 
 . 204، ص34. مجموع الفتاوی؛ لبن تیمیة؛ ج1

 . 95، ص10مال بن الهمام؛ جک. فتح القدیر؛ لل2

 . 66، ص1ر؛ لبن أبي الدنیا؛ جک. ذم المس3

 . 66، ص4. تاریخ الطبري؛ ج 4



ه  | 256 ح ف  ص
 

 

 و قد استدلّ علی نجاستها بأدلة 

المس  الدلیل الأول:  للمائع  لغة موضوع  الخمر  أنّ  أصرّ جمع علی  فما دلّ علی  ک و قد  ر، 
 ر.ک لّ مائع مسکنجاستها لدلّ علی نجاسة 

و صرّح بعضهم بأنّ الخمر إنّما    ك نّه غیر مقبول، لما تقدّم من أنّ اللغویّین إختلفوا في ذلک و ل
،  1ر من عصیر العنب و غیره ک ونها موضوعا  لما أسک هو موضوع لما عصر من ماء العنب، و بعضهم ب

 ن الوثوق بقول بعضهم. ک فعلی تقدیر عدم صدور روایات نجاسة الخمر تقیّة، لا یم

ر، بأصالة عدم النقل و هو لونٌ  ک لّ مسکرنا یظهر بطلان الستدلال علی نجاسة  کو ممّا ذ
ر، فمقتضی  ک لّ مائع مسکمن الستصحاب القهقرائي، أي أنّه لا شبهة في صدق الخمر الیوم علی 

 في اللغة و في لسان الشارع.  ك ذلکونه کأصالة علی النقل، 

بها، مع أنّ الروایات المعتبرة صریحة في عدم    كو وجهه أنّ إختلاف اللغویّین مانع عن التمسّ 
هِ : »قولهکجریانها   اللَّ مَ رَسُولُ  حَرَّ وَ  بِعَیْنِهَا  الْخَمْرَ  وَجَلَّ  هُ عَزَّ اللَّ مَ  مِنْ  ك الْمُسْ   حَرَّ لِّ كرَ 

هُ لَهُ ذَلِ  جَازَ اللَّ
َ
هُ ك ك شَرَاب  فَأ  «.2. لَّ

ون الخمر حقیقة شرعیّة في الأعمّ و  کمن    3ما أصرّ علیه صاحب الحدائق   الدلیل الثاني:
 ن بهذا المعنی في اللغة.ک إن لم ت

 ثیرة: کنّه ینافي روایات ک و ل

حْمَدَ بْنِ  منها: صحیحة علي بن یقطین: »
َ
دُ بْنُ يَحْیَی عَنْ أ د  عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ  مُحَمَّ مُحَمَّ

بِي الْحَسَنِ  
َ
بِیهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِین  عَنْ أ

َ
خِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِین  عَنْ أ

َ
  الْمَاضِيبْنِ يَقْطِین  عَنْ أ

مِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَ  هَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يُحَرِّ مَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا  كقَالَ: إِنَّ اللَّ هُ حَرَّ انَ عَاقِبَتُهُ عَاقِبَةَ الْخَمْرِ  ك نَّ
إنّما هو بمنزلة الخمر حک ون الخمر غیر المسکو الظاهر منها    4« فَهُوَ خَمْرٌ  ون عاقبته  ک ما  لک ر، و 
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 عاقبتها، لا لأنّ الخمر موضوع للأعمّ حقیقة و الّا لغی التنزیل. 

حْمَدَ بْنِ  و منها: روایة أبي الربیع الشامي: »
َ
دُ بْنُ يَحْیَی عَنْ أ بِیهِ وَ مُحَمَّ

َ
عَلِي  بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

بُو عَبْدِ  
َ
امِيِّ قَالَ قَالَ أ بِیعِ الشَّ بِي الرَّ

َ
د  جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوب  عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِير  عَنْ أ

هِ مُحَمَّ   اللَّ
مَ الْخَمْرَ بِعَیْنِهَا فَقَلِیلُهَا وَ   هَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّ مَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ  كثِیرُهَا حَرَامٌ  كإِنَّ اللَّ مَ الْمَیْتَةَ وَ الدَّ مَا حَرَّ

هِ  مَ رَسُولُ اللَّ رَابَ مِنْ    وَ حَرَّ هِ ك لِّ مُسْ كالشَّ مَهُ رَسُولُ اللَّ هُ عَزَّ وَ    ر  وَ مَا حَرَّ مَهُ اللَّ فَقَدْ حَرَّ
 1« جَلَّ 

ذَيْنَةَ عَنْ  و منها: روایة الفضیل: »
ُ
بِي عُمَیْر  عَنْ عُمَرَ بْنِ أ

َ
بِیهِ عَنِ ابْنِ أ

َ
عَلِي  بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

هِ  بَا عَبْدِ اللَّ
َ
هَ عَزَّ وَ جَلَّ    فُضَیْلِ بْنِ يَسَار  قَالَ سَمِعْتُ أ صْحَابِ قَیْس  الْمَاصِرِ إِنَّ اللَّ

َ
يَقُولُ لِبَعْضِ أ

 
َ
ا أ دَبَهُ فَلَمَّ

َ
حْسَنَ أ

َ
هُ فَأ بَ نَبِیَّ دَّ

َ
دَبَ قَالَ إِنَّ كأ

َ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ الْخَمْرَ    ك مَلَ لَهُ الْْ مَ اللَّ ... وَ حَرَّ لَعَلی خُلُق  عَظِیم 

هِ  مَ رَسُولُ اللَّ هُ لَهُ ذَلِ كرَ مِنْ  ك الْمُسْ  بِعَیْنِهَا وَ حَرَّ جَازَ اللَّ
َ
 شَرَاب  فَأ

هُ ك ك لِّ  2«...لَّ

روایة أبي الجارود،  کونها حقیقة شرعیّة في أعمّ من بعض الروایات،  کن أن یستفاد  ک نعم؛ یم
ا الْخَمْرُ فَ حیث ورد فیها: ».. مَّ
َ
سْ ك ل  مُسْ ك.أ

َ
أ خْمِرَ فَهُوَ خَمْرٌ وَ مَا 

ُ
أ إِذَا  رَابِ  ثِیرُهُ وَ  كرَ  ك ر  مِنَ الشَّ

ن المناقشة في دلالتها، لأنّها تناسب التنزیل  ک نّ مضافا  إلی ضعف سندها یمک «، و ل3قَلِیلُهُ فَحَرَامٌ.
.  أیضا 

الثالث: نجاسة    الدلیل  علی  إستدلّ  قد  المستفاد من  ک لّ مسکو  أنّ  قیل  و  بالتنزیل،  ر، 
، و لا یکالروایات   ون هذا التنزیل إلّا بحسب جمیع الآثار، فما یترتّب علی  ک ونه بمنزلة الخمر شرعا 

 ر.ک لّ مائع مسکالخمر من الحرمة و النجاسة و نحوها، یترتّب علی 

إنّا نسلّم التنزیل في الجملة، لا بالجملة و بلحاظ جمیع الآثار، لعدم الدلیل المعتبر    و فیه:
ر بمنزلة الخمر بلحاظ حرمة الشرب و الحدّ علی شاربه  ک لّ مائع مسک علیه، بل الأقوی جعل الشارع  

مِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَ معتبرة علي بن یقطین: »کفقط، لمقتضی الأدلة   هَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يُحَرِّ هُ  كإِنَّ اللَّ نَّ
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مَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا    «، و ما ورد في باب الحدّ. انَ عَاقِبَتُهُ عَاقِبَةَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ كحَرَّ

ر، و لا حاجة إلی دلیل  ک لّ مائع مسکقیل أنّ بعض الأخبار یدلّ علی نجاسة    الدلیل الرابع:
 آخر.

حْمَدَ بْنِ  موثقة عمّار: » منها:
َ
دِ بْنِ أ بِي الْحَسَنِ مُحَمَّ

َ
هُ تَعَالَی عَنْ أ دَهُ اللَّ يَّ

َ
یْخُ أ خْبَرَنِي بِهِ الشَّ

َ
مَا أ

حْمَدَ بْنِ 
َ
دِ بْنِ أ دِ بْنِ يَحْیَی عَنْ مُحَمَّ بِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّ

َ
بِیهِ عَنْ أ

َ
 يَحْیَی عَنْ  دَاوُدَ عَنْ أ

حْمَدَ 
َ
هِ   أ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
ار  عَنْ أ

قِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّ   بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِید  عَنْ مُصَدِّ
 فِي بَیْت  فِیهِ خَمْرٌ وَ لَا مُسْ 

نَّ الْمَلَائِ ك قَالَ: لَا تُصَلِّ
َ
صَابَهُ  ةَ لَا تَدْخُلُهُ وَ لَا تُصَلِّ فِي ثَ كرٌ لِْ

َ
وْب  قَدْ أ

وْ مُسْ 
َ
ی تَغْسِلَ كخَمْرٌ أ  1« رٌ حَتَّ

دُ بْنُ يَحْیَی عَنْ  معتبرة عمر بن حنظلة: »  و منها: يَاد  وَ مُحَمَّ صْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِ
َ
ةٌ مِنْ أ عِدَّ

د  جَمِیعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَ  حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
بِي عَبْدِ  ك أ

َ
بِي الْمَغْرَاءِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِْ

َ
مِ عَنْ أ

هِ  ی تَذْهَبَ عَادِيَتُهُ وَ يَذْهَبَ سُ كمَا تَرَى فِي قَدَح  مِنْ مُسْ  اللَّ رُهُ فَقَالَ لَا وَ  كر  يُصَب  عَلَیْهِ الْمَاءُ حَتَّ
يقَ ذَلِ  هَرِ

ُ
هِ وَ لَا قَطْرَةٌ تَقْطُرُ مِنْهُ فِي حُبٍّ إِلاَّ أ  2« الْحُب   ك اللَّ

م المحقّق الخویي بضعفها لعدم ورود توثیق في عمر بن حنظلة، إلّا  ک و هذه الروایة و إن ح
 3. أنّا أثبتنا وثاقته في محلّه

فنقول: أنّ الستدلال بالروایتین لا یتمّ و لا یجدي، لوجود المعارض، و هو الروایات الدالّة  
د  عَنِ الْحَسَنِ بْنِ  الستبصار: »ر، مثل ما في  ک علی عدم نجاسة المس حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
رَوَى سَعْدٌ عَنْ أ

هِ بْنِ بُ  ال  عَنْ عَبْدِ اللَّ
هِ كعَلِيِّ بْنِ فَضَّ بَا عَبْدِ اللَّ

َ
لَ رَجُلٌ أ

َ
نَا عِنْدَهُ عَنِ الْمُسْ   یْر  قَالَ: سَأ

َ
بِیذِ كوَ أ رِ وَ النَّ

سَ 
ْ
وْبَ قَالَ لَا بَأ  . و یقع التعارض بینهما فلابدّ من علاجه. كو غیر ذل 4« يُصِیبُ الثَّ
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فالترجیح لروایة النّجاسة لبناء العامّة على و قد قال بعض المعاصرین في وجه الجمع بینهما: »
 1« رات، غیر الخمركطهارة المس

لّ كعرّفوها بـ»نّه غیر مقبول، إذ و قد عرفت أنّ العامّة ذهبوا إلی نجاسة الخمر مع أنّهم ک و ل
م الخمر  ک ، فالنبیذ و الفقاع و نحوها خمرٌ عندهم، و یترتّبون علیها ح2«راتكما خامر العقلَ من المس

 من النجاسة و الحرمة.

ر محمولة  ک رنا في الخمر، من أنّ الروایات الواردة في نجاسة الخمر أو المسکو الصحیح ما ذ
علی التقیّة، و إن لا یجترئ الفقیه أن یفتي بما یخالفه المشهور من الطهارة، بل یفتی بنجاسة الخمر  

 ر علی الأحوط الوجوبي.ک لّ مسکو 

 حول الصناعیة كالمقام الثالث: في نجاسة ال 

ثر البتلاء  کحول الصناعیّة و قد  ک ر مقدّمة: و هي: أنّ الک م المسئلة ینبغي ذک قبل بیان ح
المختلفة   الصناعات  في  منها  الستفادة  و  الأدویة  کبها  و  کصناعة  المنومات  و  المهدئات  صنع 

ذا لیقاد السّراج و التزریقات، و صناعة  کولات الطبیّة، و  کالمعقّمات و نحوها من المشروبات و المأ 
 من المنافع المحلّلة، و له خاصیة غیر خاصیة التخدیر.  كالعطور و موادّ التجمیل و غیر ذل 

 حول المستفاد في الصناعات علی نحوین: ک ، فنقول: و قد مرّ سابقا  أنّ الك و إذا عرفت ذل

حول المثیلي أو المیثانول، یسمّی أیضا  بروح الخشب، و هو سائل فرّار عدیم اللون  ک الأول: ال
الس شربه  یوجب  للإشتعال، لا  من  ک قابل  یعدّ  و  للشرب  غیر صالح  بل هو  بالماء،  یخلط  إن  و  ار 

حول ک إنّ بعض النّاس في هذه الأیام قد یشربون الالسموم، إذ یسبّب شربه العمی ثمّ الموت. و قیل  
 حول الأثیلي فیصابون بالعمی. ک المثیلي بدلا  من ال

ال في المعاوضة علیه، إذ  ک ر، فلیس نجسا  و لا إشک ؛ لا یصدق علیه المائع المسكو علی ذل
ام الواردة في الروایات بعنوان أولی مثل حرمة ک عنوان مستحدث لیس موضوعا  للأححول،  ک عنوان ال
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 الشرب أو النجاسة. 

ر،  ک و به عبارة أخری، إنّ موضوع النجاسة فیها ــ إن لم تساقط بالتعارض ــ هو المائع المس
 امه من النجاسة و حرمة المعاوضة. ک ر فلم یترتّب علیه أحک حول المثیلي لیس بمسک و ال

ر و النشاء، و لا فرق  ک حول الأثیلي أو الیثانول: و هو ما یستخرج من تخمیر السک الثاني: ال
 حول المثیلي في ما یستفاد منه فیه من الصناعات المختلفة و المنافع المحلّلة. ک بینه و بین ال

فیصیر غیر صالح للشرب    ٪ 95و    ٪ 90ون صناعیّا  تبلغ غلظته إلی  ک حول الأثیلي، تارة: یک و ال
.ک و هو سام حینئذ، و لا یصدق علیه المس  ر أیضا 

ار،  ک ون طبیعیا  أو صناعیّا  إلّا أنّه لم تبلغ غلظته إلی هذا الحد، و هو یوجب السک و أخری: ی
رّ عند من قال بنجاسته، و علی الأحوط  ک فلو وقعت قطرة منه في الماء المضاف ینجّسه و إن بلغ حدّ ال

 الوجوبي عندنا. 

حول المستفاد في الصناعات لیس نجسا  إلّا إذا صدق علیه المائع  ک الحاصل: إنّ هذا الو  
 ر. ک المس

حک ون المائع من الکفي    كو لو ش م  ک حول الأثیلي أو المثیلي بنحو الشبهة الموضوعیّة، فی 
 بجواز النتفاع به و عدم لزوم الفحص عنه علی المشهور. 

 حول الصناعیّة: كم المعاوضة علی الك لام في حكبقي ال

ر، فلا  ک ان غیر مسکان من السموم و  کان أو طبیعیّا  ــ إن  کول ــ صناعیّا   ک فنقول: إنّ الح
وجه لحرمة المعاوضة علیه، لا سیّما بملاحظة ما یترتّب علیه من المنافع المحلّلة المعتدّة بها عند  

ر، فتجوز المعاوضة علیه بقصد هذه المنافع  ک ار و صدق علیه أنّه مسک ان فیه السکالعقلاء. و إن  
المحلّلة، و أمّا شربه فحرام،و أمّا المعاوضة علیه بقصد الشرب للمضطرّ إلیه و غیره فلا تجوز إلّا إذا  

 خاف علی نفسه. 

 المورد الثامن: الأعیان المتنجّسة 

و قد تعرّض الشیخ الأعظم في المسئلة الثامنة من المسائل الثمان و هي خاتمتها، للبحث  
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الثامنة یحرم المعاوضة على الأعیان المتنجّسة  م المعاوضة علی الأعیان المتنجّسة و قال: »ک عن ح
 1« الغیر القابلة للطهارة إذا توقّف منافعها المحلّلة المعتدّ بها على الطهارة

ن لا یخفی خروج هذا العنوان عن العنوان الأصلي أي: المعاوضة علی الأعیان النجسة،  ک و ل
، إلّا أنّ التعرّض لها ی  ون بمناسبة. ک تخصّصا 

ح عن  البحث  قبل  قسمین:  ک و  علی  الشریعة  في  الأعیان  أنّ  مقدّمة:  نقول  المسئلة،  م 
، و هي ما   ،  کأحدهما: الأعیان النجسة ذاتا  لب و الخنزیر و الدم، و  ک الکانت النجاسة معه ما دام باقیا 

، بل طاهرة بالذات و النجاسة إنّما تسري من الأعیان النجسة  كذل کثانیهما: الأعیان التي لیست  
بالملاقاة،   إلیها  أحکذاتا   القسمین  لهذین  و  نحوها.  و  الید  و  الدهن  و  مشتر ک الماء  شرعیة  و  کام  ة 

م المعاوضة علی  ک مختلفة، و البحث هنا بعد الفراغ عن قسم الأول في المباحث السابقة، عن ح
 القسم الثاني من الأعیان بعد سرایة النجاسة إلیها، و هي ما تسمی بالمتنجّس. 

 و فیه مسائل أربعة: 

 الأولی: أقسام المتنجّس 

 . و له تقسیمات بإعتبارات مختلفة، و المهم منها في المقام ثلاثة

 الحجر و الحدید و الید. کالماء، و إمّا غیر مائع کالأول: أنّ المتنجّس إمّا مائع 

و الثاني: ینقسم من جهة قابلیّته للتطهیر و عدمها إلی قسمین: و هو تارة یقبل التطهیر مع  
، و أخری یقبل التطهیر و لکبقاء ذاته،   الماء المضاف،  کن مع عدم بقاء ذاته و عنوانه،  ک الجامدات غالبا 

رّ، و حینئذ لا یصدق  ک في ال  كفهو إذا أصابته قطرة من الدّم فنجس بها، فلابدّ لتطهیره أن یستهل
 علیه أنّه الماء المضاف. 

و الثالث: ینقسم المتنجّس إلی قسمین، من جهة إشتماله علی المنفعة المحلّلة العقلائیة  
نزین و البترول و الزیت للإستصباح، و عدم إشتماله علی ذلکفي حال تنجّسه   ما لا منفعة  ک،  كالب 

 فیه إلّا الشرب. 
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 الثانیة: الأقوال و أدلتها في المسئلة 

 .إنّ عمدة الأقول في المسئلة خمسة

.  القول الأول:  عدم جواز المعاوضة علی المتنجّس المائع مطلقا 

، سواء   بطل مطلقا  المتنجّس،  باع  فلو   ، الجواز وضعا  منه عدم  المقصود  أنّ  الظاهر  ان  کو 
 انت فیه منفعة محلّلة أو لا.کالمتنجّس قابلا  للتطهیر أو لا و سواء 

سّب كان التكذاتاً أو عرضاً،   و منها: المائعات النجسةقال المحقّق النراقي في المستند: »و قد 
ما عن الغنیة  كبها بالبیع أو غیره، و إن قصد بها نفع محلّل و أعلم المشتري بحالها إن لم یقبل التطهیر إجماعاً  

المسال المنتهى و ظاهر  و  كو  الخلاف  بل  التهذیب،  بل  الحلّي،  لظاهر  له على الأصحّ، وفاقا  قبولها  . و مع 
 1« النهایة للشیخ

العلّامة و الشهید الأول من التفصیل بین المائعات  کما ذهب إلیه جماعة    القول الثاني: 
الثاني. و لا فرق في  الالمتنجّسة غیر   قابلة للتطهیر و غیرها، فلا تجوز المعاوضة في الأول، دون 

 . كذلکون ک ون ذات منفعة محلّلة عقلائیّة أو لا تک بین أن ت كذل

المنتهی: » العلّامة في  یخلو  قال  بها، لا  إذا أصابتها نجاسة فنجست  بالأصالة  الطاهرة  الأعیان 
الثوب و شبهه، فهذا یجوز بیعه إجماعا؛... و الثاني: ك ون جامدا  كالحال فیها من أحد أمرین: أحدهما: أن ی

ی إمّا أن لا یطهر،  كأن  الدبس، فهذا لا یجوز بیعه إجماعاً؛ لأنّه نجس لا یمكون مائعا، فحینئذ  ن كالخلّ و 
الماء، ففیه للشافعيّ وجهان: أحدهما: كالأعیان النجسة. و إمّا أن یطهر،  كتطهیره من النجاسة، فلم یجز بیعه،  

الخمر. و الثاني: یجوز بیعه؛  كن غسله و لا یطهر بالغسل، فلا یجوز بیعه،  كأنّه لا یجوز بیعه؛ لأنّه نجس لا یم
 2« لأنّه یطهر بالماء، فأشبه الثوب النجس. و الآخر عندي أقوی 

و ما عرضت له النجاسة إن قبل التطهیر، صحّ بیعه، و یجب إعلام المشتري رة: »کو قال في التذ

 
 .69، ص: 14ام الشریعة؛ جک. مستند الشیعة في أح1

 . 360، ص: 15المذهب؛ ج. منتهی المطلب في تحقیق 2



ه  | 263 ح ف  ص
 

 

 1« نجس العینكان كبحاله، و إن لم یقبله، 

 2« و رابعها: الأعیان النجسة و المتنجّسة غیر القابلة للطهارةو قال الشهید في الدروس: »

الدهن المتنجس.  کما دلّ الدلیل الخاصّ علی جواز المعاوضة علیه،    كو قد إستثنوا من ذل
 و سیأتي البحث عنه. 

أن ما لا یقبل التطهیر    كان فقد ظهر لكیف  كو  ور: »کقال صاحب الجواهر بعد إختیار القول المذ
 3«بسیرة أو إجماع و نحوهما  كالنجس ذاتاً، عدا ما عرفت ممّا علم خروجه عن ذلكمن المتنجس 

انت فیه منفعة محلّلة عقلائیّة و  کجمع من المتأخّرین بین ما    و قد فصّل القول الثالث:  
 ان قابلا  للتطهیر أو لا. کغیره، فذهبوا إلی جواز المعاوضة علی الأول دون الثاني، سواء 

الخوئي  المحقّق  الطالب  4منهم  إرشاد  بعض    5و صاحب  في  الخمیني  السیّد  في  کو  لماته 
 7.و تلمیذه في الدراسات 6اسب محرمةک الم

الرابع: إن    القول  علیه  المعاوضة  إشتراط  کجواز  بقید  عقلائیّة،  محلّلة  منفعة  فیه  انت 
 العقد. متنالمنفعة في  ك إستعماله في تل

له، ك و جمیع ما لا یحلّ ألمات إبن إدریس في السرائر حیث قال: »کالقول من  هذا  و یستفاد  
حرام بیعه، إلا ما استثناه أصحابنا من بیع الدهن النجس، لمن یستصبح به تحت السماء، بهذا الشرط، فإنّه 

 8« یصح بیعه، بهذا التقیید
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ن حمله علی  ک ما یمکلامه علی المورد الخاص و هو بیع الدهن النجس،  کن حمل  ک نعم، یم
 الشرط. كانت فیه منفعة محلّلة بذلکل ما کبیع 

المنفعة حین العقد.    كجواز بیعه بشرط قصد المتبایعین إستعماله في تل  القول الخامس:
 العقد. متن و لا دلیل علی إشتراطه في 

و القائلون بهذا القول، علی أقوال: منهم من قال بلزوم قصد المنفعة المحلّلة، و منهم من  
إذا   بلزوم قصدها  و  کقال  المحرّمة.  المنفعة  بلزوم عدمِ قصد  قال  منهم من  و  نادرة،  المنفعة  انت 

 سیأتي البحث عنها. 

 الثالثة: مقتضی القاعدة الأولیّة و الأصول العملیّة 

بأ المتنجّس  المعاوضة علی  العامّة هي عدم جواز  القاعدة الأولیّة  أنّ  ستدلّ علی  ا  دلة  و قد 
 : ربعةأ 

بعض الفقهاء علی بعض الآیات و الروایات لتأسیس الأصل    كما مرّ سابقا  من تمسّ  أحدها:
، أو وضعا  و ت  . لیفا  ک الأولی تحت عنوان عدم جواز المعاوضة علی النجس وضعا 

صطلاح التنجّس في مقابل النجس، إصطلاحٌ  إ أنّ    بدعوی   بناء  علی شموله للمتنجّسو هذا  
لمات القدماء فالنجس و القذر یشمل المتنجّس، فما دلّ علی عدم  کمستحدثٌ، و أمّا في الروایات و  

 جواز المعاوضة علی النجس، یدلّ أیضا  علی عدم جواز المعاوضة علی المتنجّس. 

 ام.ک ، و ترتّب علیه أح1و قد أشار إلیه المحقّق البروجردي في بعض مباحثه 

: عدم دلالة شيء من الأدلة السابقة علی عدم جواز المعاوضة علی نجس العین   و فیه:  أولا 
شمولها   نسلّم  فلا  العین،  نجس  في  دلالتها  تسلیم  فرض  علی   : ثانیا  و  المتنجّس.  عن  فضلا  

  ك ذلکما هو کللمتنجّس، مع أنّا لا ننفي إطلاق القذر و النجس علی المتنجّس في بعض الروایات، 

 
و قال: »ما احتمله  108، ص: 1اسب المحرمة؛ جکدراسات في المی عنه تلمیذه في کتبه حتی الآن. و قد حک. المقرّر: لم نعثر علیه في 1

ان یطلق علی  کلمات القدماء من أصحابنا بل  کمن شمول وجوه النجس للمتنجّسات لیس ببعید، إذ لفظ المتنجّس لیس في الروایات و  
المناقشة فیما    -طاب ثراه  -ان یرید الأستاذ: آیة اللّه البروجرديکما لا یخفی علی من تتّبع. و بهذا البیان  کالجمیع لفظ النجس أو القذر  

 قیل من عدم الدلیل علی تنجیس المتنجّس لغیره بتقریب أن سرایة النجس و القذر إلی غیره معلوم، و اللفظان یشملان للمتنجّس أیضا.«. 
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ل و  العرفیّة،  الستعمالات  ذک في  من  فیها  لما  النجسة،  بالأعیان  مختصّة  الروایات  و  الآیات  ر  کنّ 
ت  مصادیقها، مثل الآیة الشریفة: » سٌ من  ج ت  ر 

لامم  زت
م ت
اب  وم الْ تضم ن 

م ت
سِ   وم الْ یت م

ت
ر  وم ال ممت

ت
ما الْ نَّر وا إ 

ينم آمَم   
ا الَّر هم يُّ

م
ا أ يم

لر  م وه  لم نِ  
تم جت ان  فَم

طم ي ت
ل  الشر

م نم كت عَم حُ  ل 
ت یت و » 1«  تُ  م مم عَم رر ما حم نَّر ير  ك  إ  ر  

ت ي   
ت
تمم الْ

م
مم وم ل ةم وم الدر تم یت م

ت
 و غیرهما.  2«  ال

إذا  کما یظهر من بعض    ثانیها: اللّه  المشهور: »إنّ  بالنبوي  العلّامة من الستدلال  لمات 
نایة عن بطلان  کله، فیحرم ثمنه، و حرمة الثمن  کلّ متنجّس یحرم أ ک ل شيءٍ حرّم ثمنه«، فکحرّم أ 

 المعاوضة علیه. 

عدم صلاحیّة النبوي للإستدلال لضعف سندها و قصور دلالتها في نجس العین،    و فیه:
 فضلا  عن المتنجّس. 

بْنِ  »  ثالثها: ضْرِ  النَّ عَنِ  الْیَقْطِینِيِّ  بْنِ عِیسَی  دِ  مُحَمَّ عَنْ  يَحْیَی  بْنِ  حْمَدَ 
َ
أ بْنُ  دُ  مُحَمَّ مَا رَوَاهُ 

بِي جَعْفَر  
َ
يْد  عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْر  عَنْ جَابِر  عَنْ أ رَةٌ فِي خَابِیَة     سُوَ

ْ
تَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ وَقَعَتْ فَأ

َ
قَالَ: أ

 
َ
يْتٌ فَمَا تَرَى فِي أ وْ زَ

َ
بُو جَعْفَر  ك فِیهَا سَمْنٌ أ

َ
   لِهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ أ

ْ
رَةُ ك لَا تَأ

ْ
جُلُ الْفَأ لْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ الرَّ

تْرُ 
َ
نْ أ
َ
هْوَنُ عَلَيَّ مِنْ أ

َ
بُو جَعْفَر    ك أ

َ
جْلِهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ أ

َ
مَا  لَمْ تَسْتَخِفَّ   ك إِنَّ   طَعَامِي مِنْ أ رَةِ وَ إِنَّ

ْ
 بِالْفَأ

مَ الْمَیْتَةَ مِنْ  ك اسْتَخْفَفْتَ بِدِينِ  هَ حَرَّ  3«ء  لِّ شَيْ كإِنَّ اللَّ

في ذیل    المام  كو تقریب الستدلال به أنّ السائل سئل عن المتنجّس، مع أنّ تمسّ 
مَ الْمَیْتَةَ مِنْ  لیة: »ک بری الک الروایة بال هَ حَرَّ «، لا ینطبق علی المورد المسئول عنه و  ء  لِّ شَيْ ك إِنَّ اللَّ

بمیتة   لیس  بالمیتة،  المتنجّس  السمن  لأنّ  المتنجّس،  تنزیل  هو  علی  حمله  من  فلابدّ   . حقیقة 
میّة  ک ام الوضعیّة و الحک م، فما یترتّب علی المیتة من الأحک المتنجّس بالمیتة منزلة المیتة في الح

. فیتعدّی إلی غیره بإلغاء الخصوصیّة أو عدم القول بالفصل.  فیترتّب علی المتنجّس بها أیضا 

. ک و النتیجة: أنّ المتنجّس بمنزلة ما تنجّس به في الح  م تنزیلا 
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:  و فیه:
ً
بری لیس للجواب عن سوال السائل عن  ک في ذیل الروایة بال  هک أنّ تمسّ   أولا

نْ  »لما قال الرّجل:  «، بل  لهُ ك لَا تَأأجابه بقوله: »  ل المتنجّس، لأنّه کأ 
َ
هْوَنُ عَلَيَّ مِنْ أ

َ
رَةُ أ

ْ
الْفَأ

تْرُ 
َ
جْلِهَا  ك أ

َ
م اللّه تعالی  ک بیان أنّ المیتة من الفأرة و غیرها حرام بح أراد المام«، و طَعَامِي مِنْ أ

 مه تعالی لا بها. ک و الاستخفاف إنّما هو بح

ن  ک ل المتنجّس بها، و لک« یدلّ بدلالة القتضاء علی حرمة أ لهُ ك لَا تَأ : »نعم؛ أنّ قوله
مَ الْمَیْتَةَ مِنْ : »قوله هَ حَرَّ . ک « لا یء  لِّ شَيْ كإِنَّ اللَّ  ون في مقام التنزیل أصلا 

مضافا  إلی عدم جواز إلغاء الخصوصیّة و القول بعدم الفصل علی فرض صحّة سندها و تمامیّة  
 دلالتها.  

به    رابعها: إستدلّ  المستند المما  النراقي في  تدلّ علی    1حقّق  المختلفة  الروایات  أنّ  من 
هِ »   :ة سماعمعتبرة  کإهراق الماء النجس و الماء المشتبه بالنجاسة   بَا عَبْدِ اللَّ

َ
لْتُ أ

َ
عَنْ    قَالَ: سَأ

هُمَا هُوَ وَ لَیْسَ يَقْدِرُ عَلَی مَ  ي 
َ
حَدِهِمَا قَذَرٌ لَا يَدْرِي أ

َ
اء  غَیْرِهِ قَالَ رَجُل  مَعَهُ إِنَاءَانِ فِیهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أ

مُ  يَتَیَمَّ وَ  يقُهُمَا  منها    2« يُهَرِ الخاصّة،  أضداده  جمیع  عن  النهي  یقتضي  فیها،  بالهراق  الأمر  و 
لمّا   فالمعاوضة علی  کالمعاوضة علیه. و  بالنجاسة منهیة  عنها،  المشتبه  الماء  المعاوضة علی  انت 

 الماء المتنجّس ممنوعة بالطریق الأولی. 

م في غیره بعدم القول بالفصل،  كإن إختصّت بالماء إلّا أنّه یثبت الحالروایات و    كو تلثمّ قال: »
 «المتنجّسة بموت الفأرةمضافاً إلى الأمر بإهراق المرقة 

فیه: بل    و  الستعمال،  لمطلق  بالنجاسة  المشتبه  الماء  روایات  شمول  یخفی عدم  أنّه لا 
سْنَادِ عَنْ ما ورد في روایة أخری في هذا الباب: »کالطهارة،  کل الخاص،  بالستعما  ةمختصّ  وَ بِهَذَا الْإِ

هِ  بَا عَبْدِ اللَّ
َ
لْتُ أ

َ
اسِ قَالَ: سَأ بِي الْعَبَّ

َ
اد  عَنْ حَرِيز  عَنِ الْفَضْلِ أ

اةِ وَ الْبَقَرَةِ    حَمَّ ةِ وَ الشَّ عَنْ فَضْلِ الْهِرَّ
تْرُ 
َ
بَاعِ فَلَمْ أ بِلِ وَ الْحِمَارِ وَ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْوَحْشِ وَ السِّ لْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لَا    ك وَ الْإِ

َ
شَیْئاً إِلاَّ وَ سَأ
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الْ  إِلَی  انْتَهَیْتُ  ی  حَتَّ بِهِ  سَ 
ْ
ذَلِ كبَأ وَ اصْبُبْ  بِفَضْلِهِ   

ْ
أ تَتَوَضَّ لَا  نِجْسٌ  فَقَالَ رِجْسٌ  اغْسِلْهُ    ك لْبِ  وَ  الْمَاءَ 

ة  ثُمَّ بِالْمَاءِ  لَ مَرَّ وَّ
َ
رَابِ أ  1« بِالت 

بِیهِ  »   زرارة:و الشاهد علیه هو روایات الدّهن المتنجّس، منها صحیحة  
َ
عَلِي  بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

بِي عُمَیْر  عَنْ  
َ
بِي جَعْفَر  عَنِ ابْنِ أ

َ
ذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أ

ُ
مْنِ    عُمَرَ بْنِ أ رَةُ فِي السَّ

ْ
قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْفَأ

لْقِهَا وَ مَا يَلِیهَا وَ  كفَمَاتَتْ فِیهِ فَإِنْ  
َ
 كلْ مَا بَقِيَ وَ إِنْ كانَ جَامِداً فَأ

ْ
لْهُ وَ اسْتَصْبِحْ بِهِ وَ  ك انَ ذَائِباً فَلَا تَأ

يْتُ مِثْلُ ذَلِ   2«ك الزَّ

لْقِهَا وَ مَا يَلِیهَا: »فإنّ قوله
َ
ن لا یدلّ علی عدم  ک ل أطرافها، و لکنایة عن عدم جواز أ ک«  فَأ

يقُهماقوله »کجواز إستصباحه، فهذا   « في سایر الروایات بالنسبة إلی الماء للطهارة.يُهرِ

بـ» يقُهُمافالتعبیر  یيُهرِ أمرا   ک « لا  تون  المتنجّس  ک مولویّا   الماء  إهراق  به معنی وجوب  وینیّا  
، و عدم جواز النتفاع به، بل هو أمر إرشادي إلی عدم جواز إستعماله للطهارة.   فورا 

فرض   النهي عن  کو علی  یقتضي  بشيء لا  الأمر  أنّ  أصول،  في  قرّر  فقد   ، مولویا  أمرا   ونه 
 أضداده العامة، فضلا  عن الخاصة.

ستدل به علی حرمة المعاوضة علی المتنجّسات بعنوان القاعدة  ا و الحاصل عدم تمامیّة ما  
 في نجس العین.  ك ذلکما هو کالأولیّة العامّة، 

إذا   المتنجّس  معاوضة  جواز  هي  المسئلة،  في  الأولیّة  محلّلة  کفالقاعدة  منفعة  فیه  انت 
 عقلائیّة. 

 و أمّا مقتضی الأصول العملیّة في المقام: 

في حرمة المعاوضة علی المتنجّس،    كلیفي، لأنّ الشک م التک فهو البرائة بالنسبة إلی الح
 ون مجری البرائة العقلیة و الشرعیة. ک لیف، و یک في اصل الت كهو الش

الح إلی  بالنسبة  أمّا  المعاوضة،  ک و  الدالة علی صحّة  العقود  الوضعي، فالمرجع إطلاقات  م 
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یعم قوله تعالی: » مثل  ر الّل  الْم د  « و »أحَم
قُ  ل  ا با 

 «. أوفُ 

ما  کنعم؛ إذا قصرت أیدینا عن الطلاقات و العمومات و وصل الدور إلی الأصول العملیة ــ  
 كبه في موارد الش  ك ، و لا یتمسّ العقود المؤثّر شرعا  في الآیة الشریفة، هو    العقودیقال: المقصود من  

حینئذ في الصحّة و    كان الشکلیفي، بل لمّا  ک م التک ــ فلا تجري البرائة، بخلاف جریانها في الح
 1یّة.ک الفساد، فیجری أصالة الفساد أو إن شئت قلت إستصحاب عدم تأثیر العقد و عدم المال

خ في الخلاف،  یشاللام  کال في  ک رنا من جریان أصالة الفساد، وجه الشکو قد ظهر ممّا ذ
و  حیث   الصحّة  بأصالة  السماءقال: »تمسّک  به تحت  لمن یستصبح  الزیت النجس  بیع  دلیلنا: ،  یجوز 

نْ تَ 
َ
با« و قوله »إِلّا أ مَ الرِّ حَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّ

َ
ونَ تِجارَةً عَنْ  كإجماع الفرقة و أخبارهم، و أیضا قوله تعالى »وَ أ

 2«دلالة الأصل، و المنع یحتاج إلى دلیل تَراضٍ« و هذا بیع و تجارة. و أیضا 

 الرابعة: مقتضی الأدلة الخاصّة

انت فیه  کو قد عرفت أنّ القاعدة الأولیّة علی المختار هي جواز معاوضة المتنجّس فیما إذا  
 ون علی القاعدة.ک منفعة محلّلة عقلائیّة، فما دلّ من الروایات علی جواز معاوضة الدهن المتنجّس، ی

ون الدهن المتنجّس  ک ون القاعدة تقتضي بطلان المعاوضة، فیک و أمّا علی مبنی القائلین ب
 موردا  خاصّا  دلّ الدلیل الخاصّ علی خروجه عن تحت القاعدة.

 فعلیه؛ لا بأس بالشارة إلی ما ورد في الدهن المتنجّس من الأخبار. 

 
، هو أنّ أصالة الصحة یجري في الشبهات الموضوعیة بعد  في المعاملات  . المقرّر: و التحقیق في الفرق بین أصالة الفساد و أصالة الصحة1

ون من الأمارات. و أمّا الأصالة الفساد،  کتمامیة العقد من جهة الأجزاء و الشرایط، و هي قاعدة عامّة متخذة من العمومات و الطلاقات فت
إنّ أصالة الفساد في    ن أن یقال:کأقول: یم.  في شرطیة شيء أو جزئیته  كمیة من جهة الشکفهو أصل عملي یجري في الشبهات الح

، کأبواب    أمّاو  التأسیس،  الشبهات الحکمیة إنّما تجري فیما إذا کان الشارع في مقام   في الموارد التي کان دور الشارع الأساسي فیها إمضائیا 
، لا یجري أصالة الفساد و إستصحاب عدم تأثیر العقد، بل  صحّة أو الفسادعلی ال   فقدان النصّ ل   تهأو حرم  عقد  إذا شکّ في فساد  ،المعاملات

، لبیّنه الشارع ، و المنع یحتاج إلی الدلیل کما قال الشیخ الطوسي، و عدم الدلیل علی الفساد في هذه یحکم بعدم الفساد، لأنّه لو کان فاسدا 
، بمعنی أنّ الشارع في ما نحن فیه، یکون في مقام  المقدّم علی أصالة الفساد و الستصحاب  بمقتضی الطلاق المقاميدلیل عدمه    ،الموارد

 في عدادها، فتأمّل. ه بیان المعاملات الفاسدة و عدّ المکاسب المحرّمة، و لم یذکر 
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 و دلالةً 
ً
 الروایات الواردة في المقام و البحث عنها سندا

محقّق الخوئي في  رها الکوردت روایات مختلفة في المعاوضة علی الدهن المتنجّس، ذو قد  
 . جمع بینها ضمن طوائف ثلاثة ثمّ  1مصباح الفقاهة

المشتري    الطائفة الأولی:  ، من غیر تقیید بإعلام  المتنجّس مطلقا  بیع  ما دلّ علی جواز 
هِ جَعْفَرِ بْنِ  روایة الجعفریّات: »کبتنجّسه،   بِیهِ عَنْ جَدِّ

َ
بِي عَنْ أ

َ
ثَنِي أ ثَنِي مُوسَی حَدَّ دٌ حَدَّ خْبَرَنَا مُحَمَّ

َ
أ

بِیهِ عَنْ عَلِيٍّ
َ
د  عَنْ أ يْتِ يَقَعُ فِیهِ شَيْ  مُحَمَّ هُ سُئِلَ عَنِ الزَّ نَّ

َ
ةً يَبِیعُهُ   ءٌ لَهُ دَمٌ أ يْتُ خَاصَّ فَیَمُوتُ قَالَ الزَّ

 2« لِمَنْ يَعْمَلُهُ صَابُوناً 

 تاب الجعفریّات و عدم إعتباره. کو قد مرّ البحث عن 

 ما دلّ علی الجواز مقیّدا  بإعلام المشتري بحاله. و الطائفة الثانیة: 

رواه  منها:   بإسناده عن: یشالما  التهذیب  الْحَ »  خ في  بْنِ  عَلِيِّ  عَنْ  د   مُحَمَّ بْنُ  حْمَدُ 
َ
عَنْ  كأ مِ 

هِ  بِي عَبْدِ اللَّ
َ
يَةَ بْنِ وَهْب  عَنْ أ ا   مُعَاوِ مَّ

َ
وْ عَسَل  فَقَالَ أ

َ
يْت  أ وْ زَ

َ
قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُرَذٌ مَاتَ فِي سَمْن  أ

يْتُ فَتَسْتَصْبِحُ بِهِ وَ قَالَ فِي بَیْعِ ذَلِ  ا الزَّ مَّ
َ
مْنُ وَ الْعَسَلُ فَیُؤْخَذُ الْجُرَذُ وَ مَا حَوْلَهُ وَ أ يْتِ تَبِیعُهُ   ك السَّ الزَّ

نُهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِیَسْتَصْبِحَ بِهِ   3«وَ تُبَیِّ

 أمّا سندها، ففیه نقطتان: 

تب  ک روایة في ال  1529، و قد ورد بهذا العنوان في سند حدود  مک علي بن الحفي    الأولی:
وفي  ک م الک م الأنباري و علي بن الحک م بن الزبیر المتّحد مع علي بن الحک الأربعة. و هو علي بن الح

 یة عن راوٍ واحد.کلّها حا ک، و العناوین الثلاثة 4خ  یشالالذي وثّقه 

  ثقة  و غیر -م الأنباريک علي بن الحأعني - بین ثقة كمشتر  مک علي بن الحن قیل إنّ ک و ل

 
 . 109، ص: 1اسب(، جک. مصباح الفقاهة )الم1

 . 26الأشعثیات؛ ص:  -. الجعفریات 2
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و المقصود في ما نحن فیه هو الأنباري، بقرینة الراوي عنه و    -ینک م بن مسک أعني علي بن الح-
. ک ن له روایة عن إبن مسک هو أحمد بن محمّد بن عیسی الذي لم ت  ین أصلا 

: أنّ ما ذ  و فیه: ، لأنّه لیس لعلي بن الحکأولا  ین في  ک م بن مسک ره من القرینة عجیب جدّا 
خ في التهذیب، و الراوي عنه فیها هو أحمد بن محمّد بن  یشالتب الأربعة إلّا روایة واحدة نقلها  ک ال

: أنّ وجود الراوي بهذا العنوان مورد  1.عیسی اشاني في الوافي ک ما نبّه علیه الفیض الک،  تأمّل  و ثانیا 
الخویي  المحقّق  ی2علی ما نقله  ون فیه تصحیف، و الصحیح: »عن علي بن  ک ، و یحتمل قویا  أن 

: علی فرض وجوده، أنّ الطلاق ینصرف إلی المشهور منهما،  ین«. و  ک م بن مسک م عن حک الح ثالثا 
 ور. کوفي تلمیذ إبن أبي عمیر، و لا حاجة إلی التمحّل المذک م الأنباري الک و هو علی بن الح

يْتِ   ك وَ قَالَ فِي بَیْعِ ذَلِ في ذیلها: »  أنّ محل الستشهاد في الروایة، هو قوله  الثانیة: الزَّ
بِهِ.  لِیَسْتَصْبِحَ  لِمَنِ اشْتَرَاهُ  نُهُ  تُبَیِّ التَبِیعُهُ وَ  الفقرة، لم ترد في  أمّا 3افي الشریف ک «. مع أنّ هذه  ، و 

معاویة بن  خری لا خ إلی روایة  یشال التهذیب، فإن وردت فیه إلّا أنّه لیست من هذه الروایة، بل أشار به  
 5. دراساتو صاحب ال 4ما نبّه إلیه المحقّق الخویيک وهب

في باب الغرر و المجازفة بسند معتبرة عن الحسن بن محمّد بن   تهذیب  خ فيیشالو قد نقل 
هِ سماعة: » بِي عَبْدِ اللَّ

َ
يَةَ بْنِ وَهْب  وَ غَیْرِهِ عَنْ أ حْمَدَ الْمِیثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِ

َ
فِي جُرَذ  مَاتَ فِي    عَنْ أ

يْت  مَا تَقُولُ فِي بَیْعِ ذَلِ  نْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِیَسْتَصْبِحَ بِهِ  ك زَ  6«قَالَ بِعْهُ وَ بَیِّ

الّذي    أحمد بن میثم بن نعیمهو    و الحسن بن محمّد بن سماعة ثقة، و المراد بأحمد المیثمي
ان من ثقات أصحابنا  ك  - ینكو لقبه د  -الفضل بن عمر  نعیم حمد بن میثم بن أبي  أوثّقه النجاشي بقوله: »
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، فالروایة معتبرة.   معاویة بن وهبو  1« تبكوفیین و من فقهائهم. و له كال  ثقة أیضا 

 و أمّا دلالتها علی جواز بیع الدهن المتنجّس بشرط العلام، فواضحة.

البحث عن   أمّا وجوب العلام، فسیأتي  تک ونه حکو  أو حک ما   ونه  کما  وضعیا  و عن  ک لیفیا  
 .  نفسیا  أو طریقیا 

بَاط  عَنِ ابْنِ مُسْ ما في التهذیب: »  منها: بَا عَبْدِ  ك عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِ
َ
لْتُ أ

َ
بِي بَصِیر  قَالَ: سَأ

َ
انَ عَنْ أ

هِ  يْتِ فَتَمُوتُ فِیهِ قَالَ إِنْ    اللَّ وْ فِي الزَّ
َ
مْنِ أ رَةِ تَقَعُ فِي السَّ

ْ
انَ جَامِداً فَیَطْرَحُهَا وَ مَا حَوْلَهَا  كعَنِ الْفَأ

عْلِمْهُمْ إِذَا بِعْتَهُ كلُ مَا بَقِيَ وَ إِنْ ك وَ يُؤْ 
َ
جْ بِهِ وَ أ سْرِ

َ
 2«انَ ذَائِباً فَأ

 ال في سندها و دلالتها. ک و لا إش

:  قرب السنادروایة  ک،  ون مؤیّدة  ک لّها ضعیفة السند لا تصلح إلّا أن تکروایات أخری    ذا کو  
الْ » فِیهِ  تَقَعُ  الْعَسَلِ  وَ  مْنِ  السَّ وَ  يْتِ  الزَّ عَنِ  حَاضِرٌ  نَا 

َ
أ وَ  انُ  مَّ السَّ جُ  عْرَ

َ
الْْ سَعِیدٌ  لَهُ 

َ
سَأ وَ  رَةُ قَالَ: 

ْ
فَأ

 كفَتَمُوتُ،  
َ
ا لِلَْ مَّ

َ
رَاجِ فَأ نُ لَهُ فَیَبْتَاعُ لِلسِّ يْتُ فَلَا تَبِعْهُ إِلاَّ لِمَنْ تُبَیِّ ا الزَّ مَّ

َ
لِ فَلَا،  ك یْفَ يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: »أ

فَإِنْ   مْنُ  ا السَّ مَّ
َ
أ تَحْتَهَا وَ مَا  ك، وَ إِنْ  ك ذَلِ كانَ ذَائِباً فَهُوَ  كوَ  عْلَاهُ فَیُؤْخَذُ مَا 

َ
أ رَةُ فِي 

ْ
الْفَأ انَ جَامِداً وَ 

سَ بِهِ، وَ الْعَسَلُ 
ْ
 3«انَ جَامِداً كإِنْ  ك ذَلِ كحَوْلَهَا ثُمَّ لَا بَأ

. الطائفة الثالثة: و   ما دلّ علی عدم جواز المعاوضة علی المتنجّس مطلقا 

جُ بِهِ وَ لَا  ك انَ ذَائِباً فَلَا يُؤْ كوَ إِنْ  ن الجعفریّات: »عمثل ما نقله المحقّق الخویي  لُ يُسْتَسْرَ
 4« يُبَاعُ 

« التهذیب:  عن  نقله  ما  منها  بَعْضِ  و  عَنْ  عُمَیْر   بِي 
َ
أ ابْنِ  عَنِ  الْحُسَیْنِ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ عَنْ  عَنْهُ 

 
 . 25الفهرست )للشیخ الطوسي(؛ ص: ، و لاحظ: 88فهرست أسماء مصنفي الشیعة؛ ص:  -. رجال النجاشي 1
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هِ  بِي عَبْدِ اللَّ
َ
صْحَابِهِ عَنْ أ

َ
 1« قَالَ: يُدْفَنُ وَ لَا يُبَاعُ  أ

جن بماء النجس   عجینٍ و السؤال فیها عن     ، فأجاب المام2بقرینة الروایات السابقة    ع 
باعبأنّه  دفن و لا ی   . ی 

إنقلاب    من   التعارض  بین الطوائف الثلاثة علی ما بنی علیه في باب  ئيثمّ جمع المحقّق الخو 
ة علی جواز البیع مع  انت في بادئ الأمر متعارضین، إلّا أنّ الطائفة الثانیة الدالّ کالنسبة، بأنّها و إن  

النسبة، فت تنقلب  ثمّ   ، الجواز مطلقا  الدالة علی عدم  الثالثة  الطائفة  النتیجة  ون  ک العلام تخصّص 
 ،  م بجواز المعاوضة مع العلام دون عدمه. ک فیح مقیّدة للطائفة الأولی الدالة علی الجواز مطلقا 

:   و یلاحظ علیه: 
ً
مبناه    أولا مقتضی  أنّ  مع  الروایات،  أسناد  للبحث عن  یتعرّض  لم  أنّه 

ذا الروایتین من الطائفة الثالثة  کالرجالي هو ضعف روایة الطائفة الأولی ــ و هي روایة الجعفریّات ــ و 
ــ و لا تبقی روایة معتبرة في المقام إلّا    3ــ أحدهما روایة الجعفریّات و الأخری مرسلة إبن أبي عمیر 

:روایات الطائفة الثانیة الدالة علی الجواز بشرط العلام.  
ً
من غضّ النظر عن المناقشة في    و ثانیا

الأسناد، أنّ في المسئلة طائفة أخری غیر الطوائف الثلاثة و تدلّ علی التحدید و التفصیل بین جواز  
 افر دون المسلم. ک البیع من ال

دِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ  منها: ما في الستبصار: » دُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوب  عَنْ مُحَمَّ
ا مَا رَوَاهُ مُحَمَّ مَّ

َ
فَأ

بِي عَبْدِ 
َ
حْسَبُهُ إِلاَّ حَفْصَ بْنَ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: قِیلَ لِْ

َ
صْحَابِنَا وَ مَا أ

َ
بِي عُمَیْر  عَنْ بَعْضِ أ

َ
هِ   ابْنِ أ   اللَّ

جِسِ   كفِي الْعَجِینِ يُعْجَنُ مِنَ الْمَاءِ النَّ
َ
نْ يَسْتَحِل  أ  4«لَ الْمَیْتَةِ كیْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ يُبَاعُ مِمَّ

هو حفص    ون الراوي عن المامکانت غیر معتبرة، لوقوع التردید بین  کو الروایة و إن  
للبحث عن تردید الراوي و حاصله التفصیل   5بن البختري أم غیره، ــ و قد تعرّضنا في بعض مباحثنا 

 
 . 414، ص: 1ام؛ جک. تهذیب الأح1
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ونه »ما أظنّه أو ما أحسبه إلّا  کون التعبیر هو »عن بعض أصحابنا و ما أعلمه إلا فلان« و بین کبین 
 ال في عدّها من الروایات الباب.ک ن لا إشک فلان« و نحوه، فیعتبر الأول، دون الثاني ــ و ل

هِنْ بِهِ، وَ لَا  و منها: ما في قرب لسناد: » رَةٌ، قَالَ: لَا تَدَّ
ْ
 دُهْن  مَاتَتْ فِیهِ فَأ

لْتُهُ عَنْ حُبِّ
َ
وَ سَأ

 . تَبِعْهُ مِنْ مُسْلِم 
 «. و هو أیضا  ضعیف السند. 1

ون  ک نظر عن مرجّحات السندي، تان، إنّ الأخبار الواردة في المسئلة مع صرف الکیف  کو  
 علی أربع طوائف. 

 لام في المقام: ك تحقیق ال

بالطائفة   تقیّد  حتی  مطلقة  لیست  ــ  سندها  إلی ضعف  مضافا   ــ  الأولی  الطائفة  أنّ  أقول: 
 الثانیة. 

ــ و نتعرّض    2مصباح الفقاهةما تعرّض له المحقّق الخویي في  کو توضیحه أنّ وجوب العلام  
توهّم   موارد  في  واجبٌ  أنّه  بمعنی  طریقي،  وجوبٌ  أصحّ  بتعبیر  و  مقدّمي،  وجوب  ــ  بالتفصیل  له 
المشتري طهارة  الدهن المتنجّس مع داعي إستعماله فیما هو مشروط بالطهارة، و إلّا لو باعه بداعي  

ما صرّح المحقّق الخویي بأنّه لو باع المتنجس الذي لیس  کإتّخاذ الصابون منه فلا یجب العلام،  
 اللحاف و الفرش فلا یجب العلام فیه.  کمن شأنه أن یستعمل فیما یشترط بالطهارة 

 
و هو ما تشمله أدلة حجیّة الخبر الواحد، و أخری علی وجه التردید: و هذا علی قسمین بحسب تعبیر الراوي: و التعبیر الأول: مثل هذا: 

لِ  ...« أو »ع  ال 
 
ة  ق اع  ذ  هِ بْنِ ج  بْدِ اللَّ نْ ع  ه  ع  نُّ ظ 

 
ال  أ

 
ارٍ ق مَّ اق  بْنِ ع  نْ إِسْح  بِیهِ ع 

 
نْ أ رٍ ع  عْف  نْ ج  ابِهِ  يُّ بْ »ع  صْح 

 
عْضِ أ نْ ب  ادٍ ع  هْلِ بْنِ زِی  نْ س  دٍ ع  مَّ ح  ن  م 

ه   نُّ ظ 
 
ال  أ

 
ارٍ ق مَّ ة  بْنِ ع  اوِی  ع  نْ م  یْرٍ ع  م  بِي ع 

 
نِ ابْنِ أ ...«. أو »ع  ال 

 
اعِیل  ق د  بْن  إِسْم  مَّ ح  ه  م  نُّ ظ 

 
الِيّ«. بمعنی أنّ الراوي تردّد في   أ م  ة  الثُّ مْز  بِي ح 

 
نْ أ ع 

ن روی عنه علی حدّ الظنّ و الحتمال الراحج، فلا یمهذه الم ن العتماد علیه، لأنّ ظنّه لیس بحجة لنا و لا تشمله أدلة حجیّة  کوارد في م 
ح  کالخبر، و هو حینئذ في ح نْ م  ه  إِلاَّ ع  م  عْل 

 
ال  لا  أ

 
ابٍ ق لِيِّ بْنِ رِئ  نْ ع  دِ  م المرسل. و أمّا التعبیر الثاني: فمثل ما ورد في بعض الأسناد: »ع  مَّ

سْلِمٍ«. و فیه إحتمالان بل قولان: أحدهما: عدم إعتباره   سابقه. لعدم حجیّة ظنّه. و ثانیهما: ]و هو الحقّ[ أنّ الظاهر البدوی من هذا کبْنِ م 
ان تردید الراوي في أول الأمر، إلّا أنّ المعلوم من قوله: »لا أعلمه الّا عن فلان« نفي المستثنی عن  المستثنی منه، بمعنی  کالتعبیر و إن  

، نظیر قوله: »لا یعلم الغیب الّا هو«، ، ثم إرتفاع تردیده، و أخبر بأنّ الراوي هو فلان جزما  أي: هو یعلم    أنّ الراوي مردّد في من روی عنه أولا 
 لغیب. فالسند في هذه الموارد معتبر عندنا. ا

 . 261الحدیثة(؛ ص:  -. قرب السناد )ط 1

 . 110، ص: 1اسب(؛ جک. مصباح الفقاهة )الم2



ه  | 274 ح ف  ص
 

 

ذ ممّا  بوجوب  کو  مقیّدا   المتنجّس  الدهن  علی  المعاوضة  جواز  حینئذ  مفادها  أنّ  یظهر  رنا 
ذا الطائفة الثالثة الدالة علی عدم کون طرفا  للتعارض، و  ک الطائفة الثانیة، فلا تکإعلام المشتري،  

، لما في سندها من الضعف. فتبقی الطائفة الثانیة سالمة عن معارض.   جواز المعاوضة مطلقا 

بن   عن حفص  روی  عمیر  أبي  إبن  بأنّ  ــ  سندا   فرض صحّتها  علی  الرابعة،  الطائفة  أمّا  و 
 البختري و هو ثقة ــ لا تنافي الطائفة الثانیة، لتغایر موضوعهما. 

سه،  كو توضیح ذل : أنّ الموضوع في الطائفة الثانیة الدالة علی جواز معاوضته مع إعلام تنجُّ
الدهن المتنجّس، و أمّا الموضوع في الطائفة  کون فیه منفعة محلّلة للمسلم  ک هو المتنجّس الذي ت

ن من الماء النجس و یخبز من ذلکن فیه منفعة محلّلة للمسلم،  ک الرابعة فهو ما لم ت عج  ،  كعجین ی 
ل المیتة.  کلیّة، بل جوّز بیعه ممّن یستحلّ أ ک فهذه الطائفة تدلّ علی أنّ الشارع لم یسقط مالیّته بال

 فعلی هذا، لا تنافي بین الطائفتین علی فرض صحّة سندها. 

لیّة الأولیّة، و هي أنّ ما فیه منفعة محلّلة  ک و نتیجة الجمع بین الروایات، مطابقة للقاعدة ال
من المتنجّسات، یجوز بیعه و شرائه بقید إعلام تنجّسه للمشتری لئلّا ینتفع به في المنفعة المحرّمة  

 ل.کالأ ک

 لام في ما یستفاد من الروایات.ک هذا تمام ال

 أمورلام في كبقي ال

ون لنتیجتها منافع  ک المعاوضة علی المتنجّس، التي تمترتّبة علی    مسائل  هنا لا یخفی أنّ  
لّ شيء توجد فیه منفعة محلّلة و منفعة محرّمة.  کثیرة بحیث تجري في البحث عن المعاوضة علی  ک

 . فلابدّ أن نشیر إلیها في ضمن أمور

القاعدة    الأمر الأول:  المتنجّس مع  الدهن  الروایات  نسبة  أنّ في  إلیه سابقا  من  أشرنا  ما 
 ان: ک الأولیة، مسل

ن قال ب ك أحدهما: مسل  ون القاعدة الأولیّة في المعاوضة علی المتنجّس هي الحرمة. ک م 

ون مقیّدا  و مخصّصا  للقاعدة.  ک فعلیه؛ إنّ ما دلّ علی جواز المعاوضة علی الدهن المتنجّس ی
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 الدهن المتنجّس. کو نتیجته عدم جواز المعاوضة علی المتنجّسات إلّا ما خرج بالدلیل الخاص 

الخمرة و الأنبذة و الفقاع و  ك  الأول الأعیان النجسة ما فعله المحقّق في الشرایع، حیث قال: »ک
 1«فائدة الاستصباح بها تحت السماءل مائع نجس عدا الأدهان لك

عدم جواز بیع غیره من المائعات  كو مفهوم تخصیص الدهن بذل: »كو الشهید الثاني في المسال
، لعدم ظهور منفعة مقصودة فیه، و لعموم قوله  كذلكمع الإعلام بحاله. و المشهور أنه   -الدّبسك  -المنجّسة

 2«الدهن النجس فیبقى الباقي  ك صلّى اللّه علیه و آله: »إن اللّه إذا حرّم شیئا حرّم ثمنه« خرج من ذل

التذ العلّامة في  التطهیر، سواء  ك الأوّل:  رة: »کو  الخمر و  كانت نجاسته ذاتیّة،  كلّ نجس لا یقبل 
لب و الخنزیر و أجزائهما، أو عرضیّة،  كل لحمه و أرواثه و الكالنبیذ و الفقّاع و المیتة و الدم و أبوال ما لا یؤ

 3« المائعات النجسة التي لا تقبل التطهیر، إلّا الدهن النجس بالعرض لفائدة الاستصباح تحت السماء خاصّةك

ص و عمّمه للإجماع و السیرة.4ذا صاحب الجواهرکو   ، إلّا أنّه وسّع دائرة المخصِّ

من قال بأنّه لا دلیل علی حرمة المعاوضة علی المتنجّس بعنوان القاعدة    كو ثانیهما: مسل
لّ متنجّس فیه منفعة محلّلة مقصودة إلّا ما نهی الشارع  کالأولیّة، فالقاعدة هي جواز المعاوضة علی  

 عن المعاوضة علیه بالخصوص. 

ون الدهن  ک فعلیه، إنّ ما دلّ علی جواز المعاوضة علی الدهن المتنجّس، یطابق القاعدة، فی
 ونه مورد للإبتلاء. ک ل  رها المامکالمتنجّس من مصادیقها لما فیه من المنافع المحلّلة، و إنّما ذ

القاعدة ال ، لنسداد  ک مضافا  إلی أنّ تخصیص  التعبّد بعیدٌ جدّا  لیّة بالأدلة الخاصة من باب 
 بابه في المعاملات بخلاف العبادات.

ــ    ة جماع علی البطلان و حرمة المعاوضة علی المتنجّس مطلقا  أو في الجملال و أمّا دعوی 

 
 . 3، ص: 2. شرائع السلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج1

 . 85، ص: 12الأفهام إلی تنقیح شرائع السلام؛ ج ك. مسال 2

 .138، ص: 12الحدیثة(؛ ج -رة الفقهاء )ط ک. تذ3

 . 13، ص: 22لام في شرح شرائع السلام، جک. جواهر ال 4
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ــ فموهون    3و المحقّق النراقي في المستند   2و إبن زهرة في الغنیة   1ما إدعاه العلّامة في المنتهی ک
اشفا  عن رأي المعصوم،  کونه إجماعا  تعبّدیا   کبما عرفت في دعوی مثله في الأعیان النجسة من عدم  

 يّ، مضافا  إلی التأمل في أصل ثبوته. کبل هو مدر 

رنا أنّ المختار في المقام بتبع السیّد الخمیني و المحقّق  ک و قد ظهر ممّا ذ  الأمر الثاني: 
انت فیه منفعة محلّلة مقصودة،  ک الخویي و الشهید الصدر، هو جواز المعاوضة علی المتنجسّ إذا  

 ذا بطلان القول بعدم الجواز إلّا ما خرج بالدلیل. ک

 لام في تحلیل غیرهما من الأقوال:ک و بقي ال

انت فیه منفعة محلّلة و قصد المتبایعان إستعماله في  کمنها: القول بجواز المعاوضة علیه إذا  
 المنفعة حین العقد. كتل

المنفعة   قصد  لزوم  إلی  ذهب  من  منهم  أقوال:  علی  القصد،  بلزوم  القائلین  أنّ  مرّ  قد  و 
انت  کالمحلّلة، و منهم من قال بلزوم عدمِ قصد المنفعة المحرّمة، و منهم من قال بلزوم قصدها إذا  

 الشیخ الأعظم. کالمنفعة نادرة، 

 يقول الشیخ الأعظم الأنصار 

ر مقدمة: و هي أنّ ما فیه منفعة محلّلة و محرّمة من المتنجّسات،  کلامه ینبغي ذکر  کو قبل ذ
ت غالبة   ک قد  المحرّمة  منفعته  المأ کون  تکالدهن  قد  و  غالبة   ک ول  المحلّلة  منفعته  و  کون  نزین  الب 

 البترول و قد تساوي منفعته المحلّلة منفعته المحرّمة. 

انت منحصرة  کهو إعتبار قصد المنفعة المحلّلة إذا    4  لام الشیخ الأعظمکو المستفاد من صدر  
 انت غالبة أو مساویة.کو نادرة، لا ما إذا 

عند العرف و الشرع إنّما هي باعتبار   و قد إستدل علیه بما مخلّصه: أنّ مالیّة الشيء و قیمته 
 

 . 360، ص: 15. منتهی المطلب في تحقیق المذهب؛ ج1

 . 213. غنیة النزوع إلی علمي الأصول و الفروع؛ ص: 2

 .69، ص: 14ام الشریعة؛ جک. مستند الشیعة في أح3

 . 70، ص:  1الحدیثة(، ج -اسب )للشیخ الأنصاري، ط کتاب المک. 4
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ون  ک ل بالنسبة إلی الخبز، لا باعتبار المنافع المحرّمة التي لا تکالأ کمنافعه المحلّلة المقصودة منه 
انت منافعه المحرّمة غالبة  لیس بمال عند الشارع، و لا إعتبار بالمنافع  کا  لمالیّة الشيء. فلذا ما  کملا

فما   النادرة.  غالبة،  کالمحلّلة  المحرّمة  منفعته  و  نادرة  المحلّلة  منفعته  المأ کانت  ول  کالدهن 
المتنجّس، لیس بمال عنده، فلا تجوز المعاوضة علیه، لا علی الطلاق لأنّ الطلاق ینصرف إلی  

  ون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه، و المفروض حرمتها، و لا علی قصد الفائدة النادرة المحلّلة ک
 . للمال بالباطل لا  کأ   لتا الصورتینکون في ک ونها غیر موجبة للمالیة، فیکلأنّ المفروض 

ن الروایات المعتبرة تدلّ علی جواز المعاوضة علی الدهن المتنجّس للإستصباح و  ک هذا. و ل
هو منفعته النادرة، فلابدّ من حملها علی إرادة صورة قصد المتبایعین المنفعة النادرة. لأنّهما لو أطلقا  

فی المحرّمة،  المنافع  إلی  الطلاق  فینصرف  أ ک العقد،  المنفعة  کون  قصدا  لو  و  بالباطل،  للمال  لا  
المعاوضة  عن   المالیّة و لا یخرج  أنّها في نفسها لا توجب  النادرة، فقد عرفت  أ کالمحلّلة  لا   کونها 

للمال بالباطل، إلّا أنّ الشارع تصرّف في المعاوضة بجعل المالیّة للشيء في صورة قصدهما المنفعة  
 م الشارع.ک حل المال بالباطل بکون المعاوضة حینئذ من أ ک النادرة، فلا ت

انت نادرة، سبب لجعل الشارع  کو بعبارة أخری: أنّ قصد المتبایعین المنفعة المحلّلة فیما إذا  
 الشيء المصحّحة للبیع.  كالمالیّة لذل

ن القول بعدم إعتبار قصد المنفعة المحلّلة النادرة، بل اللازم في صحّة  ک بأنّه یم  كثم إستدر 
 المعاوضة قصد عدم إستعماله في المنفعة المحرمة. 

انت منفعته المحلّلة  کو علی أي حال، یعتبر القصد عنده في المعاوضة علی المتنجّس إذا  
 .1نادرة 

  :
ً
ء  ون الشيکمنفعة النادرة لا تلاحظ في المالیّة، و لا توجب  ره من أنّ الکأنّ ما ذو فیه: أولا

ون بقدرٍ لا یحسبها  ک م الشارع، محلّ تأمّل بل منع، لأنّ المنفعة النادرة في الشيء قد تک مالا  إلّا بح
لا  للمال بالباطل.  کل الثمن بإزائه أ کالعرف مالا  حتی یبذل بإزائها المال، فالمعاوضة حینئذ سفهيّ و أ 

 
«. و  مرجع هذا في الحقیقة إلی أنّه لا یشترط إلّا عدم قصد المنافع المحرمة فافهم.لامه: »نعم...  ک. المقرّر: قال الشیخ الأعظم في آخر  1

من القول بلزوم قصد المنفعة النادرة المحلّلة بلزوم عدم قصد المنفعة المحرّمة، لا بلزوم   كأنّه إستدر لام صریح في  کلا یخفی أنّ هذا ال 
 ه ما یرد علی القول بلزوم القصد. کقصد عدم المنفعة المحرّمة. و الفرق بین عدم القصد و بین قصد العدم واضح، فلا یرد علی إستدرا 
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عمل  ک، بل المنفعة النادرة فیه ممّا یعتني به العقلاء و یبذل بإزائه المال،  كذلکون  ک و قد لا ت الدهن لی 
صابونا  أو لیدهن به السفن و نحوهما، فلا دلیل حینئذ علی عدم مالیّته حتی تحمل الروایات علی  

 إعتبار المالیّة شرعا  في صورة قصد المنفعة النادرة. 

:
ً
انت بلحاظ ما یترتّب علیها من المنافع عند العرف، و أنّهم  کأنّ مالیّة الأشیاء و إن    و ثانیا

یبذلون المال بإزائها و یرغبون فیها لأجل منافعها، إلّا أنّ المنافع المترتّبة علیها في المعاوضات من  
ــ بمعنی أنّ المنافع الموجودة    1ما أشار إلیه المحقّق الخویيک قبیل الجهات التعلیلیة، لا التقییدیة ــ  

 نّهم لا یبذلون المال إلّا بإزاء نفس الأشیاء. ک في الأشیاء، علّة رغبتهم فیها و الداعي لهم إلیها، ول

فعلیه لا یدخل في المعاوضة قصد منفعة دون منفعة أخری حتی یقال لو قصدا هذا المنفعة  
ین في صحّة  ک ما أنّه لا دخل لقصد المتبایعین المنفعة المحلّلة من السّ کالمحلّلة لصحّ و إلّا فلا.  

المعاوضة علیه عند الفقهاء، مع أنّ فیها منفعة محلّلة و منفعة محرّمة، فلو إشتراه بقصد قتل النفس  
. ک المحترمة یح  مون بصحّته أیضا 

ذا في ما نحن فیه، فإنّ في المتنجّس منفعة محرّمة و منفعة محلّلة یعتني بها العقلاء،  ک و ه
ف صحّتها علی قصد المنفعة المحلّلة. 

ّ
 فلا وجه لبطلان المعاوضة علیه، و لا تتوق

رنا یظهر أیضا  عدم لزوم قصد المنفعة المحلّلة مطلقا  أو قصد عدم المنفعة المحرّمة،  کو ممّا ذ
 بل لا یضرّ بالمعاوضة قصد المنفعة المحرّمة. 

الثالث:  بعت  الأمر  یقول  بأن  العقد،  في ضمن  المحرّمة  المنفعة  إشتراط  أن    ك في  بشرط 
 له. کتأ 

إش لا  الک و  مع  لمخالفته  الشرط،  فساد  في  أ ک ال  حرمة  علی  الدالّین  السنة  و  ل  کتاب 
 المتنجّس. 

فَسَدَ العقدُ بِفَسادِ  أمّا بالنسبة إلی العقد و سرایة الفساد إلیه فقال الشیخ الأعظم في المقام: »

 
 . 112، ص: 1اسب(؛ جکمصباح الفقاهة )الم. 1
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رط إلتزام في  2الشروط ما یخالفه نّه قوّی في مباحث  ک ، و ل1«الشَّ العقد،  أنّ الشرط في ضمن  ، من 
ضمن اللتزام، و فساد اللتزام الضمني لا یوجب فساد أصل اللتزام، ففساد الشرط لا یسری إلی  

 ه. فساد    هالعقد و لا یوجب فساد  

 ما یأتي في محلّه. کو الأقوی عندنا ما إختاره في باب الشروط 

ورة في وجوب إعلام التنجّس، فإنّ الظاهر  کفي دلالة الروایات المذ  ك لا شالأمر الرابع:  
عْلِمْهُمْ إِذَا بِعْتَهُ » من قوله

َ
نْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِیَسْتَصْبِحَ بِهِ : »«، و قوله وَ أ  «، وجوبه. وَ بَیِّ

 فلابدّ من البحث عنه، فنقول: 

المصلحة الملزمة فیه، فلو باعه و لم یبیّن للمشتری  لیفیّا  ــ بمعنی وجود  ک ونه وجوبا  تکأنّ في  
ل و  لعصی،  بمعنی  ک تنجّسه  ــ  وجوبا  وضعیّا  شرطیا   أو  ــ  المعاوضة  تبطل  لصحّة  کن لا  ونه شرطا  

ونه مقدّمة لواجب آخر،  کالمعاوضه، فلو باعه و لم یبیّن له لفسدت المعاوضة ــ أو مقدّمیا  ــ بمعنی  
 لّ واحدة منها أثر فقهي. کفیجب لتقدّم الواجب علیه ــ إحتمالات یترتّب علی 

 أمّا الوجوب المقدّمي:

 الشیخ الأعظم. کفهو قول من إعتبر قصد المنفعة المحلّلة أو عدم المنفعة المحرّمة   

ف علی علم المشتری بوجود المنفعة المحلّلة و المحرّمة  
ّ
و توضیحه: أنّ وجوب القصد متوق

ف علی إعلام البایع تنجّسه، و مقدّمة الواجب واجبة، فالعلام واجب بوجوب  
ّ
في الشيء، و هو متوق

 مقدّمي.

رنا سابقا  من عدم وجوب ذي المقدّمة و هو  کنّ العمدّة منها ما ذک و قد أوردوا علیه بوجوه، و ل
  .  القصد، فلا وجه لوجوب مقدّمته وجوبا  مقدّمیّا 

 لیفي:ک و أمّا الوجوب الت

تمان التنجّس و وجوب إعلامه من مصادیق القاعدة الفقهیّة  کفقد إستدلّوا علیه بأنّ حرمة  
 

 . 71، ص:  1الحدیثة(، ج -اسب )للشیخ الأنصاري، ط کتاب المک. 1

 . 90، ص: 6ج . نفس المصدر،2
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 لیفي فقط. ک م التک فّلة لبیان الحک المعروفة بحرمة التسبیب إلی الحرام المت

 و لا بأس بأن نتعرّض لهذه القاعدة بالختصار: 

الأح أنّ  المشتر ک فنقول:  الشرعیّة  و  کام  المصالح  من  غالبا   تنشأ  الجاهل،  و  العالم  بین  ة 
ما قرّر في علم الأصول، فشرب الخمر حرام لأجل ما فیه من المفاسد  کامنة في متعلّقاتها  ک المفاسد ال

المقتضیة   الملزمة  المصالح  ما فیها من  الصلاة واجبة لأجل  و  الحرمة،  المقتضیة لنشاء  الملزمة 
 لنشاء الوجوب. 

، و لا فرق   كفعلیه یقال: أنّ تفویت غرض المولی بإیجاد المفسدة أو تر  المصلحة قبیح عقلا 
ل لحم الخنزیر لما فیه من المفسدة  کما یحرم أ ک ون التفویت بالمباشرة أو بالتسبیب. فکفیه بین  
ب  ک له و لا یصدق علیه أنّه إرتکلّف العالم لم یأ ک ل الغیر، مع أنّ المکذا یحرم التسبیب إلی أ کالملزمة،  

نّ العقل  ک تجری في حقّه البرائة، و لفونه لحم الخنزیر  کالحرام و الغیر الجاهل بالموضوع لا یعلم  
 لّف غرّ الجاهل و تسبّب في تفویت غرض المولی و هو قبیح. ک م بأنّ المک یح

ل الدهن المتنجّس مفسدة لازمة الجتناب،  کفتنطبق القاعدة علی ما نحن فیه، بأنّ في أ 
أ ک ف البایع  الذي یشتریه للأ کما یحرم علی  بیعه بدون إعلام تنجّسه للمشتری  ل،  کله، یحرم علیه 

 لأنّه یصدق علیه التغریر و التسبیب إلی الحرام. 

م العقل و هو دلیل لبّي لا إطلاق له، فیجب الأخذ بالقدر  ک و إنّما الدلیل علی حرمته هو ح
 لیفیّة، لا الوضعیّة. ک المتیقّن، و إنّما المتیقّن منه هو الحرمة الت

تمان و وجوب العلام من باب قاعدة حرمة التّسبیب إلی الحرام،  ک و الحاصل: أنّ حرمة ال
 لیفي فقط.ک و هي تدلّ علی القبح الت

: أنّ القاعدة علی فرض ثبوتها مطلقا  سواء    و یرد علیه:  ان التسبیب علی نحو العلة  کأولا 
، و لا تثبت وجوب العلام تک التامّة أو المقتضي أو رفع المانع، لا تثبت إلّا حرمته ت ، لأنّه  ک لیفا  لیفا 

ء  يذا لا یستلزم النهي عن الشکما لا یستلزم الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاص و لا العامّ،  ک
الثابتة  کن ثبوته عقلا  علی ما قرّر في الأصول، فحرمة  ک الأمر بضدّه شرعا  و إن یم التنجّس  تمان 

أنّه غیر   إلّا   ، تستلزم وجوب العلام عقلا  إن  و  القاعدة  التبهذه  لیفي  ک ما نحن بصدده من وجوبه 
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 الشرعي. 

: لا حاجة لثبات وجوبه  بقاعد حرمة التسبیب، بل هو یستفاد من   كإلی التمسّ  كذلکو ثانیا 
 روایات الباب. 

لِیَسْتَصْبِحَ  : »فما في صحیحة معاویة بن وهب، من قوله اشْتَرَاهُ  لِمَنِ  نُهُ  تُبَیِّ وَ  تَبِیعُهُ 
التعبیر  کغیر ظاهرٌ في    1«بِهِ  الظاهر منه بمقتضی  للبیع و شرطا  في صحّته، بل  ون العلام قیّدا  

بالماضی و تفریع البیان علی الشراء، وجوب العلام بعد تحقّق الشتراء، فعدم العلام قبل العقد أو 
ی بل  المعاوضة،  في  خللا   یوجب  لا  حینئذ  ک حینه  الخیار  یثبت  الأمر  غایة  العقد،  بعد  العلام  في 

 للمشتري. 

بَاط  عَنِ ابْنِ مُسْ ذا في موثقة أبي بصیر: »کو  بَا  ك عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِ
َ
لْتُ أ

َ
بِي بَصِیر  قَالَ: سَأ

َ
انَ عَنْ أ

هِ  يْتِ فَتَمُوتُ فِیهِ قَالَ إِنْ    عَبْدِ اللَّ وْ فِي الزَّ
َ
مْنِ أ رَةِ تَقَعُ فِي السَّ

ْ
فَیَطْرَحُهَا وَ مَا  انَ جَامِداً  كعَنِ الْفَأ

عْلِمْهُمْ إِذَا بِعْتَهُ ك لُ مَا بَقِيَ وَ إِنْ  ك حَوْلَهَا وَ يُؤْ 
َ
سْرِجْ بِهِ وَ أ

َ
فإنّه یستفاد منها وجوب العلام    2«انَ ذَائِباً فَأ

. ک ن لا علی وجه الشرطیّة لصحّة البیع، بل هو واجب تک في المعاوضة علی المتنجّس، و ل   لیفا 

ونه  کون المصلحة في متعلّقه ــ أو طریقیّا  ــ بمعنی  کلیفیا  نفسیّا  ــ بمعنی  ک ونه تکو أمّا في  
  3أوامر الحتیاط کطریقا  لستیفاء ما في واجب آخر من المصلحة، و لیس في نفس متعلّقه مصلحة، 

و   7. و الشهید الصدر  6و المحقّق الخویي   5: أقواهما الثاني وفاقا  للسیّد الخمیني وجهانــ    4ا و نحوه 
الدلیل علیه روایات الباب الدالة علی وجوب العلام لئلا ینتقع به المشتري في المنفعة المحرّمة،  

 
 . 85، ص: 9ام؛ جک. تهذیب الأح1

 . 129، ص: 7. نفس المصدر؛ ج2

، فإنّه لیس في غیر ما هو إلی ک. 3 القبلة واقعا  من الصلوات  ما في وجوب إتیان الصلاة إلی أربع جهات بالنسبة علی الجاهل بالقبلة إحتیاطا 
 الثلاثة الأخری، مصلحة، بل أنها واجبة لحراز الواقع و إستیفاء مصلحته.)منه حفظه الّله(. 

 الامر بوجوب تقلید العامّي عن المجتهد عندنا. )منه حفظه اللّه(. ک. 4

 . 137، ص: 1اسب المحرمة )للإمام الخمیني(؛ جک. الم5

 . 115، ص: 1اسب(، جکمصباح الفقاهة )المو في . 6

 .360، ص: 4بحوث في شرح العروة الوثقی، ج. 7
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 له. کفوجوبه لیس نفسیّا  لمصلحة فیه، بل طریقیّا  لغایة التحفّظ عن وقوع المشتري في الحرام مثل أ 

بأنّه لا ینتفع به في ما هو مشروط و یفرّع علیه أنّه لو علم المشتری تنجّسه، أو علم البایع  
 ونه ممّن لا یبالي بالدین، لا یجب علیه العلام. ک علم بعدم تأثیر العلام فیه لبالطهارة، أو 

 رنا. کأمّا الوجوب الشرطی، فقد ظهر بطلان إحتماله ممّا ذ

المعاوضة علی   أنّ وجوب العلام في  الحاصل:  تو  لیفي طریقي، لا  ک المتنجّس، وجوب 
 الغیري و لا الشرطي الوضعي، فلا تبطل المعاوضة عند عدمه. 

 تذییلٌ: 

بل قد یقال بوجوب  بعد التعرّض لقاعدة حرمة التسبیب ما هذا لفظه: »  1قال الشیخ الأعظم 
صرّح به العلّامة رحمه اللّه  له و هو الذي  ك ما لو رأی نجساً في یده یرید أكن منه تسبیب  كالإعلام و إن لم ی

المسائل المهنّائیّة، حیث سأله السیّد المهنّا عمّن رأی في ثوب المصلّي نجاسة، فأجاب بأنّه یجب   في أجوبة
 «. لٌ.كنّ إثبات هذا مشكر، ل كالإعلام، لوجوب النهي عن المن

المرت ینقسم  للحرام من جهة  ک أقول:  تارة:  کب  فهو  أقسام:  ثلاثة  إلی  أو جاهلا   عالما   ونه 
بالح الک جاهل  بالحک م  أخری: عالم  و  الشرعي  بالحک لّي  ثالثة: عالم  و  الموضوع  و  الک م  لّی و ک م 

 جاهل بالموضوع. 

 2ظاهر آیة النفر کم، فیجب علی العالم تعلیمه لما دلّ علی إرشاد الجاهل  ک أمّا الجاهل بالح
دِ بْنِ  موثقة طلحة بن زید: »کو بعض الأخبار   دِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
دُ بْنُ يَحْیَی عَنْ أ مُحَمَّ

هِ  بِي عَبْدِ اللَّ
َ
يْد  عَنْ أ تُ فِي    إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِيع  عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم  عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَ

ْ
قَالَ: قَرَأ

خَذَ عَلَی الْعُلَمَاءِ عَهْداً بِبَذْلِ الْ   تَابِ عَلِيٍّك
َ
ی أ الِ عَهْداً بِطَلَبِ الْعِلْمِ حَتَّ خُذْ عَلَی الْجُهَّ

ْ
هَ لَمْ يَأ عِلْمِ  إِنَّ اللَّ

 
 . 74، ص: 1الحدیثة(؛ ج -اسب )للشیخ الأنصاري، ط کتاب المک. 1

ا  122. التوبة ، الآیة:  2 وا  ک:»و  م  نْفِر  ون  لِی  ؤْمِن  ر  مِنْ  کان  الْم  ف  وْ لا  ن  ل  ة  ف  ةٌ  کافَّ ائِف  مْ ط  ةٍ مِنْه 
 
وا  لِّ فِرْق ع  ج  ا ر  مْ إِذ  ه  وْم 

 
وا ق نْذِر  ینِ و  لِی  وا فِي الدِّ ه  قَّ ف  ت  لِی 

 .» ون  ر  حْذ  مْ ی  ه  لَّ ع  یْهِمْ ل   إِل 
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نَّ الْعِلْمَ 
َ
الِ لِْ  . كو غیر ذل 1« انَ قَبْلَ الْجَهْلِ كلِلْجُهَّ

م و الموضوع، فیجب إعلامه بل منعه مع الشرائط المعتبرة، لأدلة وجوب  ک و أمّا العالم بالح
ر، و هو لا  ک ر، فأنّها مختصّة بمن یصدق علی فعله عنوان المنک الأمر بالمعروف و النهي عن المن 

 م و الموضوع، دون الجاهل بهما أو بأحدهما. ک یصدق إلّا علی العالم بالح

بالح العالم  أمّا  في  ک و  البحث  و هو محلّ  ــ  بالموضوع،  الجاهل  و  کم  الأعظم  الشیخ  لام 
 ر. ک العلّامة ــ فقد أفتی العلّامة بوجوب العلام له و علّله بوجوب النهي عن المن

ر  ک آنفا  من أنّ أدلة وجوب النهي عن المن  هرناکل علیه الشیخ الأعظم، و وجهه ما ذک و إستش
، و المقام لیس  ک ون الفعل منک م و الموضوع و بک ان الفاعل عالما  بالحکمختصّة بما إذا   ،  كذلکرا 

، و لا یصدق علیه أنّه إرتک ون الفعل منک فإنّ المفروض هنا جهله بالموضوع و ب ر حتي  ک ب المنک را 
 یجب نهیه و زجره.

إرت ما  أمّا  فإن  ک و  أفعاله،  من  بالموضوع  الجاهل  یرض  کبه  لم  و  الشارع  به  إهتمّ  ممّا  ان 
ما لو علم الناظر  کما في الدماء و الفروج و الأموال، یجب إعلام الجاهل بالحال  کبحصوله مطلقا   

ون من یرید الجاهل غیبته فاسقا  حتی یجوز غیبته و  کعدم إباحة دم من یرید الجاهل قتله، أو عدم  
ان ممّا یستفاد من  کل النجس و شربه و نحوهما، فإن  کأ کنحوه. و أمّا غیرها من سایر المحرّمات،  

أنّ الجاهل به لا ی العلم به في موضوعه، بمعنی  الجتناب عن النجاسة  که،  کلّف بتر ک الأدلته أخذ 
 یجب علی الناظر  لّف جاهلا  بالموضوع فصلّی في الثوب النجس، لا ک ان المکالخبثیّة للصلاة. فلو  

إعلامه، خلافا  لما نقل الشیخ الأعظم عن العلّامة. لعدم جریانِ أدلة إرشاد الجاهل فهي لا تشمل  
ر علی عمله،  ک ر، لعدم صدق المنک ذا عدم جریان أدلة وجوب النهي عن المنکالجاهل بالموضوع، و  

التسبیب   أدلة حرمة  الروایات  کو لا  یستفاد من  بل هو  یخفی.  بن مسلم:  کما لا  صحیحة محمّد 
الْحَ » بْنِ  عَلِيِّ  عَنْ  د   مُحَمَّ بْنِ  حْمَدَ 

َ
أ عَنْ  يَحْیَی  بْنُ  دُ  عَنْ  كمُحَمَّ الْعَلَاءِ  عَنِ  عَنْ  مِ  مُسْلِم   بْنِ  دِ 

مُحَمَّ
حَدِهِمَا 

َ
ی يَنْصَرِفَ   أ ي قَالَ لَا يُؤْذِنُهُ حَتَّ خِیهِ دَماً وَ هُوَ يُصَلِّ

َ
جُلِ يَرَى فِي ثَوْبِ أ لْتُهُ عَنِ الرَّ

َ
 2« قَالَ: سَأ

 
 . 41، ص: 1السلامیة(؛ ج -افي )ط ک. ال 1

ةِ و  لا  487، ص: 3وسائل الشیعة؛ ج. 2 اس  ج  یْرِ بِالنَّ م  الْغ  جِب  إِعْلا  ه  لا  ی  نَّ
 
اب  أ ةِ و  ح  : ب  ار  ه  لٍ فِي الطَّ ل  الِ ک بِخ  ه  الْم  ر  خْب 

 
وْ أ ا ل   . 2: حكمِ م 
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ان المحرّم ممّا لم یؤخذ العلم به في لسان دلیله  کذا لا دلیل علی وجوب العلام فیما إذا  کو  
 ل الطعام النجس.کأ کجزء  من الموضوع، 

إش ورود  الحاصل:  عن  ک و  النهي  وجوب  أدلة  جریان  في  العلّامة  علی  الأعظم  الشیخ  ال 
ان العامل جاهلا  بالموضوع. بل  کر في مسئلة من رأی في ثوب المصلّي نجاسة و أمثالها ممّا ک المن

 ن دعوی شبهة حرمته فیما یصدق علیه الأذی. ک یم

ون  كالمشهور بین الأصحاب وجوب  اسب: »ک قال الشیخ الأعظم في الم  الأمر الخامس:
ان تحت السماء، و لا یجوز تحت  کبمعنی أنّه لا یجوز الستصباح إلّا إذا    1«الاستصباح تحت السماء

 السقف. 

 لام في المقام یتمّ في ضمن أمور: ک ثم إنّ تحقیق ال

 لماتهم كالأول: في اقوال الفقهاء في المسئلة و 

 ففیه قولان: 

 ون الستصباح تحت السماء. کما ذهب إلیه القدماء من وجوب  القول الأول:

في الدهن جاز الاستصباح به تحت    ك و إن وقع ذلمنهم الشیخ المفید في مقنعة، حیث قال: »
 2« السماء و لم یجز تحت الظلال

« السرائر  في  إدریس  إبن  قال  الظلال  و  تحت  به  الاستصباح  أن  إلى  أحد من أصحابنا  ما ذهب 
 4.و مثله إبن زهرة في غنیة النزوع 3«روه، بل محظور بغیر خلاف بینهم كم

ان ما  ك ء نجسة فإن ء من ذوات الأنفس السائلة في شي و إذا وقع شي في المهذب: » براجالو إبن 
ل و لا غیره  الا في  ك من الادهان لم یجز استعماله في أ  كوقع فیه مائعا مثل الزیت و الشیرج و ما أشبه ذل

 
 . 78، ص:  1الحدیثة(، ج -اسب )للشیخ الأنصاري، ط کتاب المک. 1

 . 582. المقنعة )للشیخ المفید(؛ ص: 2

 . 122، ص: 3. السرائر الحاوي لتحریر الفتاوی، ج3

 . 213. غنیة النزوع إلی علمي الأصول و الفروع؛ ص: 4



ه  | 285 ح ف  ص
 

 

 1«الاستصباح به تحت السماء، و لا یجوز الاستصباح به تحت السقف و لا ما یستظل به

« المحقّق في شرایع:  لو  و  السماء و لا یجوز تحت  كو  به تحت  المائع دهنا جاز الاستصباح  ان 
 3.و مثله العلّامة في القواعد 2« الأظلة

ان دهنا مثل البزر و الشّیرج، جاز الاستصباح به تحت السّماء. و لا  كفإن  خ في النهایة: »یشالو  
 4« یجوز الاستصباح به تحت الظّلال، و لا الادّهان به

 إختلف القائلون بإعتبار قید »تحت السماء« علی قولین: و قد 

 أحدهما: القول بأنّ أعتباره تعبّدٌ محضٌ، لا لنجاسة دخانه، بل دخان النجس عندهم طاهرٌ. 

ان المائع دهنا جاز الاستصباح به تحت السماء و لا یجوز تحت  ك و لو قال المحقّق في الشرایع: »
 5«لنجاسة دخانه الأقرب لا بل هو تعبّد كالأظلة و هل ذل

ان دهناً، مثل الشیرج و البزر، جاز الاستصباح به تحت  كو ان  و قال إبن إدریس في السرائر: »
السماء، و لا یجوز الاستصباح به تحت الظلال، لأنّ دخانه نجس، بل تعبّد تعبّدنا به، لان دخان الأعیان النجسة  

 6.7« و رمادها طاهر عندنا بغیر خلاف بیننا 

ون  ک ثانیهما: ما ذهب إلیه جمع آخر من أنّ إختصاص جواز الاستصباح بتحتیّة السماء لا یو  
، بل ل ، فینجس ملاقیه من السقف و الجدران.ک تعبّدا   ون دخانه نجسا 

و رووا أصحابنا أنه یستصبح به تحت السماء دون السقف، و هذا خ في المبسوط : »یشالما قال  ک
 

 .  432، ص: 2. المهذب )لابن البراج(؛ ج1

 . 178، ص: 3. شرائع السلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج2

 . 331، ص: 3ام في معرفة الحلال و الحرام؛ جک. قواعد الأح3

 . 588. النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی؛ ص: 4

 . 178، ص: 3. شرائع السلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج5

 . 121، ص: 3. السرائر الحاوي لتحریر الفتاوی؛ ج6

رامة في شرح قواعد  ک: »و العاملی في مفتاح ال 120، ص:  3الأفهام إلی تنقیح شرائع السلام؛ ج  كمسال . المقرّر: و ذهب إلیه الشهید في  7
 ، و غیرهم. 15، ص: 22لام في شرح شرائع السلام؛ ج ک. و صاحب الجواهر في جواهر ال 84، ص: 12الحدیثة(؛ ج -العلامة )ط 
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 1«یدلّ على أنّ دخانه نجس

إذا عرفت هذا،  : »الطوسي  خ یلمات إبن إدریس و الشکو قال العلّامة في المختلف بعد نقل  
 2« فنقول: لا استبعاد فیما قاله شیخنا في المبسوط من نجاسة دخان الدهن النجس

، سواء  القول الثاني:  ان تحت السماء أو تحت السقف. کجواز الستصباح مطلقا 

و رووا أصحابنا أنه یستصبح به تحت السماء دون السقف، و هذا یدل  خ في المبسوط: »یقال الش
 «.3. روهكعلى أن دخانه نجس غیر أن عندي أن هذا م

 4«ن الأولى الجواز مطلقاً ك لو قال العلّامة في المختلف: »

 5ثیر من المتأخّرین.کذا ذهب إلیه کو 

 الثاني: في أدلة الأقول 

في   إختلفوا  أنّهم  عرفت  قد  بأنّه  و  بعضهم  فقال  السماء«،  »تحت  قید  إعتبار  علی  الدلیل 
 تعبّديّ، و قال الآخرون بأنّه لنجاسة دخانه. 

 یستدعي البحث في مقامین:   كلام في ذلک و تحقیق ال

أنّه هل هي توجب إختصاص جواز الاستصباح   المقام الأول: في نجاسة دخان النجس و 
 ونه تحت الظلال أم لا؟ ک تحت السماء خاصّة و المنع عن 

 ون هنا دلیل خاصّ معتبر علی إعتباره حتی نتعبّد به أم لا؟  ک و المقام الثاني: في أنّه هل ی

 أمّا المقام الأول: 

 
 . 283، ص: 6. المبسوط في فقه المامیة؛ ج1

 . 349، ص: 8ام الشریعة؛ جک. مختلف الشیعة في أح2

 . 283، ص: 6. المبسوط في فقه المامیة؛ ج3

 . 349، ص: 8ام الشریعة؛ جک. مختلف الشیعة في أح4

،  85ام؛ ص:  کفایة الأحک. و  279، ص: 11، و مجمع الفائدة و البرهان؛ ج156، ص:  4و الیضاح؛ ج  120، ص:  3؛ جكمسال ما في ال ک.  5
 . 89، ص: 18و الحدائق الناضرة؛ ج
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 : فلابدّ قبل البحث فیه أن نشیر إلی مقدّمة هامّة

 تبدّل الشيء إلی شيء آخر علی نحوین: و هي أنّ 

  ، تبدّل  کالأول: تبدّل الشيء في عوارضه الشخصیّة مع بقاء حقیقته و صورته النوعیّة عرفا 
، و تبدّل الحنطة خبزا  و نحو ذل  . كالقطن ثوبا 

و الثاني: تبدّل الشيء في حقیقته و صورته النوعیّة التي قوام الشيء بها بحیث یصیر الشيء 
 ، .ک تبدّل الک نوعا  آخر عرفا   لب ترابا  أو ملحا 

  ، و لا یخفی أنّ تبدّل الشيء النجس أو المتنجّس علی نحو الأول، لا یوجب طهارته شرعا 
تغیّر   باب  من  هو  و  حقیقته  زوال  یوجب  النوعیّة  صورته  في  الشيء  فتبدّل  الثاني،  النحو  بخلاف 

ل به عنوان المتبدّل منه حتی  ک الموضوع و إرتفاعه الموجب لرتفاع ح مه، و لا یطلق علی المتبدَّ
مه یستفاد من الدلیل الخاصّ علی طهارته أو نجاسته و في صورة عدم  ک مه. بل حک یحمل علیه ح

 ات.کو ک قاعدة الطهارة في المشکالدلیل الخاص علیهما تجري فیه العمومات 

 ما لا یخفی. کو توهّم جریان إستصحاب بقاء الموضوع مندفع 

ذ ممّا  تبدّل  کو  لأنّ  مسامحة،  یخلو عن  لا  المطهّرات  من  الستحالة  عدّهم  أنّ  یظهر  رنا 
 م بتبعه. ک الشيء إلی الآخر في صورته النوعیّة، تغیّر في الموضوع الموجب لتغیّر الح

الا   ک عن الفاضل الهندي إش  1و قد نقل الشیخ الأعظم في خاتمة الستصحاب   ال: كالإش
 في طهارة المتنجّس بعد إستحالته بخلاف النجس. 

م بتغیّر الصورة النوعیّة لزوال الموضوع و  ک و خلاصته: أنّ في الأعیان النجسة قد تغیّر الح
لب و الخنزیر و الخمر، و هو لا یصدق علی الملح  ک الکإنعدامه. فإنّ الموضوع فیها العنوان الخاص  

و التراب و الدخان، فلا یجري إستصحاب بقاء الموضوع، بخلاف الأعیان المتنجّسة، فإنّ الموضوع  
عامّ   عنوان  هو  بل   ، خاصّا  عنوانا   لیس  الماء  کفیها  و  النجس«،  أصابه  »ما  أو   » نجسا  لاقی  ـ»ما 

 في بقاء هذه العنوان بعد الستحالة.  ك الموصولة بمعنی الشيء أو الجسم، و لا ش

 
 297، ص:3. فرائد الأصول؛ ج1
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م حتی  ک فإنّ في الخشبة المتنجّسة، لیس الموضوع هو عنوان الخشب و لا دخل له في الح
، فمع  ک یقال بتغیّر الموضوع و تغیّر الح م بتبعه، بل الموضوع هو الشيء، و هو باق بعد صیرورته رمادا 

 ال تغیّر الموضوع.ک في نجاسته یستصحب بقائها، و لا یرد علیه إش كالش

 عنه بما لا یخلو من نظر.  1ثمّ أجاب الشیخ الأعظم 

ل منه  کأن یقال: لا فرق بین النجّس و المتنجّس في    و الصحیح في الجواب  ون المتبدَّ
، فالمتبدّل به شيء و المتبدّل منه شيء آخر، و هذا یفیهما غیر   في في عدم جریان  ک المتبدّل به عرفا 

 الستصحاب، لعدم الحالة السابقة و ما لاقاه النجس هو الشيء السابق دون الجدید. 

ل، هو »ما أصابه النجس« أو »ما لاقاه  ک ما إعترف به المستشکو بعبارة أخری، أنّ الموضوع 
إستصحاب ح و   . الجدید عرفا  الشيء  یطلق علی  السابق في الآن ک النجس«، و هو لا  م موضوع 

 م من موضوع إلی موضوع آخر و هو أشبه بالقیاس. ک اللاحق یستلزم إسراء الح

یلزم منه   الثاني،  الأول دون  بطهارة  المتنجّس  و  النجس  إستحالة  بین  الفرق  أنّ  یؤیّده:  و 
 زیادة الفرع علی الأصل و هو قبیح.

 نعود إلی أصل المسئلة، فنقول:  و بعد هذه المقدّمة؛ 

  2ما ذهب إلیه أصحابنا کرنا وجه عدم نجاسة دخان النجس و المتنجّس ــ  کو قد إتّضح ممّا ذ
ـ لأنّ تبدّل الدهن المتنجّس إلی الدخان تبدّل في صورته النوعیّة، و الدهن المتنجّس   خلافا  للعامّة ـ

، فلا یشمله عموم » لّ ما لاقی نجسا  فهو نجس«، لعدم ملاقاة الدخان للنجس،  کغیر الدخان عرفا 
 و لا یجري إستصحاب النجاسة لعدم بقاء الموضوع عرفا  و هو المناط في جریان الستصحاب. 

ان نجسا   ک نعم؛ لو تصاعد مع الدخان أجزاء لطیفة دهنیّة بحیث یراها البصر غیر المسلّح ل
 لبقاء الموضوع. 

ان تحت السماء بنجاسة  کفعلیه: فلا وجه للإستدلال علی عدم جواز إستصباح الدهن إلّا إذا  

 
 . نفس المصدر .1

 . 121، ص: 3ج السرائر ،283، ص: 6ج  المبسوطلاحظ: . 2
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نلتزم   حتی  السقف  تنجیس  في  محذور  لا  دخانه،  نجاسة  فرض  علی   : ثانیا  و   . أولا  هذا  دخانه. 
 بإختصاص جواز الاستصباح بتحتیّة السماء، إلّا في المسجد و المشاهد المشرّفة إلحاقا  بالمسجد. 

 و أمّا المقام الثاني: 

 فقد إدعی إبن إدریس و غیره بأنّ إشتراط الستصباح بتحتیّة السماء إنّما هو للتعبّد. 

لكذلکان  کفلو   ذک ،  ما  أنّ  مع  خاصّ،  دلیل  المسئلة  في  الباب  کان  روایات  من  لّها  کرناه 
 1. مطلقات خالیة عن هذا القید

و رووا أصحابنا أنّه  خ في المبسوط حیث قال: »یشالو لا مقیّد لها إلّا ما یدعی من مرسلة  
 عن وجود روایة مرسلة في المسئلة.  ك، و هو حا2«یستصبح به تحت السماء دون السقف

یم بها  ک فعلیه  تقیّد  الأصحاب  بعمل  ضعفها  إنجبار  فبعد  مقیّدة،  المرسلة  أنّ  یقال:  أن  ن 
 ون الستصباح تحت السماء. کو العلّامة بلزوم    وسيشیخ الطالالمطلقات، فلذا أفتی الشیخ المفید و  

 نّا نعتقد بأنّ عملهم بطریق خاصّ جابرٌ للضعف.کو التحقیق عدم إعتبار المرسلة و إن 

 و الوجه فیه: 

:
ً
نفس    أولا بها، لأنّ  إحراز عملهم  یذیشالعدم  لم  في  کخ  أحد من  کرها  و لا  الروائیّة  تبه 

و رووا أصحابنا أنه یستصبح به  »الأصحاب، مع أنّه بعد نقلها في المبسوط، لم یفت بها، حیث قال:  
فأما إلی أن قال: »  3« روهكتحت السماء دون السقف، و هذا یدل على أن دخانه نجس غیر أن عندي أن هذا م

الذي دل علیه الخبر الذي قدمناه من روایة أصحابنا، و قال آخرون  ما یقطع بنجاسته قال قوم دخانه نجس و هو  
 4«و هو الأقوی عندي أنه لیس بنجس 

 
صْبِح  بِهِ«  .85، ص:  9ام؛ جک. تهذیب الأح1 سْت  اه  لِی  ر  نِ اشْت  ه  لِم  ن  یِّ ب  ه  و  ت  بِیع  سْرِجْ بِهِ...« ک»و  إِنْ    .129، ص:  7ام؛ جکتهذیب الأح  »ت 
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نقل  کو   المختلف، و هو بعد  العلّامة في  المبسوط، قال: »کذا  الشیخ عن  ن الأولى  كللام 
شي  بقاء  یظنّ  أو  یعلم  لم  ما  للأحادیث،  مطلقا،  تحت  الجواز  به  الاستصباح  یجوز  فلا  الدهن،  أعیان  من  ء 

 1« الظلال

 رها الشیخ الصدوق في الفقیه الذي یعدّه للفتوی و لا غیره من القدماء. کذا لم یذک

فعلیه؛ أنّه لم یحرز عمل المشهور بها حتی یجبر ضعفها، نظرا  إلی تنافي آراء الشیخ و العلّامة  
 المطلقات.  كتبهم و عدم فتوی غیرهما من الأصحاب بها، فلا تصلح لتقیید تل کفي 

:
ً
.   و ثانیا  علی فرض ثبوت عملهم بها و جبران ضعفها به، لا وجه لتقیید المطلقات بها أیضا 

في الأصول في مباحث العامّ و الخاص و غیره، أنّ ما صدر عن    حقّق: و قد  كو توضیح ذل
ام  ک ون في مقام تعلیم الأحک تارة ی  نّهل من العمومات و الطلاقات، علی نحوین:    المعصوم

العمومات و الطلاقات في    ، فتصدر منه ما هو مقتضی مجالس درس المام الصادقک
ال  ک من بعده، فلا إش  مقیّدها و مخصّصها في مجلس آخر منه أو غیر من الأئمةثم  مجلس،  

لیف للمخاطب في مقام عمله،  ک ون بصدد بیان التک خری: یا   مخصّص. و المقیّد و  الفي حملها علی  
ان إغراء للجاهل و تأخیرا   ک أراد الطلاق و لم یتعرّض للمقیّد مع وروده في مقام الحاجة، لفحینئذ لو  

للبیان عن وقت الحاجة و هو قبیح. فمثل هذه المطلقات الواردة في مقام الحاجة و العمل، آبیة عن  
 بعده علی الأفضلیّة.  التقیید، فلابدّ لحمل المقیّد الذي صدر منهم

و ما نحن فیه من قبیل الثاني، بقرینة ما في الروایات من أنّهم سئلوا عن دهن المتنجّس، و  
بجواز بیعه للإستصباح و عدم جواز    ونه في مقام الحاجة و العمل، و أجابه الأمامکهو ظاهر في  

 له.کأ 

ن تقیید المطلقات بالمرسلة، حتی علی القول بإنجبار ضعفها بعمل  ک و علی أي حال، لا یم
المشهور، غایة الأمر تحمل علی الأفضلیّة، و أمّا علی ما هو الحقّ من عدم إحراز عمل المشهور بها،  
 و عدم القول بالتسامح في أدلة السنن خلافا  للمشهور، فلا وجه للعمل بها و لو بحملها علی الأفضلیّة. 

 
 . 349، ص: 8ام الشریعة؛ جک. مختلف الشیعة في أح1
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 لام في المورد الثامن و هو المعاوضة علی الأعیان المتنجّسة. ک هذا تمام ال

ان له منفعة محلّلة مقصودة عند العقلاء، و  کو الحاصل؛ جواز المعاوضة علی المتنجّس إذا  
. و منها الدهن المتنجّس، یجوز بیعه لما فیه من  ک وجوب إعلام تنجّسه للمشتري وجوبا  ت لیفیا  طریقا 

 الستصباح، و لا وجه لختصاصه بتحتیّة السماء لعدم الدلیل المعتبر علیه. کالمنافع المحلّلة 

 المورد التاسع: المسوخ 

ثم »م المعاوضة علی الأعیان المتنجّسة ما هذا لفظه: ک و قد قال الشیخ الأعظم بعد بیان ح
لم في  كان الأقوی طهارتها لم یحتج إلى التكاعلم أنه قیل بعدم جواز بیع المسوخ من أجل نجاستها و لما  

 1«جواز بیعها هنا 

المسوخ،   المعاوضة علی  إلی عدم جواز  الفقهاء  و  کو ذهب بعض  الخنزیر  و  القرد  و  الفیل 
 . أن نتعرّض لهذه المسئلة في ضمن أموربفلا بأس  2. كالعقرب و الضّبّ و غیر ذل

 الأمر الأول: في معرفة المسخ و المسوخ 

 المسوخ: ر ما یرتبط بموضوع البحث، و هو کم المسئلة، ینبغي ذک و قبل بیان ح

 في معنی المسخ لغة و إصطلاحا   الأول: 

ما قال  کأمّا في اللغة؛ فهو بمعنی التغییر في خلقة الشيء من صورة حسنة الی صورة قبیحة،  
هَ خَلْقَه من صورةٍ حسنةٍ إلى قبیحة مَسَخَهفي معجم مقائیس اللغة: » ه: شوَّ  3« اللَّ

اللغوي،   بمعناه  فهو  الصطلاح،  في  أمّا  و  و  القرد  إلی صورة  النسانیة  تحویل صورة  یعني 
اب المعاصي الشدیدة، فالنفس في هذا الحال إنسانیة و  ک الخنزیر و غیرهما من المسوخ، لأجل إرت

 نّ الصورة حیوانیّة. ک ل

ال اء   ریم، إلّا في آیة واحدة و هي قوله تعالی: »ک و لم ترد لفظة »مسخ« في القرآن  مس  ت ب  وم لُم
 

 28، ص:  1القدیمة(؛ ج -اسب )للشیخ الأنصاري، ط کتاب المک. 1

 . 110، 109: ص، ص24وسائل الشیعة؛ جلاحظ: . 2

 . 323، ص:5. معجم مقائیس اللغة؛ ج3
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ت عَم  ناهُ  سَخت م
م
ون كمم   ل ع  ج   رت ا وم لا يم یًّ ض   ا م  طاعُ  م ا اسْت م مت فَم تِ  

 1« انم

: من أنّ المسخ فیها بمعنی المصطلح و من أنّه بمعنی تحویل النسان  وجهانو في تفسیرها  
 إلی الجماد.

شیر إلیها في غیر واحد من الآیات،   ا  قوله تعالی: »کو أمّا حقیقته، فقد ا  وت دم تم ينم اعت تُ   الَّر مت دت عَم 
م مق  وم ل

ت  مت  كت مَ  ا لَم  لْت بْت  فّم  ینك في  السر ة  خاسِ  دم رم ا ق 
مت  و قوله تعالی: »  2«ون  ا لَم  ه  ق لْت ت وا عِم نت ما نَّ   ا عم وت تم ا عم ر ة   كفملَم دم رم ا ق 

ون 
ین  3«خاسِ 

ماء بالمعنی المصطلح، یعني تحویل  ک لّمین و الحک و فسّرها المشهور من المفسّرین و المت
بأنّ المسخ تحویله في الطبع، لا في    4صورة النسان إلی صورة الحیوان حقیقة، و إن فسّرها بعضهم 

 الصورة حقیقة.

 في الفرق بین المسخ و التناسخ:   الثاني:

الهندوسیة و البوذیة و نحوها من  کریّة  ک اتب الفک و قد قال بالتناسخ بعض الفرق و نحل و الم
أنّها بعد خراب  الملاحدة، بمعنی   العالم دائما  ینتقل من محلّ إلی محلّ آخر و  أنّ الأرواح فی هذا 

من الحیوانات أو النباتات أو الجمادات. و قد وقع البحث عنه في علمي    یخر ا الأجساد تعلّق بأجسام  
 لام و الفلسفة بالتفصیل فراجع.ک ال

ما عرفت أنّه بمعنی التغییر في صورة النسان إلی صورة الحیوان، کو هذا بخلاف المسخ،  
 مع بقاء النفس و إتحادها قبل المسخ و بعده. 

ثر من ثلاثة أیام ثمّ ماتت و لم  کو قد ورد في روایات الفریقین أنّ المسوخ لم تبق أ   الثالث:

 
 . 67 یةالآیس؛  ة. سور 1

 . 65 یةالآ ،ةبقر ال ة. سور 2

 . 166 ةیالآ ،عرافالأ  ة. سور 3

 . 121ص  1اشف، جک. تفسیر ال 4



ه  | 293 ح ف  ص
 

 

 1. تتوالد، و تسمیة هذه الحیوانات بالمسوخ إستعارة و مجاز و هي مثل المسوخ

ثر من ثلثة أيام  ك و ان المسوخ لم تبق أأنّه قال: »  ما ورد عن علی بن موسی الرضاک
وقع علیها المسوخیة  ء، و ما علی وجه الْرض الیوم مسخ و ان التي  حتی ماتت، و ما يتناسل منها شي 

 2...« مثل القرد و الخنازير و الدب و أشباهها انما هي مثل ما مسخ الله تعالی علی صورها

هَ تَعَالَی لَمْ يَمْسَخْ شَیْئاً فَجَعَلَ لَهُ  : »و في مجمع البیان عن إبن مسعود عن النبي إِنَّ اللَّ
 3« نَسْلًا وَ عَقِبا

 و في الفقیه: »
َ
نَّ الْمُسُوخَ لَمْ تَبْقَ أ

َ
هُ عَزَّ  ك وَ رُوِيَ أ لَ بِهَا فَنَهَی اللَّ ام  فَإِنَّ هَذِهِ مُثِّ

يَّ
َ
ثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أ

 
َ
 4« لِهَاك وَ جَلَّ عَنْ أ

 م المعاوضة علی المسوخك الأمر الثاني: في ح

ون فیه منفعة محلّلة مقصودة عند العقلاء من  ک في عدم جواز المعاوضة علی ما لا ت  ك لا ش
 ما سیجيء في المقصد الثاني.ک المسوخ و غیره، لعدم مالیّته عندهم، 

ال إنّما  إذا  ک لام في حک و  المسوخ  المعاوضة علی  منفعة محلّلة مقصودة،  کم  لها  ما  کانت 
 ر بعض المنافع المترتّبة علیها: کسیأتي من ذ

 المقام:لمات الأصحاب في ك

و التجارة في القردة و السباع و الفیلة و الذئبة و سائر المسوخ  في المقنعة: »   قال الشیخ المفید 
. ک و هو ظاهر في عدم جوازها وضعا  و ت 5« ل أثمانها حرامك حرام و أ  لیفا 

قال   »یشالو  الخلاف:  في  و  خ  الدّبّ،  و  الخنزیر،  و  القرد،  مثل  المسوخ  من  شيء  بیع  یجوز  لا 

 
 . 489، ص:2علل الشرائع؛ ج راجع:. 1

 . 110، ص:1. تفسیر نور الثقلین, ج2

 . 384، ص:4مجمع البیان؛ ج . 3

 . 337، ص:3. من لا یحضره الفقیه؛ ج4

 . 589. المقنعة؛ ص: 5
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القرد لا  منه: »  306« و قد صرّح في مسئلة  1. مما سنبیّنه  ك الثعلب، و الأرنب، و الذئب، و الفیل و غیر ذل
 2«لا یجوز بیعه بالاتفاق ك ذلكان ك یجوز بیعه.... دلیلنا: إجماع الفرقة على أنه مسخ نجس، و ما 

النهایة: » القردة و  سّب  كبیع سائر المسوخ و شراؤها و التّجارة فیها و التّ و في  بها محظور، مثل 
 3«الفیلة و الدّببة و غیرها من أنواع المسوخ

لماتهم یجد أنّهم جعلوا ثلاثة عناوین موضوعا  لحرمة  کفنقول توسّعة للبحث، أنّ من یراجع  
جمیع  ت النهایة: »ک ما قال المحقّق في نک ل لحمه، و ثانیها: السباع.  کالمعاوضة: أحدها: ما لا یؤ 

سب  كو بیع جمیع السباع و التصرف فیها و الت: »كو قال قبل ذل  4«سّب بهكله حرام بیعه و التك ما لا یحلّ أ
«. و ثالثها: عنوان لأنّها تصلح للصید  سب بها و التجارة فیها،كفإنه لا بأس بالتإلّا الفهود خاصة    بها محظور
 ما یظهر ممّا نقلناه عنهم.کالمسوخ، 

ل لحمه أعّم من المسوخ و السباع، و الظاهر أنّ النسبة بینهما عموم من  کو عنوان ما لا یؤ 
الأسد و النمر، و کالفیل و من السباع ما لیس من المسوخ  کوجه. فمن المسوخ ما لیس من السبع  

 لب منهما. ک قیل أنّ الذئب و ال

 ر أدلة حرمة المعاوضة علی هذه العناوین: ک و علی أيّ حال، فإنّ المهم لنا ذ

ل لحمه، من الأعیان النجسة، و  کلّ ما لا یؤ کقیل أنّ المسوخ و السباع و    الدلیل الأول: 
 لیّة عند القدماء. ک سّب بها علی القاعدة الک لا یجوز الت

: کالٌ صغری  و ک و فیه إش  بری 

تاب فقه الشیعة:  کفقد ناقش فیه المحقّق الخویي علی ما نقل عنه مقرّره في    أمّا الصغری:
ل كلّ ما لا یؤكذا القول بنجاسة  كو   -ما عن الشیخ في أطعمة الخلافك- أما القول بنجاسة مطلق المسوخ  »

 
 . 184، ص:3. الخلاف؛ ج1

 . 184-183. همان؛ ص:2

 . 364مجرد الفقه و الفتاوی؛ ص:في  . النهایة3

 . 98، ص:2تها؛ ج ک. النهایة و ن4
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 1« انت ضعیفةكأصلا، و لا روایة واحدة حتى و لو  ك فلم یعرف لهما مدر -ما عنه في التهذیبك-لحمه 

لّها لا تخلو عن  کن أن یستدلّ علی نجاسة هذه العناوین ببعض الروایات، مع أنّ ک یمن ک و ل
 قصور. 

 ل لحمه: ك أمّا نجاسة ما لا یؤ 

 ن أن یستدلّ علیها بمفهوم الروایتین الآتیتین: ک فیم

دِ بْنِ عِیسَی عَنْ يُونُسَ  عَلِي  بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ الروایة الأولی: معتبرة عبد اللّه بن سنان: » مُحَمَّ
هِ  بِي عَبْدِ اللَّ

َ
هِ بْنِ سِنَان  عَنْ أ

ا شَرِبَ مِنْهُ مَا يُؤْ  عَنْ عَبْدِ اللَّ  مِمَّ
َ
أ نْ يُتَوَضَّ

َ
سَ بِأ

ْ
 2« لُ لَحْمُهُ ك قَالَ: لَا بَأ

يسَ وَ و الروایة الثانیة: معتبرة عمّار بن موسی: » حْمَدُ بْنُ إِدْرِ
َ
دِ بْنِ  أ دُ بْنُ يَحْیَی عَنْ مُحَمَّ مُحَمَّ

 
َ
ارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أ قِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّ حْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِید  عَنْ مُصَدِّ

َ
حْمَدَ عَنْ أ

َ
بِي  أ

هِ  اللَّ فَقَالَ    عَبْدِ  الْحَمَامَةُ  مِنْهُ  تَشْرَبُ  ا  عَمَّ سُئِلَ   كقَالَ: 
ُ
أ مَا  وَ  ك ل   سُؤْرِهِ  مِنْ   

ْ
أ فَتَوَضَّ لَحْمُهُ  لَ 

 3«الحدیثاشْرَبْ... 

ونهما في مقام ضرب القاعدة و إعطاء القانون ــ یقضي أنّ ما  کأنّ مفهومهما ــ مع  بتقریب  
 ل لحمه لا تتوضّأ من سؤره و لا تشرب منه، و هو یلازم نجاسته. کلا یؤ 

: منع الملازمة، ف و فیه: ونه نجس العین، بل  کنّ الجتناب عن سؤر الحیوان لا یلازم إأولا 
ون لزوم الجتناب عنه لأجل ما في فمه من النجاسة العارضیة،  ک ن أن ی ک هو لازم أعمّ، إذ من المم

: علی فرض ثبوت المفهوم،   4. ل المیتةکل لحمه و السّباع التي تأ کما هو الغالب في ما لا یؤ ک و ثانیا 
راهة، لما یدلّ علی جواز إستعمال سؤر السّباع من الروایات التي ک ن أن یحمل علی التنزّه و الک فیم

ذ تکستأتي  فإنّها  الک رها،  علی  الروایتین  حمل  علی  قرینة  لمشهور  ک راهة،  ک ون  وفاقا   بها  نفتي  ما 
 

 276، ص: 3تاب الطهارة؛ جک -فقه الشیعة . 1

 9، ص: 3افي؛ جکال . 2

 . 9، ص:3. نفس المصدر؛ ج3

يْ ک: »، حیث قالكالمقرّر: بل ذیل الروایة قرینة علی ذل .  4 یْت   لُّ ش 
 
أ إِنْ ر  ما  ف  ارِهِ د  ی فِي مِنْق  ر  نْ ت 

 
ب  مِنْه  إِلاَّ أ شْر  ا ی   مِمَّ

ْ
أ ضَّ و  یْرِ ت  ءٍ مِن  الطَّ

 مِنْه  و  لا  
ْ
أ ضَّ و  لا  ت  ما  ف  ارِهِ د  بْ فِي مِنْق  شْر   «. ت 



ه  | 296 ح ف  ص
 

 

 المتأخرین. 

 ل لحمه.کو الحاصل عدم دلالة مفهوم الروایتین علی نجاسة ما لا یؤ 

 و أمّا نجاسة السباع:

دِ بْنِ  افي عن: »ک لیني في الک فقد إستدلوا علیها بما رواه الشیخ ال عَلِي  بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّ
صْحَابِهِ عَنْ 

َ
هِ   عِیسَی عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
عْلَبَ وَ   أ نْ يَمَسَّ الثَّ

َ
لْتُهُ هَلْ يَحِل  أ

َ
قَالَ: سَأ

هُ وَ لَ  تاً قَالَ لَا يَضُر  وْ مَیِّ
َ
بَاعِ حَیّاً أ وْ شَیْئاً مِنَ السِّ

َ
رْنَبَ أ

َ
 1«نْ يَغْسِلُ يَدَهُ كالْْ

«، فإنّه جملة خبریة  يَغسِلُ يَدَه»  و الروایة مرسلة، تدلّ علی نجاسة السباع، لظهور قوله
 ن لم نقبله في الأصول. ک د في الوجوب، و لکالوجوب، و قیل أنّها آ في مقام النشاء تفید 

ع الید عنه بقرینتین: ک ان ظاهرا  في الوجوب و لکو إن  أنّ قوله و فیه: رف   ن ت 

تر  السائل و  أو  کالستفصال عن جسدها من جهة    المام  كالأولی: إطلاق  ونه رطبا  
، مع أنّه إن    ون ظاهرا  في الوجوب حتی یستفاد منه النجاسة. ک الید. فلا یان یابسا  لا وجه لغسل  کیابسا 

الروایات التي تدل علی طهارة السباع و جواز الستعمال من سؤرها، فأنّها قرینة   الثانیة:  و 
قویة علی حمل قوله

ه« علی الرّجحان.  د  غسِل  ی   »ی 

عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ  منها: ما روي في التهذیب بإسناده عن الحسین بن سعید: »
لْتُهُ عَنْ 

َ
بَاعِ   سَمَاعَةَ قَالَ: سَأ ا الْمَیْتَةُ   جُلُودِ السِّ مَّ

َ
یْتَ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ وَ أ يُنْتَفَعُ بِهَا فَقَالَ إِذَا رَمَیْتَهُ وَ سَمَّ

 یة. کلّ ما یقبل التذکو الروایة موثقة تدلّ علی طهارة  2«فَلَا 

هِ عَنْ  و منها: و ما روي فیه: » بِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّ
َ
د  عَنْ أ بِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ

َ
عَنْ أ

لَ عُذَ 
َ
يْح  قَالَ: سَأ يَةَ بْنِ شُرَ وبَ بْنِ نُوح  عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْیَی عَنْ مُعَاوِ

ي 
َ
د  عَنْ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
بَا  أ

َ
افِرٌ أ

هِ  اةِ وَ الْبَقَرَةِ وَ الْبَعِیرِ وَ الْحِمَارِ وَ الْفَرَسِ وَ الْبَغْلِ    عَبْدِ اللَّ وْرِ وَ الشَّ نَّ نَا عِنْدَهُ عَنْ سُؤْرِ السِّ
َ
وَ أ

 
 . 61، 60:ص، ص 3افی؛ جک. ال 1

 . 79، ص: 9ام؛ جکتهذیب الأح. 2
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 قَالَ قُلْتُ لَهُ الْ 
ْ
أ  مِنْهُ فَقَالَ نَعَمْ اشْرَبْ مِنْهُ وَ تَوَضَّ

ُ
أ وْ يُتَوَضَّ

َ
بَاعِ يُشْرَبُ مِنْهُ أ  لَیْسَ  لْبُ  كوَ السِّ

َ
قَالَ لَا قُلْتُ أ

هُ نَجِسٌ  هِ إِنَّ هُ نَجِسٌ لَا وَ اللَّ هِ إِنَّ یس     و الروایة معتبرة و یستفاد من قوله  1« هُوَ سَبُعٌ قَالَ لَا وَ اللَّ »أ ل 
عٌ« وجود الرت ب   از علی طهارة السّباع.ک هو س 

العباس فیه بإسناده: » أبي  الفضل  بِي  و منها: صحیحة 
َ
أ الْفَضْلِ  عَنِ  اد  عَنْ حَرِيز  

حَمَّ عَنْ 
هِ  بَا عَبْدِ اللَّ

َ
لْتُ أ

َ
اسِ قَالَ: سَأ بِلِ وَ الْحِمَارِ وَ الْخَیْلِ وَ   الْعَبَّ اةِ وَ الْبَقَرَةِ وَ الْإِ

ةِ وَ الشَّ عَنْ فَضْلِ الْهِرَّ
تْرُ 
َ
بَاعِ فَلَمْ أ ی   ك الْبِغَالِ وَ الْوَحْشِ وَ السِّ سَ بِهِ حَتَّ

ْ
لْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لَا بَأ

َ
 لْبِ كالْ   إِلَی  انْتَهَیْتُ   شَیْئاً إِلاَّ سَأ

 بِفَضْلِهِ 
ْ
أ ة  ثُمَّ بِالْ  ك وَ اصْبُبْ ذَلِ  فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ لَا تَتَوَضَّ لَ مَرَّ وَّ

َ
رَابِ أ  2« مَاءِ الْمَاءَ وَ اغْسِلْهُ بِالت 

بِي  و منها: روایة أبي الصباح فیه بإسناده: »
َ
دِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید  عَنْ مُحَمَّ

هِ  بِي عَبْدِ اللَّ
َ
احِ عَنْ أ بَّ مَا    انَ عَلِيٌّكيَقُولُ قَالَ    الصَّ  مِنْهُ إِنَّ

َ
أ نْ تَتَوَضَّ

َ
وْرِ أ نَّ يَقُولُ لَا تَدَعْ فَضْلَ السِّ

 3« هِيَ سَبُعٌ 

و الحاصل أنّ ما دلّ علی نجاسة السباع، ضعیف بالرسال، و علی فرض صدوره لا یدلّ إلّا  
ن مسّها، فلا یعمل بظهوره في الوجوب في مقابل الروایات المعتبرة   علی رجحان غسل الید علی م 

 التي تدلّ علی طهارتها. 

 و أمّا نجاسة المسوخ: 

صْحَابِنَا  »افي الشریف:  ک ن أن یستدلّ علیها بروایة أبي سهل القرشي في ال ک فیم
َ
ةٌ مِنْ أ عِدَّ
لْتُ 
َ
بِي سَهْل  الْقُرَشِيِّ قَالَ: سَأ

َ
بِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْد  عَنْ أ

َ
يَاد  عَنِ ابْنِ أ بَا عَبْدِ    عَنْ سَهْلِ بْنِ زِ

َ
أ

هِ  ات   كعَنْ لَحْمِ الْ   اللَّ عِیدُهَا عَلَیْهِ ثَلَاثَ مَرَّ
ُ
لَّ  كلْبِ فَقَالَ هُوَ مَسْخٌ قُلْتُ هُوَ حَرَامٌ قَالَ هُوَ نَجَسٌ أ

 4« يَقُولُ هُوَ نَجَسٌ  ك ذَلِ 

 
 . 225، ص: 1. نفس المصدر، ج1

 . 225، ص: 1. نفس المصدر؛ ج2

 227ص  1. تهذیب ج3

 39ص  9، تهذیب ج245ص  6افی جک. ال 4



ه  | 298 ح ف  ص
 

 

 بتقریب أنّ في سوال السائل إحتمالات: 

، و لک لب تک یفیة لحم الکون عن  ک الأول: أن ی نّه فاسد لأنّه لم یعهد منهم أن یسئلوا ک وینا 
 وینیّة. ک الأئمة عن هذه الأمور الت

لب متداولا  عندهم  ک ل لحم الکن أ ک ل. و هو فاسد أیضا  لأنّه لم یکون عن الأ ک و الثاني: أن ی
 عنه.   وا حتی یسئل

الثالث: أن ی السائل سئل عن  ون عن نجاسته. و هو المتعیّن بعد بطلان الأولین. فإنّ  ک و 
لیّة و هي  کبأنّه نجس لأنّه مسخ. فالروایة تدلّ علی قاعدة    لب، فأجابه المامک نجاسة لحم ال

 لّ مسخ نجس. کأنّ 

ل اللحم، و هي أنّه لو أراد السوال کون السوال عن أ کلأنّ في المقام قرینة علی    و فیه نظر:
 1، ما في الروایات الأخري کلب، لا عن لحمه  ک ان الأنسب أن یسئل عن الک عن النجاسة و الحلیّة، ل

.  هذا أولا 

: أجابه المام له، إلّا أنّ السائل لم یفهم  کأولا  بأنّه مسخ، و یترتّب علیه حرمة أ   و ثانیا 
 له. کالملازمة و أعاد السؤال، فأجابه ثانیا  بأنّه نجس و من المعلوم أنّ النجس یحرم أ 

لیّة و  ک: »هو مسخٌ« بیان قاعدة  اللحم، هو أنّ قولهفالظاهر بقرینة سوال السائل عن  
 غیره من الروایات المبیّنة لهذه القاعدة.کله، و هو  کهي أنّ المسوخ یحرم أ 

الرضا عن  سنان  بن  محمّد  روایة  ما  »..منها:  بِمَنْزِلَةِ  :  هَا  نَّ
َ
لِْ رْنَبَ 

َ
الْْ مَ  حَرَّ .وَ 

هَا مَسْخٌ...  نَّ
َ
وْرِ...لِْ نَّ هُ مُسِخَ  ك ذَلِ كالسِّ نَّ

َ
مَ الْقِرْدَ لِْ  2«... الْخِنْزِير مِثْلُ  حَرَّ

ار  عَنْ  و منها: »
قِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّ حْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِید  عَنْ مُصَدِّ

َ
عَنْهُ عَنْ أ

هِ  بِي عَبْدِ اللَّ
َ
هُ يَقْفِزُ   أ نَّ

َ
بَا لَیْسَ لَهُ جَنَاحٌ يَطِیرُ بِهِ إِلاَّ أ ی الدَّ ذِي يُسَمَّ ذِي يُشْبِهُ الْجَرَادَ وَ هُوَ الَّ فِي الَّ

 
َ
 يَحِل  أ

َ
هُ مَسْخٌ وَ عَنِ الْمُهَرْجِلِ قَالَ لَا يُؤْ   ك لُهُ قَالَ لَا يَحِل  ذَلِ ك قَفْزاً أ نَّ

َ
هُ مَسْخٌ لَیْسَ هُوَ مِنَ  ك لِْ نَّ

َ
لُ لِْ

 
ةِ الْ 414، ص: 3وسائل الشیعة؛ ج. 1 اس  ج  اب  ن  وقِیّا  ک، ب  ل  وْ س   . لْبِ و  ل 
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 1«الْجَرَادِ 

بِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ  افي الشریف: »ک و الأهمّ منها ما في ال
َ
عَلِي  بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

بِي الْحَسَنِ يَعْنِي مُوسَی بْنَ  
َ
 يَحِلُ   جَعْفَر  الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِد  قَالَ: قُلْتُ لِْ

َ
   أ

َ
الْفِیلِ فَقَالَ لَا   لَحْمِ   لُ ك أ

قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ 
لَ بِهِ فِي صُوَرِهَا  مْسَاخَ وَ لَحْمَ مَا مُثِّ

َ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ الْْ مَ اللَّ هُ مَثُلَةٌ وَ قَدْ حَرَّ نَّ

َ
 2« لِْ

ل في وثاقته، بل  ک و الروایة معتبرة، إذ لیس المراد من الحسین بن خالد، الصیرفي الذي یش
عمرو بن  ، و هو أمارة وثاقته، و  3بسند صحیح  هو الحسین بن خالد الخفّاف الذي روی عنه البزنطي

 4. ایاتک ثقة، لتوثیق النجاشي و توصیفه بأنّه نقي الحدیث صحیح الح ن الخزازعثما

أ  في صورها،  کو دلالتها واضحة علی حرمة  به  مثّل  ما  و  المسوخ  لحم  القاعدة ل  بعنوان 
 لیّة.ک ال

 تاب الطهارة. کو تمام البحث في  و الحاصل، أنّه لم یدلّ دلیل علی نجاسة أحد هذه العناوین،  

ان  کلیّة علی حرمة المعاوضة علیها، فلو ک فقد عرفت أنّه لم تثبت القاعدة ال  ؛بریكو أمّا ال
إش ذا منفعة عقلائیة، لا  العین  أجاد  ک نجس  لقد  الناحیة.  المعاوضة علیه من هذه  صاحب  ال في 

و ما عن المبسوط من الإجماع على عدم جواز بیع المسوخ و إجارتها و الانتفاع بها  الجواهر حیث قال: »
 5« لب، مبني على نجاستها عنده فیه و هو معلوم الفسادكو اقتنائها بحال إلا ال

لماتهم الستدلال بعدم وجود المنفعة المحلّلة  کن أن یستفاد من بعض  ک یم  الدلیل الثاني:
ل للمال  کل المال بإزاء ما لا منفعة فیه أ کل لحمه و المسوخ و السباع، فأ کة في ما لا یؤ دالمقصو

 
 82، ص: 9ام؛ جکتهذیب الأح. 1

 . 245، ص: 6افی؛ جکال  2

لم یرو عن الخفّاف و لو في روایة واحدة، مع أنّه روی عن  ک. المقرّر: و الصحیح  3 ونه، الحسین بن خالد الصیرفي، لأنّ عمرو بن عثمان 
المراد به هنا، هو الحسین بن خالد الصیرفي أو الخفّاف، لنقل الثلاثة عنهما بأسناد  ونه  کلا فرق بین    كالصیرفي في عدة روایات. و مع ذل 

 صحیحة.

 . 287ص   ي؛نجاشال . رجال 4
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 بالباطل. 

أنّهم  کل لحمه،  کما یظهر من إستثنائهم الفهود للصید عن حرمة المعاوضة علی ما لا یؤ ک
 زعموا عدم وجود المنفعة المحلّلة المقصودة في غیره. 

الفوائد المحلّلة العقلائیة التي تترتّب علیها سیّما في زماننا    كأنّه لا یخفی علی و فیه:   أنّ 
.یثکهذا،   رة جدا 

تشفة، حتی  ک منها: إستخدام الحیوانات علی نطاق واسع في المختبرات لاختبار الأدویة الم
شر  بعض  الکأنّ  الأدویة  أما ک ات  وفرت  قد  الحیواناتکبیرة  هذه  لتدریب  البرلمان    ن  وضع  قد  و  ــ 

 یفیّة التعامل مع الحیوانات المستخدمة في المختبرات ــ . کالبریطاني قرارا  في 

ما قیل  کو منها: قابلیّة نقل الأعضاء من بعض الحیوانات إلی بعض آخر منها بل إلی البشر. 
العلوم الطبیعیة، نظرا  إلی أنّ کلیة الخنزیر إلی النسان و  کأنّهم نقلوا   ان ناجحا  و أحدث ثورة في 

مواطني  لل، فإنّ بعض الدول تمنعها إلّا  کلیة من شخص إلی شخص آخر، تسبّب مشا ک عملیة نقل ال
ال  فلذا العثور علیها  ن  ک مبلدهم، بل قد لا ی إلی  بلدهم  النّاس من  الفقیرة، لأخذها من    بلاد یهاجر 
 الفقراء و الضعفاء. 

أنّ تقدّم هذه   البیولوجیّة إلی إجراء التجارب علی الحیوانات، حیث  و منها: حاجة البحوث 
 العلوم في طرق الوقایة و علاج الأمراض و نحوها مدین لهذه التجارب و الختبارات علی الحیوانات. 

فأصبحت  ذا سمّ العقارب،  کو منها: إستعمال جلود بعض الحیوانات و عظام الفیل و عاجه و  
 ستخدم سمّ العقرب في إنتاج المصل.یتربیة العقارب من التجارات المربحة في العالم الیوم. ف 

هذ في  المذ  هفبالتأمّل  المنافع  کالأمور  لهذه  إقتنائها  و  الحیوانات  تربیة  أهمیّة  تتّضح  ورة، 
علّل عدم جواز المعاوضة علیها بعدم المنفعة المحلّلة العقلائیّة لها. ک العقلائیة ال  ثیرة. و فلا یصحّ أن ی 

السباع،   و  المسوخ  بعض  علی  المعاوضة  جواز  من  الروایات  بعض  في  ما  إلی  مضافا   هذا، 
ارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ  صحیحة عیص بن القاسم: »ک دِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّ شْعَرِي  عَنْ مُحَمَّ

َ
بُو عَلِيٍّ الْْ

َ
أ
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هِ  بَا عَبْدِ اللَّ
َ
لْتُ أ

َ
جَارَةُ فِیهَا قَالَ نَعَمْ   بْنِ الْقَاسِمِ سَأ یْرِ هَلْ يُلْتَمَسُ التِّ و   1« عَنِ الْفُهُودِ وَ سِبَاعِ الطَّ

ارِ عَنْ  صحیحة عبد الحمید بن سعد: »... دِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّ شْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّ
َ
بِي عَلِيٍّ الْْ

َ
صَفْوَانَ بْنِ  عَنْ أ

بَا إِبْرَاهِیمَ 
َ
لْتُ أ

َ
 يَحِلُ   يَحْیَی عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ سَعْد  قَالَ: سَأ

َ
وَ شِرَاؤُهُ    بَیْعُهُ   عَنْ عِظَامِ الْفِیلِ أ

سَ قَدْ  
ْ
مْشَاطَ فَقَالَ لَا بَأ

َ
ذِي يَجْعَلُ مِنْهُ الْْ مْشَاطٌ كلِلَّ

َ
وْ أ
َ
بِي مِنْهُ مُشْطٌ أ

َ
افي عن:  ک و ما روي في ال،  2«انَ لِْ

بَ » بْنِ  مُوسَی  عَنْ  بَشِیر   بْنِ  جَعْفَرِ  عَنْ   
نْدِيِّ السِّ بْنِ  صَالِحِ  عَنْ  إِبْرَاهِیمَ  بْنُ  بَا  ك عَلِي  

َ
أ يْتُ 

َ
رَأ قَالَ:  ر  

يْتُهُ لَهُ  الْحَسَنِ  طُ بِمُشْطِ عَاج  وَ اشْتَرَ
 3.4«يَتَمَشَّ

 
 . 226، ص: 5السلامیة(، ج -افي )ط کال . 1
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ذا جعفر بن بشیر  کقال النجاشي فیه: »ثقة في الحدیث ثبت معتمد صحیح المذهب«، و    في وثاقة علي بن أبراهیم،  ك. المقرّر: لا ش4
ر الواسطي، فإنّه و إن لم یرد فیه توثیق،  کموسی بن بذا  کان ثقة«. و  کهم و  ک البجلي، قال النجاشي فیه: »من زهاد اصحابنا و عبادهم و نسا 

تابه. و هذا أمارة وثاقته. و قد إستدلّ المحقّق الخویي  کثیرة بأسانید صحیحة بل أنّهما رویا  کإلّا أنّ صفوان و إبن أبي عمیر رویا عنه روایات  
و   -أمارات الوثاقةون روایة الثلاثة عن رجل من کبعد المناقشة في -و غیر ممّن تبعه علی وثاقته بدلیل آخر 20/33في معجم رجال الحدیث

و قد روی محمّد بن یعقوب عن  ر ممّا لا یختلف فیه أصحابنا.  کتاب موسی بن بکلأنّ صفوان قد شهد بأنّ    كقال: »نعم الظاهر أنّه ثقة، و ذل 
ان    فْو  يَّ ص  ع  إِل  ف  ال  د 

 
ة  ق اع  م  دِ بْنِ س  مَّ ح  نِ بْنِ م  س  نِ الْح  ادٍ ع  یْد  بْن  زِی  م  ی بْنِ ب  کح  وس  ابا  لِم  ی بْنِ ب  کت  وس  اعِي مِنْ م  م  ا س  ذ  ال  لِي ه  ق  ه  کرٍ ف  ت 

ْ
أ ر 

 
رٍ و  ق

ی بْن  ب   وس  ا فِیهِ م  إِذ  یْهِ ف  ل  اکع  ابِن  صْح 
 
فٌ عِنْد  أ یْس  فِیهِ اخْتِلا  ا ل  ا مِمَّ ذ  ال  )صفوان( ه 

 
ة  ق ار  ر  نْ ز  عِیدٍ ع  لِيِّ بْنِ س  نْ ع  افي: الجزء  ک...)الحدیث(. ال رٍ ع 

ان  ک، ل ك، و سند الروایة قوي.« و أورد علیه شیخ الأستاد: »نعم؛ لو ثبت ذل 3، الحدیث  19، باب میراث الولد مع الزوج  2تاب المیراث  ک،  7
مضافا  إلی أنّ الظاهر رجوع الضمیر  -نّه محلّ تأمّل: و الوجه فیه:  کر بل جلالة شأنه عند الأصحاب، و ل کأقوی دلیل علی وقاقة موسی بن ب

ی بْن  ب  کأنّه مبني علی  -فیه إلی زرارة، لا صفوان وس  ا فِیهِ م  إِذ  یْس  فِیهِ کون المقصود من قوله »ف  ا ل  ا مِمَّ ذ  ال  ه 
 
ة  ق ار  ر  نْ ز  عِیدٍ ع  لِيِّ بْنِ س  نْ ع  رٍ ع 

ا«، هو أنّ  ابِن  صْح 
 
فٌ عِنْد  أ نّه ینافي قوله: »فاذا فیه«، بل الظاهر منه أنّ  کر ممّا لیس فیه إختلاف عند أصحابنا، و ل کتاب موسی بن بکاخْتِلا 

لام في وثاقة صالح بن السندي، فهو أیضا   کرنا. و أنّما الکر ثقة لما ذکان،  أنّ موسی بن بکیف  کالروایة ممّا لیس فیه إختلاف عندهم.«. و  
ثاره الروایة عن جعفر بن بشیر  کون إکامل الزیارات. و ربما یبنی علی وثاقته من جهة کلم یرد فیه توثیق.  الّا علی مبنی من قال بوثاقة رجال 

، و  كذل کلّهم کما أنّ أساتذته کلّهم من الثقات، کون تلامذته ک»روی عن الثقات و رووا عنه« بدعوی أنّه یدلّ علی  الذي قال النجاشي فیه:
و  و أن لا یروي إلّا للثقات.  -البزنطی و صفوان و إبن أبي عمیرک-هو التزام جعفر بن بشیر بأن لا یروي إلّا عن ثقة كون منشأ ذل کلابدّ أن ی

العبارة دلالة علی الحصر حتی بالنسبة إلی مشایخه، فضلا  عن الرواة عنه.    ك قد أستفدت  من مجموع ما أفاده شیخ الأستاذ: »أنّه لیس في تل
حیث لم یرد هذه العبارة من   كبل الظاهر أنّه المقصود بها مدحه، في مقابل بعض من قال النجاشي فیه »ثقة یروي عن الضعفاء«. و مع ذل 

  رجال ن أن نستفاد منها وثاقة مشایخه علی أساس حساب الحتمالات، ببیان أنّ جعفر بن بشیر یروي عن  کالنجاشي إلّا في رجلین، فیم
ونه من الضعفاء،  کثر جدّا  من إحتمال کونه من الثقات أ کمقدار احتمال لّهم ثقات إلّا قلیل منهم. و أمّا من لم یثبت وثاقته من مشایخه، ف ک

ب النجاشي یوجب الطمئنان  ل کو هذا بضمیمة قول  ثقة. و  المروي عنه  ن لا یجری حساب الحتمالات في من روی عن جعفر بن  کون 
 بشیر.«. 
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 1. خ في الخلاف یشالو هو الجماع المنقول عن  الدلیل الثالث: 

: عدم ثبوت الجماع، و قد قلنا    و فیه: رارا  أنّ الجماع المنقول عن بعض الفقهاء سیّما  کأولا 
لیّة  ک الا  علی القاعدة الک ن إجماعا  علی المسئلة الفرعیّة، بل أنّهم یدّعونه إتّ ک خ في الخلاف، لم تیشال

التي هي مجمعة علیها عندهم، و هي في المقام  حرمة المعاوضة علی الأعیان النجسة، فیقول:  
. و إذا  کأنّ المسوخ نجس العین، و   ، فالمسوخ یحرم بیعه إجماعا  لّ نجس العین یحرم بیعه إجماعا 

 لیّة، فلابدّ من النظر و التّأملّ فیها. ک ان الجماع علی القاعدة الک

: علی فرض ثبوت الجماع، فهو دلیل لبيّ یقتصر علی المتیقّن منه، و هو ما لا منفعة   و ثانیا 
 فیه. 

الجعفریّات: »  كالتمسّ   الدلیل الرابع:  عَنْ  بما في  بِیهِ 
َ
أ عَنْ  د   مُحَمَّ بْنِ  جَعْفَرِ  عَنْ  بِإِسْنَادِهِ 

بِیهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ  
َ
هِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أ بِي طَالِب  جَدِّ

َ
حْتِ... وَ ثَمَنُ الْقِرْدِ وَ جُلُودِ    أ قَالَ مِنَ الس 

بَاعِ  بَاعِ  عَنْ عَلِيٍّو ما في الدعائم: » 2«السِّ حْتِ ثَمَنُ جُلُودِ السِّ هُ قَالَ مِنَ الس  نَّ
َ
 3«أ

أنّهما لا    و فیه: ما تقدّم من عدم إعتبارهما، و عدم صحّة الستناد بما فیهما، مضافا  إلی 
تقاوما الروایات المعتبرة التي تدلّ علی جواز النتفاع بجلود السباع و هو یلازم جواز المعاوضة علیه  

بِهَا  موثّقة سماعة: »ک يُنْتَفَعُ  بَاعِ  لْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّ
َ
عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأ

ا الْمَیْتَةُ فَلَا  مَّ
َ
یْتَ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ وَ أ  و غیرها.  4« فَقَالَ إِذَا رَمَیْتَهُ وَ سَمَّ

ل شيء  حرّم  كإنّ اللّه إذا حرّم شيء أو أبالنبوي المشهور: »  كالتمسّ   الدلیل الخامس: 
 «ثمنه

 ن العتماد علیه. ک و قد تقدّم أیضا  ما في سنده و دلالته. فلا یم

 
 . 308: مسألة 184ص  ،3ج ؛. الخلاف1

 . 180الأشعثیات؛ ص:  -. الجعفریات 2

 . 126، ص: 1. دعائم السلام؛ ج3

 . 79، ص: 9ام؛ جک. تهذیب الأح4
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انت  کل لحمه و السباع و المسوخ، إذا  کالمعاوضة علی ما لا یؤ و الحاصل: أنّه لا وجه لحرمة  
 لها منفعة محلّلة مقصودة.

 تذییلٌ: في حقوق الحیوانات في الإسلام 

لا بأس بأن نشیر بالمناسبة إلی ما في السلام من حقوق الحیوانات في مقابل حقوقها في  
تبوا في الأزمنة الأخیر  کالغرب و المقایسة بینهما، و للتحقیق في هذه المسئلة مجال واسع، و إن  

. ک نّها لیس بک ثیرة مرتبطة بها، و لکمقالات   اف قطعا 

: أنّ القانون الأول في الغرب الذي أشار  إلی حقوق الحیوان هو قانون وضعه    ،فنقول إختصارا 
هو  تحت عنوان حقوق الحیوان و    1822عام، أعني في عام    200البرلمان البریطاني قبل حوالي  

ا و غیرها من قانون البرلمان  ک ألمانیا و إسبانیا و بلجیکمشتمل علی عدة بنود. ثمّ إقتبسته دول أخری  
 البریطاني و وضعته. 

عامّ   في  أخیرا   في    1876و  قانونا   البریطاني  البرلمان  مع ک وضع  التعامل  و  الحتفاظ  یفیة 
ل    1978الحیوانات في الختبارات، ثمّ في عام   تمّ إعتماد العلان العالمي لحقوق الحیوانات من قِب 

عام  ک الیونس في  و  ب  1990و  تتعلّق  فقرات،  عشر  علی  یحتوي  الذي  النهائي  نصّه  نشر  یفیة  ک تمّ 
الستفادة منها للحمل و النقل و إجراء المصارعة و التحریش فیما بینها، و قتلها بالمواد السامّة و 

اثر و  ک افحة الأمراض الحیوانیّة و مساواة حقوقها في الحیاة و عدم جواز الظلم بها و الحقّ في التک م
 . كإنتاج النسل بحریّة، و غیر ذل

. کو هذا هو   لّ ما یتعلّق بحقوق الحیوان في الغرب تقریبا 

عام من حقوق الحیوانات، فإنّ    1400ثمّ قارن بینها و بین ما جاء في السلام قبل حوالي  
 بیرة للشریعة السلامیة. ک بهذه المقارنة و الموازنة تظهر المزیّة ال

مقم لم ریم: »ک تابه الکفإنّ اللّه تعالی و إن خاطب النّاس في   ي خَم  
م الَّر یعا  كت هُ  ض  جَم  رت

م ت
ا في  الْ ،  1«  مم

لّف  ک ما یشاء غیر م  ك ن لا یبقاه مطلق العنان في تصرّفه في ما سواه بحیث یفعل ما یشاء و یتر ک و ل
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الأرض و البحر و الغابات و  کلّفهم و وضع علیهم مسئولیة خاصّة تجاه البیئة  کالبهائم، بل  کبشيء  
 الحیوانات و غیرها. 

هَ فِي عِبَادِهِ وَ بِلَادِهِ فَإِنَّ في خطبة: » ما قال أمیر المؤمنینک قُوا اللَّ ی  كاتَّ مْ مَسْئُولُونَ حَتَّ
 1« عَنِ الْبِقَاعِ وَ الْبَهَائِمِ 

افي بإسناده عن  ک ما روي في الکالیف في الروایات المعتبرة بالحقوق،  ک و قد عبّر عن هذه الت
وْفَلِيِّ عَنِ السَّ » بِیهِ عَنِ النَّ

َ
هِ كعَلِي  بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
ةِ عَلَی صَاحِبِهَا    ونِيِّ عَنْ أ ابَّ قَالَ: لِلدَّ

ةُ حُقُوق  
 3.و روی مثله الشیخ الصّدوق في المجالس 2« ... سِتَّ

و الّذي یلفت النظر هو أنّ حقوق الحیوانات من الحقوق التي غیر قابلة للإسقاط، بخلاف  
 حقوق النسان. 

في   قال  و  اللّه،  بحقوق  عنها  عبّر  قد  الجواهر  أنّ صاحب  أیضا   للنظر  اللّافت  تاب  کو من 
بد حری و نفس محترمة، و واجب  كونه ذا  كلا تعلفها أو لا تسقها لم یجز القبول ل  كو لو قال المالالودیعة: »

 4« ، بل یجب علیه سقیها و علفها مراعاة لحق اللّه تعالى شأنه، و إن أسقط الآدمي حقهكالنفقة على المال

في    كما قال الشهید الثاني في المسالکو قد یبحث في الفقه عن تعارض حقوق الحیوانات،  
ما یجب بذل المال لإبقاء الآدمي، یجب بذله لإبقاء البهیمة المحترمة و إن كو  تاب الأطعمة الأشربة: »ک
لب غیر عقور جائع و شاة  كان للإنسان  كلب العقور. و لو  كا للغیر، و لا یجب البذل للحربي و الكانت ملك

الجواهر5«فعلیه إطعام الشاة الو قال: »  6. و منعه صاحب  ان ذبح الشاة  كلب، لإمكبل قد یقال بأولویة 
 «.لبكبخلاف ال 

 
 . 166 ةخطب  ،199. نهج البلاغة؛ ص: 1

 . 537، ص: 6السلامیة(؛ ج -افي )ط ک. ال 2

 . 480، ص:  11. وسائل الشیعة؛ ج3

 . 111، ص: 27السلام؛ جلام في شرح شرائع ک. جواهر ال 4

 120، ص: 12الأفهام إلی تنقیح شرائع السلام؛ ج ك. مسال 5
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ذا قد یقع التزاحم بین حق الحیوان و بین حق اللّه، فیقّدم الفقه حق الحیوان علی حقّ  کو  
ان معه ماء للوضوء و خاف العطش کما ملخّصه: أنّه لو  1ما قال صاحب الجواهر کونه الأهّم، ک اللّه ل

و علی رفیقه المضرّ به تلفه أو ضعفه  علی نفسه أو علی رفیقه المحترمة الدّم، یجب علیه التیمّم. بل 
. کان کو إن  كذلکان کذا الحیوان إذا کو  الحربي و غیره،کن محترما  ک و ان لم ی  لبا 

ما أنه أطلق غیر واحد من الأصحاب دابته المحترمة من غیر تقیید بضرر تلفها،  كثمّ قال و أجاد: »
له جماعة من متأخري المتأخرین بعدم تسویغ مطلق ذهاب المال للتیمم، بل هو مقید بالضرر، و لذا  كو استش

إتلاف المال و ضیاعه الذي لم یفرق  ن قد یقال مع أنه قد یندرج في  كثیر في شرائه، لكوجب صرف المال ال
، بل هي واجبة كباد حارة مع حرمة إیذائها بمثل ذلك ثیر: انها نفوس محترمة و ذوات أك فیه بین القلیل و ال

النفقة علیه التي منها السقي، بل في غیر واحد من الاخبار المعتبرة »أن للدابة على صاحبها حقوقا، منها أن  
»ما من دابة إلا و هي تسأل   الخبر عن النبي  لا من جهة المالیة، و في  ك فتحترم لذل یبدأ بعلفها إذا نزل« 

  لفني فوق طاقتي« كا صالحا یشبعني من العلف، و یرویني من الماء، و لا یكل صباح اللهم ارزقني ملیكالله  
  -ث من المروةون دوابه سمانا، قال: و سمعته یقول ثلاك»من مروة الرجل أن ی أبي الحسن و في آخر عن

تاب المطاعم و المشارب و التجملات من  كورة في كمن الاخبار المذ كالى غیر ذل  فراهة الدابة« -و عد منها 
بعدم الفرق بین دابته و   كتاب الوافي مما یفید شدة الرأفة بالدواب في أنفسها، و لعله لذا صرح في المسالك

لام الأصحاب في باب النفقات، و في المنتهى  كان له الرجوع حینئذ بالثمن، و یومي الیه  كدابة غیره، و إن  
ما كان الانتفاع بلحمه و جلده،  كالا، نعم قد یتجه وجوب ذبحه مع عدم التضرر و إمكعن النهایة أن فیه إش

ری  كلب العقور و نحوه، بل في الذكالكأنه یتجه عدم مزاحمة الحیوانات التي لیست بمحترمة و یجب قتلها  
یة. و حاصل البحث أنه متى عارض الطهارة المائیة واجب آخر أرجح كو ان لم یجب قتلها   الحیة و الهرة الضار

2«منها قدم علیها 
 

 ن أن یحصی في الفقه ثلاثة حقوق للحیوانات: ک فعلیه: یم

 ه حقوق نشیر إلی موردین منها: ک ه. فإنّ للحیوان علی مالک حقّوقه علی مال أحدها:

 
 . 114، ص: 5. نفس المصدر؛ ج1
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ل لحمها أو  ك انت مما یوك، سواء  بهیمة فعلیه نفقتها   كإذا ملخ في المبسوط: »یشالقال    الأول: 
ان  کو ذهب بعض الفقهاء أنّ علیه نفقتها و لو    1«ل لحمها، و الطیر و غیر الطیر سواء، لأن لها حرمةكلا یؤ

 الحیوان في معرض التلف. 

لو لم یوجد ما ینفق به علی الحیوان و وجد عند غیره وجب    بأنّه   2و قد صرّح بعض الفقهاء 
ما یجوز غصبه  ک الشراء منه، فان إمتنع من البیع یجوز غصب العلف منه لبقائها إذا لم یوجد غیره،  

 لحفظ النسان.  كذلک

فایته  كان لها أي البهیمة ولد یرضع و فر علیه من لبنها قدر  كان  ف قال صاحب الجواهر: »  الثاني: 
ونه النفقة الواجبة علیه حینئذ فما عن بعض العامة من أنه إنما یجب إبقاء ما یقیم الولد حتى لا یموت  كل

 3«كواضح الضعف، نعم له الفاضل بعد ذل

 ه و غیره. ک حقّوقه علی النّاس، من دون الفرق بین مال ثانیها:

 فائي.ک و هی تارة علی نحو الواجب العیني و أخری علی نحو الواجب ال

 . حرمة إیذائه. و حرمة الصید اللهويکأمّا العیني منها: فهو 

تاب الوصیّة في مسئلة »لو أوصی إلی  کفي    4ما قال صاحب الجواهرکفائي منها:  ک و أمّا ال
ال في ک لا إش  إثنین فهل یجوز لأحدهما أن ینفرد عن صاحبه بشيء من التصرّف« ما مخلّصه: أنّه

، إلّا في ما لابدّ منه من الواجبات ال وله  کسوة الیتیم و مأ کک فائیة،  ک عدم جواز تصرّف أحدهما إستقلالا 
 ن تأخیره إلی وقت الاتفاق. ک ممّا لا یم كالدّواب و نحو ذل كذلکو 

لام بعد القول بوجوب  ک میّة. و قد قال صاحب الجواهر في جواهر الکحقوقه علی الحا   ثالثها:
ان و جل  كل و سقى و مك ن لا تقدیر لنفقاتهن و إنّما الواجب القیام بما تحتاج إلیه من أكو لنفقة البهائم: »

ذل نحو  الأم  كو  و  الأزمنة  باختلاف  قال: » نةكممّا یختلف  أن  إلی  لو  «،  و  الإنفاق علیها  امتنع من  فان 
 

 . 47، ص: 6. المبسوط في فقه المامیة؛ ج1

 . 396، ص: 31لام في شرح شرائع السلام، جکو جواهر ال ، 290، ص: 3لات القواعد؛ جک. إیضاح الفوائد في شرح مش2
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انت تقصد بالذبح للحم أو الإنفاق  كأو ذبحها إن  م على بیعها مثلا  كافي لها أجبر ه الحا كبالتخلیة للرعي ال
على ما یراه و یقتضیه الحال، فقد یبیع عقاره و نحوه في    كم عنه في ذلكفان تعذر إجباره ناب الحا  علیها.

 1«...علفها مثلا

ر و  ک م عن الصید اللهوي، بمقتضی أدلة النهي عن المنک و من هذا القبیل لزوم منع الحا 
 غیرها أو لزوم حفظ نسل الحیوان.

 لام في النوع الأول من الأنواع الخمسة.ک و بهذا یتمّ ال

ال خلاصة  فیه:كو  الم  لام  أنواع  من  الأول  النوع  في  البحث  هو  ک أنّ  المحرّمة،  اسب 
المعاوضة علی الأعیان النجسة بالذات أو بالعرض. و نستخلص منه النتائج التالیة:  البحث عن حرمة  

ال القاعدة  أنّ مقتضی  النجسة، خلافا   ک الأولی:  المعاوضة علی الأعیان  المسئلة، هو جواز  لیّة في 
الخنزیر للنّص و  کالثانیة: و قد دلّ الدلیل الخاص علی حرمة المعاوضة علی بعضها،  و  للمشهور.  

لب و الخمر  ک البول و العذرة و الدّم و المني و المیتة و الکلب الهراش للإجماع، و أمّا في غیرهما،  ک
انت لها  کر، و المتنجّس و المسوخ، فلم یدلّ دلیل علی حرمة المعاوضة علیها إذا  ک لّ مائع مسکو  

 منفعة محلّلة عقلائیة، بل الدلیل علی خلافها. 

 

النــ ـالکلام فام  ـــذا تمـــه أنـــوع الأول مــي  د  ــ ـو الحم  ،ةــب المحرّمــکاسـواع المــن 
خی ختـــللّه  صلّ  ـر  و  عل ــ ـام،  اللّه  محمّ ـــی  خیــــی  الأنــــد  علــر  و  آلـــام،  البـی  ررة ــه 

 ش( ــ  ه1400/ 23/8) ق  ــ  ه  1443ة  ـــي سنـــع الثانـــل ربیــي أوائـــمّ فــد تــرام. و قـالک
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